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مقدمة الطبعة المر بية 


سعدني أن آاقدم الى ناء وطني المرب هذه الطمعة من التطور اللامتكافىء , 

اننا تشهد منل ما يلوف على العشر سنوات اهيار النظام العقائدي الدي 
استندت اليه التوازنات إالهشة للسنين المشرس الفائتة . أن اأزمة الاقتصادوبة “٬‏ 
ولندعوها باسمها » ليست فقط » ولا حتى بصورة رثيسية » ازمة عالم الأفكار > 
انها ولا إزمة الو قائحع ٠‏ ازمة عانم السبلعة » ونمط الاتعاج الرأسمالي . آما انعكاسها 
وتر جمتها !لى المستوى المقائدى النظري فيعني بالضبط أن ممکنا جديدا فد انیثق 
قي وعي الناس ؛ وان كل الشروط ناضجة لتحقيقه انه الخلاص النهائي مسن 
الاضطهاد في جمیم‌آشکاله الاخ طپہاد الطبقي» أضطهاد الشسعوب والامم والاجناس؛ 
أن التطلع المظيم الى التحرر والى رمي الاستلاب رافق تضاعف النضالاث التحرردة» 
جزثية كانت اج كلية » اجتماعية أم قومبة + مسالة كانت أ دمودة . 

فمن قينا م الى کمبودا ۽ في مصانع دیتروا في باریس وميلان » في جامعات 
کالیغورنيا › أو افرنقيا 4 في الغيتو ات (حمع غبت في قلمطين؛ في ضوارع 
E N N E NN‏ تزال 
illقiتlaد Homo Economicus‏ والريعية » التكئو قراطية والفاعلية » نظام حيادية 
التقنية والادوآات »¿ نظام النظربة الهامشية والاجتماع الوظيفي . 

ان آنهيار العقيدة البرحرازبة هو أبضا أنهيار لشقيفتها التوام؛ المعدة 
السوقية وألدذهبية . فهنا ابضا تعبر الازمة في الاقكار عن ازمة نظام واقعي . 
يدانا ندرك فقي هفا الميدان بنغفس المنف ان الاشتراكية ليست راسمالية ا 
رأسماليين ٠‏ وان الاشتراكية لا من أن تحتفظ بالسلعة 4ء بالرسية > بحيادبة 
الحقنيات » بالفصل بين العمل اليدوي والعمل الذهني ٤‏ ين مهام التصميم ومهام 
الحنفيذ » دون أن تدفع من حدبد الى اتجاب الاستلاب والأضطهاد »› أي انحاپ 

حتيم طقات جديك . 
وشي هلا الاظار بقع هذا الكتاب . انه لا يدعي تفحص کل آوجه الإزمة ء٤‏ لكنله 


مضطر بالضرورة الى أن بختص بعض هذه الاوحه . وقد دفعني تاريخي الشخصي ٠‏ 
تار ىخ اشتراكي مصري > الى أن أدخل هذه الفترة الثرة التي نعيشها » كمثقف من 
العالم الثالث وكمناضل من أجل تحربره . لم بكن ذلك نتيجة لقرار ذهني مخطط له 
مسقا » ولكله حاء نتيجة الظروف الموضوعية للحياة . الا انه لم يكن ابدا » لمذا؛ء 
توحها مصطنعا ١‏ أو دخولا انوبا . اذ أن المالم واحد وتحرر الشعوب المضطهدة 
بتطلب منهم تحرر الانسانية بأكملها والمشاركة فيه . 

وهكذا فان أو جه الازمة كلها مثارة » بالضرورة »> في الوقت نفسه فقي هذا 
الكت اب . 

لقد كان من الطبيمي آذن ان ترى ازمة عقيدة السلعة ؛ ولاإدة النظرية والتطبيق 
الحديدس ؛ لتحرر ١‏ البلاان المتخلفة » , فمانسميه حتى ألآن » لعادة متوآترة ٠‏ منذ 
ما و قف على عشر سنوأت ٠‏ وباصطلاح ناقص > « نظرية التخلف والتطور » شهد 
اليوم نهوضا هاما . ان تفطة انطلإاق هذا التجديد كانت بدون شك تقد « نظربة 
مراحل النمو » » هذه النظرية التي تؤدى الى اعتبار البلدان المتخلفة مجرد بلدان 
متأخرة »> في طريق التطوو » مقدمة لنا بذلك بنية انتقالية تتجاور فيها المناصر 
الحدثة ( الرأسمالية ) والتقليدىة ( 1لا قبل - رأسمالية ) . وقد ظل هذا بشكل 
مبدا ومنتهى ما بدعى بنظر بة التطور حتى أعوام ٠٠‏ . وبحب القول أن هذه النظر ره 
قد ظهرت فى طبعة بر جو از بة٤اتفاقية٤هي‏ ما أفصحع عنه بجدارة روستو 080¥ 
كما ظهرت فى طبمة مستمدة من الماركسية السوقية والذهية . 

وقد التقت الطبمة الماركسية السو قية للنظربة هذه > في هذا ايدان كما في 
غيره > مع مجمل تيار التفسر الاقتصادوي والتماقبي لاركس مشوه ومحو"ل . لقد 
كان هذا التيار اقتصادوبا يسبب رؤبته غر الجدلية للعلاقات بين البنية التحتيسة 
الاقتصادية والبنية الفو قية السياسية والعقائدية . قمنذ نهابة القرن التاسع عشر 
ردت الأشتراكية ‏ الديمقراطية الآأوروبية > يهلذه الصورة > الادية التارىخية الى 


مادية أقتصادوبة تربط تفاؤلها بققدوم النققد Le deus ex machina‏ 
مشتوى تطور القوبى المنتجة ء علم التقنية . وقد كان تعاقبيا linéaire‏ 


بالضرورة بسبب ايمانه بتعاقت الاطوار » المنطبقة على كل مجتمع انساني ( الاطوار 
الخمسة الشهرة من الشيومية البدائية الى المبودية ثم الاقطاعية ثم الراسمالية 
وبعدها الاشتراكية ) . 

ومع ذلك فان كل تاربخ الانسانية يملمنا آنه ليس تماقبيا . فقد كانت الحضارات 
الاقدم والاعظم لعالم ما قبل الراسمالية »> حضارات الصين ومصر » منظمة بطردقة 
تضمن لها في الو قت نفسه الاستقرار والرونة الكفيلين بتمكينها من استيعاب التقدم 
المستمر + لكن البطيء والمحدود للقوى المنتجة . وبهذا المعنى بستحق نموذج هذه 
الحضارات أن يسمى بالنموذج الناجزء بالمقابل ؛ لم يكن للحضارات الماقبل راسمالية 
التي تكونت بصورة مستقلة > على أثر هذه المجتمعات > وفي محيطها » صفة الانجاز. 
وهذه الحضارات > الاقل لمانا ء تصبح لهذا آلسيب بالذات الاكثر استعدادا لاإندأع 


' 


أشكال تنظيم جديدة.؛ ملائمة اكثر للرد على احتياجات تطور متفوق للقوى المنتجة . 
وهكذا يوحي تاريخ ميلاد الرأسمالية بقانون تطور لا متكافىء شَضي بأن تجاوز اي 
نظام لا بتحقق في مر کزه ولکن انطلاقا من محیطه . 

ان تحليل تطور التشكيلات الرأسمالية » نضوحتناقضاتها وتكو ن مركز ومحيط 
للنظام الراأسمالي العالي > يوحي بتجل ثان لقانون التطور اللامتكافىء هذا . 

ان التناقض الرئيسي لنمط الانتاج الراسمالي هو التاقض الذي يقابل بسين 
مستوى تطور الفوى المنتجة > التي تتطلب تشريك الادارة » أي تحرر الانسانية من 
اللاستلاب السلعي ء وبين علاقات الإنتاج المستضيفة التي تظل قائمة على أساس 
استملاك طبقة معينة للفائض » في شكل محدد ٤‏ هو الربح . هذا التناقض قائم منذ 
البدء في النمط الرأسمالي › لكله لا بظهر الا عندما بكون النظام قد حتق وظيفشه 
التاريخية التمدمية . وعجز البروليتاربا الأوروبية عن الوصول الى وضع حد لهذا 
التظام في القرن ٤١ ٩‏ في أطار اوروبا ٤‏ بشهد أن النظام کان ما بزال في مر حلتشه 
الصاعدة ء وانه لم يكن قد الحز بعد مهمته التاربخية » وبعبارة اخرى ؛ أن علآقات 
الانتاج لم تكن فد دخلت بعد في صراع مم مستوى تطور القوى النتجحة . وهكذا 
قدر لنمط الانتاج الراسمالي ان بجتاح العالم . لكن فتح المممورة هذا لم بتحقق في 
صورة توسع جغرافي للنموذج الاوروبي . لقد خلق مركزا ومحبطا › والتناقضات 
الداخلية الخاصة بالنمط الرأسمالي إاخذت مندئذ النظام المالي اطارا . هل أنحز 
نمط الانتاج هذا دوره التاريخي ؟ سيكون الجواب «لا» فيما لو كان تطور الراسمالية 
في المحيط اكثر سرعة مما هو عليه في الركز . لكن الواقع هو » على العكس › ان 
الفارق بين المركز والمحيط بتفاقم » اي ان الراسمالية لا تتيح تراكما كافيا على 
المستزى العالي . فهو اأذن ناضج للتجاوز والاشتراكية شعار الساعة على المستوى 
العالي . لكن تفر الاطار هذا يعني » في الو قت نفسه » أن التناقض الرئيسي شجلى 
منذ الآن > من خلال مفعوله »> الذي يشكل وجهه الرئيسي : التناقض بين المركز 
والمحب.ط ۴ ٠‏ 

لقد طمحت في هذا الكتاب بالضبط الى تحليل اليات التراكم في مركز النظام » 
و في محيطه » كما طمحت الى استخلاص اقجاهات هذا النظام . إن التمييز الواضح 
بين مسر تطور ذاتي القواموآخر مستند على النمو البسيط'الممكن أن يكون تخارجياء 
هو تمييز شدبد الاهمية . ان التمفصل المحدد في نظام قائم بداته هو تمفصل انتاج 
سلع الاستهلاك الجماهيري مع انتاج السلع التجهيزية المكرس لانجاب الانتاج الأول . 
هذا التمقصل بمطي لجزاء الممل (الا-جر القعلي) لائحة نستند ألى ضرورة موضوعية» 
وذلك بخلق رابطة ضروربة بين مستوى هذا الجراء ومستوى تطور القوى النتجة 
) درحة التطور التقني ) » وتتسحكم هذه العلاقة »¢ رما هو اساسي سنية التوزبسع 
الاجتماعي للدخل ٠‏ وبتاء على ذلك' تتحكم علاقة الطلب بتوجيه الانشاج نحو انتاج 
سلع الاستهلاك الجماهري . وهكذا فان ألطلب الذى تند ألى الأجور بشسع مع 
أازدداد النمو الاقتصادي ‏ تطور القوى النتجة . 


۷ 


ومن وجهة النظر النوعية » ليس لنمودج التراكم في المحيط أي علاقة مح هتا 
النموذج الاول القائم بذاته . فهنا نجد » في الاصل نشوء قطاع تصديري » بدفع 
من ال ركز > سيلمب دورا محددا في رسم ملامح السوف وقشكيلها . ومن هنا تدخل 
نظر بة التبادل اللامتكافىء الضرورية > التي تستطيع ٤ء‏ وخدها » أن تأخذ بالاعتبار 
قضابا نشوء وتشكيل الاقتصاد والمجتمع الاصلى > هذا امجتمع المجبر على أن يلبي 
الحاجة الرئيسية في تزويد اليد العاملة الرخيصة للقطاع التصديري . وهكذا قان 
جزاء العمل سيكون في هذا القطاع منتخفضا بقدر ما تسمح الظروف المحلية بذلك > 
وبفض النظر عن مستوى تطور القوى النتجة . أن السوق الداخلية المتولدة لا بد الا 
أن تكون ؛ في هذه الظروف » محدودة ومبتورة . لكن مثد الآن ؛ وفي مستوى توسع 
معين للقطاع التصديري ,نرى ظهور سوق داخلية تستند بصورة رئيسية على طلب 
الشرائح الاجتماعية المحظوظة ل «الكماليات» ١اذ‏ ان مستوى جزاء الممل › الدي 
E‏ الجماهري يى متدنيا . 

ولاجل هذا فان تمفصلا خاصا سيتجسد في العلاقة؛ فطاع تصديري-استهلا كي 
للكماليات هو الدي يمير النموذج المحيطي . وسيبدا التصنيع باستصئاع الواردات 
أذن من نفطة ال «نهابة» » أي بانتاج السلم الكمالية » وخصوصا ذات الديمومة . 
وما ان هذه المنتحات تستهلك بفزأرة المرسامبل والموارد النادرة ( الأيدي العامة 
المۇهلة الخ.... ) فسيؤدى ذلك الى ظهور تشوه جوهري في مسر أنفاق اموارد 
لصالح هذه المنتجات ء وعلى حاب ارضاء حاجات الجماهير . ان كل اختيار 
لاستراتيجية التطور بستند على احترام ال «ريعية» > وبليات توزيع الدخل وبنيات 
ألاإسعار النسبية > يقود الى تعميق هذا التشوه . يمكن لذلك أن يضمن نموا سريما 

هنا وهناك خلال فترة من الوقت » لكنه لا بتيع خل المشكلة الحقيقية للتخلف : بوس 
الجماهير التعاظم والتبعية . واذا نظر اليه من الوجهة الاجتماعيةء لا بد لهذا النموذج 
من أن يقود الى نشوء ظواهر خاصة : تهميش ١‏ ازاح الى هامش الحياة ) الجماهير ٤٠‏ 
وتزايد البطالة ٤‏ وترايد الاستخدام الناقص » والاستخدام ذي الانتاجية الشدسدة 
ألضعف » الخ... وهكذا تصبح الا اة فرورة موضوعية لحل عة حتاف 

هله الفاق ألواقعية » آي الإاخفاف الطلقى )ا بدعى بال «السياسات ألثطو ر بة» 
من جهة »> واخفاق استراتيجيات التحرر المستمدة من خط الماركسية السوقية 
وا لمذهبية من الجهة الثائية » وجه اليدالية وظهرها » هذه الو قائم هي التي تكمن وراء . 
مساري الشخصي ؛ مسار طريق تطيعها بعض العالم » منها الو ضوعية التي وصلت 
الى ذروتها مع الثورة اللغافية » ومنها الشخصية . منطلقا في ۷د١٠‏ من نقد 
7 أقتصاد ااأتخلف » الذي كان ما بزال بعد قدا اقتصادوبا يبدو هلا الكتاب حجوهردا 
بالنسبة لي » اليوم في ۱۹۷۳ على الاقل . 

ويطمح الكتاب ان بطال مدى كما بقال «نظريا» . الا انه بظل يسثند ٤»‏ مع ذلك 
الى ممارسة والى مشاغل خاصة » ممارستي ومشاقلي التي تفصح عنها الكانة ألهامة 
المكرسة للمالم العربي . 

ما كدت آنتهي من ر اکان مد رر ج کت ا ی ا ولسصر 


A 


به فتحليل امشكلات المسماة «ثقافية» ودمجها في المجموع ٠‏ ثم التقييم Ea‏ 
للاستراليجيات السياسية لاولئك الذين بعملون من أجل تغيم المالم ولا يكتفون فقط 
a Ch e a a al E Se CEE‏ 
سيكون ذلك امتهانا للمسرٌولية . 


وعسى أن بجد هنا المترجم الامين والقدير » أخونا برهان غليون خالص شكري 
التضالي . 

وآذا كنت سأهدي هلا الؤلف الدى أحبه أكثر من سابقيه ٤‏ فسأهدبه » بسدؤن 
آدتی ترڌدذ ؛ ال اځو تي الشجمان او لتك الدين يفون في الخط الأول في المعركة 
الاكثر صعوبة > المغاتلين الفلسطينسن . 


سمړر امین 


كلمة عن المؤلف والكتاب 


من المغار قات أن القارىء العربي هو اقل من يعرف سمرر أمين ٠‏ المهكر العرني 
الذي أصبح سبب عمق واتساع المشتكلات التي بطرحها وروج الكشف الملمي الذى 
بتميز بها › والجرآة على الذهاب الى ما وراء النظم المقلية أالضبقة والجزئية » مر جما 
ماليا في النظرية الاجتماعية ؛ او بالاصح فى التاريخ الاجتماعي . فالقارىء الفربي 
يعر فه بشكل خاص كواحد من أهم من وجه » في أبحاثه التمددة » ضربة كبرى 
لالانعلاقية المذهببة القامرة التي افقرت مما العلوم الاجتماعية الوضمية والملم 
الاحتماعي التاريخي الما ركسي . ان جدارة أمين تكمن في انه كشف عن عجز النظم 
العقّلية الرأهتة الضيفة عن اأستيعاب وطرح المسائل الرسسية التي تحرك حفقتنا 
الراهنة وى طليعتها مسالة التخلف والتطور وبكشفه عن هذا المجز الذي تعاني منه 
النظرية الهامشية الاقتصادية كما تعاني منه النظرية الإجتماعية الاقتصادوبسة 
للماركسية السوقية فحر وبنخلق أشكالات حديدة ومشكلات كانت متحاهلة أو 
متجنبة من قبل هؤلاء واولئك قحسب ٠‏ وانما فتح للعلم الاجتماعي طر قا جدبدة » 
أي مس بصورة غير مباشرة لائدة العلم كملم » ومن الوأضح آنا لم نکن أنستطيع 
لوول الن ما وصاا الله فى ملاجطانا جول الترحمة ارلا سم اميق . 

وبعر فه القارىء الافريقي والامريكي اللاتيني مناضلا ومفكرا ثوربا > خلق تيارا 
علميا جو هربا بالتسبة لتطور ثضافة العالم الثالث الثوربة «وسمير آمين هو الكدي 
أخرج نظربة التخلف من ألاطار ألو صغي وألو ضعي الذي وضعتها فيه النظم المقلية » 
المغلقة » بقصد تصب الشرك أمام. مشقفي المالم الشالث » ليطرحها في اطارها الصحيم> 
اطارها التاربخي الاجتماعي » كثمرة للتطور اللامتكاقىء الذي يكمن في جوهر 
الراسمالية كنظام اجتماعي » ولعلاقات السيطرة والتبعية التي تنجم عنه بين المركز 
والمحيط . لقد كسر أمين الحلقة النظرية الفرغة للتخلف لدى كشفه عن التبعيية 
العملية التي تكمن وراءه . ان الخروج من التخلف لم بعد آذن من المستحيلات » انه 
شَتضي فقط الاستقلال عن الر كز وخرق حلقة التبعية هذه > أي أبضا وبالدرجة 
الأولى الخروج على النظام الذى ليست الق#مية ( واذن التخلف ) فيه الا الو حه الآخر 
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تلسيطرة ( واأذن للتقدم ) : النظام الراسمالي ؛ مهما كان شكل التبمية » رأسمالية 
دولة آم رأسمالية خاضة . ان خلاص الشعوب التابعة بثو قف على قدرتها على آنحاد 
أشكال تنظيم اجتماعية متفوقة قائمة بذاتها . ومن أجل هذا انقاد النققاش بسمر 
امين في هذا الكتاب الى نهابته المنطقية : فتعانق نقد نظرية التخلف مع بناء أظربة 
اتفال الى الأشتراكية وشروط هذا الانتقال . 

ان الاضافات التي اعطاها سمر أمين في حقل نظرية التخلف ١‏ التي تصبح هنا 
نظربه ثورة الشعوب التابعة ؛ وفي حفل النظربة التاربخية > المامة ٠‏ أي نظرنسة 
التشكيلات الإجتماعية وانماط الانتاج وعلاقاتها معا أو كلا على حدة > أصبحت ألآن 
إضافات لا سستفتى عنها في العلم الاجتماعي القربي والمالمي » قلم سد من الممكن 
اليوم الكتابة عن الراسمالية دون طرح مسالة التخلف والعالم التابع » كمالم يعد من 
الممكن الحديث عن التخلف دون الرجوع الى المفاهيم التي صاغها سمير أمين والى 
المكاسب النظربة التي قدمها. ولهذا أصبح سمر أمين» مفكر المالم الثالث اذا شنا 
مفكر الثورة العالية » وما تزال النقاشات التي فجرها تشر في الغرب حوارا واهتماما 
لا نهابة لهما . لقد اصبح سمر أمين معلم جيل كامل من مقفي العالم الثالث الذين 
أتيحت لهم قرصة الاستقلال عن النظربات الهامشية والتعرف على الآليات الحقيقية 

ونحن لم نترجم هذا الكتاب اذن' لنضيف الى المكتبة العربية نصا جديدا صن 
التخلف يساهم مع ما سبقه في اغلاق الحلقة وتعميق ألضياع » ولكننا ترجمناه لانه 
بتجاوزه لسالة التخلف شكل نفطة انطلاف لكل ممارسة ثوربية في العالم الثالث » 
وبتجاوزه للنظرة الإقتصادية الخيقة يعمل على تكنيس كل أدبيات التخلف السو قية 
التى تعمل لتخليد التخلف نفسه , 

ان موضوع هذا الكتاب هو اذن انهيار الرآسمالية ومسير هذا الانهيار من خلال 
العلاقة مركز محيط . ودراسة التخلف تقود الى هله النتيجة : التخلف هو أكبر 
تقض يمكن تو جيهه للراسمالية »> وهو احد مظاهر انقراضها كنظام اجتماعي » وما 
الرأسمالية الحيطية المفقرة والقمعية مما الا المبشر بالنظام الجديد . 

مع ذلك ليست الاشتراكية على مرمى حجر > ولبست قضية يوم وليلة + كما انها 
ليست أبضا قضية هجوم على السلطة > أنها تعني ايضا وبالدرجة الاولى تنظيسم 
الماومة الشعبية HEE‏ الرأسمالي الاستمماري الذي تفتح له البرحوازبة 
التابعة صدرها وقلبها » وفي الثرق المربي لا نضال من اجل الاشتراكية دون تحطيم . 
الفزو : ان الاشتراكية تعني الاستعداد لخوض حرب طوبلة شعبية ضد الامبربالية 
واذتانها ؛ وهذاأ ما لفتته لا القيتنام ء 

هتا الكتاب الذي هو نقض للاسس الثي تقوم عليها الانظمة العربيية » واذن 
للاسس التي قامت عليها هزيمة حزيران الرأسمالية التابعة او التخلف الذي بمثل 
مصالح طبقة اجتماعية ضئيلة المدد في تعارض مع المصلحة المليا لامة بأاجمعها › 
هذا الكتاب هو أيضا مساهمة فملية في أرساء الأاسس النظر نة والمباديء 
للانتصار الفومي ¢ الذي لن باتي الا كانتصار للشعب 4 واتتصار الشسعب ء 
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برجوازية التخلف هي برجوازبة الاستسلام ؛ انها تقدم الشعب بأجمعه ضحية على 
مذبح مصالحها الانانية دون ان تكف من شتمه والاساءة اليه . انها البرحوازبة التي 
حكم عليها التاريخ بالفتاء . 

ولن استطيع أن انهي هله الكلمة دون ان أقدم لسمر اأمين الذي كأن آخا ور فعا 
أثناء كل المزاحل التي مرت بها هله الترجمة ء والذي ضحى بوقته الضيق في باريس 
أراحعة هذا النص > وتسديد زلآته » خالص شكري وتقدبري . 

ولمل صندق النية بشفع لي عن الافقار والاساءة اللذين لحقا بالنص الفرنسي 
وباللفة العربية مما بسبب هده الترجمة » فالى سمير آمين والى القاريء المربي 
صادق اعتذاري . وليسمح لي أن اقدم هذه الترجمة الى الشعوب العربية التي لم 
تتبع بعد ٤»‏ وستتبع حتما طربق المقاومة الفلسطينية ألتي ما زالت تواجه معركة 
المرب جميعا » وتضحي من أجلهم . 


برهان غلیون 
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مقدم4 


لم تتكون حضارة كونية قبل نهابة القرن التاسع عشر . الا أن أنقسام العالم الى 
«بلدان متقدمة» وأخرى «متخلفة) » الذي شهدناه خلال السيعين سنة الاضية مسن 
الفرن المشرين مع ما تميزت به من تسارع التاريخ › لم تقلص > يل على المكس كان 
الفارق بين هده البلدان بتوسع بدون انقطاع٤‏ وآ فرز الازمات الاولى للنظام الرأسمالي 
الذي تكون بالكاد كنظام عاي 

وتنبيء الثورة الروسية مند 1۹1۷ ٠‏ ثم الصيثية بین ۱۹۳۰ و ٠ ٠١١١‏ ومسن 
بمدهما ثورة كل من كوبا وفيسنًام ٤‏ عن محاولة التخطي الاشترأكي للنظام الرأسمالي. 
ان تىخو فاات هاركس في منتصف الترن الماضي عن خطر اصطدام أوروبا الأاشتراكة 
بالرأسمالية الصاعدة في آسيا لم تتحقق » بل حصل ما هو معاكس . ومع هذا نشهد 
الآن » من خلال آلف طربق متعرجة وغير متو فعة » المحاولات الهادفة الى وضع النظام 
القانم موضم السؤوال وذلك في مرکزه ذاته ٤‏ آی في البلدآن ألراسمالية _التقدمة + 

ويضع التساؤل عن صححة أسس منظومة القيم التي بستند اليا النظام 
الرأسمالي بدوره موضع الشك الملم الأجتماعي الاتغاقي > أي علم الوضع القانم 
Establishment‏ والعلم الجامعي' . 

أن السوسيولوجيا الاتفاقية ؛ الوظيفية او البنيائية؛ التي نشأت كرد على الادية 
النار بخبه تقوم على الأسس الايديولو حية نقسها وتحاول تبردر ألو ضع الاثم نحق شها 
عن التنافم واالائسجام الكوني» . أن العلم السياسي بتدبذب بين“ الصحفية 
والشكلية. اما البسيكولوجيا الاجتمامية فهي ما تزال تتجنب طرح مشكلتها آلرليسية 
( كيف بمكن اقامة الجر الذي بربط الفردي بالاجتماعي ) ١ء‏ اماوليم رايس فشكل 
استشناء ء٤‏ انه رأئد يدون أتياع تقرببا : أن الضعف الذي تعاني منه ما تسمسى 
ب «العلوم الاساسية» الاخوذة في عزلة واحدهاعن الآخر ء٤‏ قد دعم الاختلاط بين 
العلو م المتمددة ¢ التاريح والحفرافيا , بكثقي الجفزافيون بو صقف الاشياء واحدها 
الى جانب الآخر ٠‏ بينما تظل مسالة العلم الجغرافي الاساسية ( كيف تؤثر الشروط 
البيية التشكيلات الاجتماعية ) في انتظار الاجابة . اما التاريح ا زال حکائیا 
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( نوأدربا ) ٠‏ أنه لا شيء أن لم يكن كل شيء . واذا ظهر أن الاتتصاد الأتفاقي هسو 
الاقل مرضا بين الملوم الإجتماعية فذلك لسببين : الأول ناجم عن أن سيطرة الصعيد 
الاقتصادي في نمط آالإانتاج الرأسمالي تمكن «الاقتصادويبة) من أخلذ صقة 
الانديولوجيا المسيطرة > أما الثاني فيرجع الى حقيقة إن ادارة النظام الاجتماععي 
الخاص بالرآأسمالية ء٤‏ تظل أساسا » ولهذا السب بالذات » ادارة اقتصادية . 

ونقد اقتصاد التطور هو الذي قادنا الى عرض الاطروحة التالية » التي تقول أن 
اي نظام کان لا يتم تجاوزه انطلاقا من مركزه » ولكن انطلاقًا من محيطه . وهناك 
مثالان على ذلك : ولادة الراسمالية انطلاقا من محبط الانظمة الخاصة بالحضارات 
الكبرى ما قبل الرأسمالبة » وكذلك ازمة الراسمالية الراهنة , 

الفصل الاول سيعالج اصول الراسمالية »> اما الفصول الأاريعة اللاحقة فستحلل 
ميلاد الاشتراكية . سيبين الفصل الثاني قوانين الراسمالية الركزية » أما الفصل 
الذي بليه فسيدرس فوانين النظام الرأسمالي . وسنكشف. مسلحين بهذا التحليل 
المردوج »> في الفصل الرأبع إواليات (ميكانيات) التبعية . 

كما سنوضح اطار سيرورة «تقدم التخلف» قبل ان تعمل في الفصل الخامس 
جردا عاما للتشكيلات الإحتمامية الرأسمالية المحيطية . 


: 


داب 


اللشكيلدت الاقبل . رأسمالية 


١‏ س الائماط الانتاجية 


أن مفهوم «نمط الانتاج» هو مفهوم مجرد ١ء‏ ولا بلطوي مءلى نظام للتمساقب 
التاريخي لكل فترة تار رالحُضارات التي تمتد مناولى الششكيلات حتى اارأسمالية. 
ونقترح آن تم الثمبيز لين خمسة آانماط اتتاج ١ ٠‏ مط الائشاج « الجماعوي 
البدائي» السابق على كل الانماطكرالاخرى . ۲ نمط الالثاج «الخراجي» › الذي 
برابط بقاء الجماعة القروية بجهاز اجتماعي سياسي لاستغلال هله الجماعة بواسطة 
اقتطاع خراج »> وهنا النمط الخزاجي هو الشلگل الاكشر شيوعا الذي سم التشكيلات 
الطيعية الما قبل رأسمالية. ونحن نميز فيه ابضاء: ا الأشكال البكوربة. ب الاشكال 
المجطورة » مثل نمط الانتاج «الاقطاعي» » حيث تفقد التججاعة القروبة ملكيثها للارض 
الالح الاسياد الاقطاعيين ٠‏ وتبقى الجماعة جماعة عائلية 2 ۲ ب نمط الاتشاج 
«العبودي» » الذي يشكل نمط انتاج اكثر ندرة وان مشنتتا .  )‏ مط الانتاج 
«السلمي الصغرر البسيط» الذي بؤژلف شكلا متواترا » ولكنه لا سم البتة بصورة 
كلية ؛ تشكيلة اجتماعية . ٠‏ ب نمط الانتاج الراسمالي . 

ان آنماط الانتاج الجماموية تشكل اولى الاتماظ التي أرست تمابزا طبقيا 
جنينيا .. وهي التي أمنت الإنحقال من الشيوعية البدائية الى امجثمعات الطبقية 
التاحزة. والشبوعية اليدائية تتحدد باعتبارها «النفي البدائي» جستا تفسير 
غي د وکوا لتفسيم العمل و فائض الانتاج. والانماط الالاوبةمتعددة ومتمايرة)ومشروطة 
بالواقع البيثوي وذلك لان المبور من السليي (غياب الطبعات) الى الأيجابي ( مجتمسع 
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الطبقات ) بظل عورا بطينا وتدريجيا ء لكن انماط الانتاع الخاصة بالجماعة البدائية 
موسومة كلها ب : ١‏ - بتنظيم العمل جرعا من على قاعدة فردية ( قاعدة «العائلة 
الصغيرة» والحزء الآخر على قاعدة حماعية (قاعدة «المائلة الكبرى») او المشيرة » أو 
القرية) حيث ان وسيلة العمل الاساسية» الارض > تبقى ملكية جماعية للعشرة »› 
ويبقى استممالها حرا امام كل انراد العشيرة » لكن حسب قواعد دقيقة ( استممال 
أ قسام موزعة على الاسر ءءء الح ۴ ۲ غباب التبادل التجاري ومنه . - توزیع 
الإئتاج داخل الحماعة حسب قواعد ذات ارتباط وثيق بنظام القرابة ء 

لكن استخدام الارض ليس مساواتيا في داخل الجماعة . هو كدلك فقي 
الجماعات الاكثر بدالية » لكله مراتبي في الجماعات الاخرى ؛ء «حيث إن بعض السائلات 
آو العشائر تحو على الاقسام الاكثر جودة ؛ الافضل موقما مثلا » او الاوسع . 
وانطلاقا من هنا يمكن أن نمسك بجنين التمايز الطبقي . وهذا التراتب على علاقة 
وثيقة بصورة عامة بتراتب السلطة السياسية. والدينية ء وتقدم افريقيا السوداء 
سلسلة متنوعة من أنماط الائتاج هذه > بمضها بسيط التراتب كما في أاملاك 
ال (يانتى ۴ , ٤‏ وبعمضها الآخر لا مساواتي ٤‏ كما عند الت وکو لوں في وادې النسنفال ٤»‏ 
عند ال الانساتتي)) في غانا ء وعند ال ا(هوسا) في شمال نيجريا .. الخ. لكن في 
جميع الاحرال » نجد ان للفلاح حق استخدام الارض > لمجرد انتسابه لعشيرة ما »> 
وله أالحق في قطمة من أرض هذه المشرة ٠‏ وعلى هدا قان سرورة البرتلة آي فصل 
المنتج عن وسائل انتاجه ء٤‏ غر ممكنة . 

اما نمط الانتاج الخراجي فانه يتسم بانقسام الجتمع ا ین اناس 
ألطقة الفلاحية. » المنتظمين قي جماعات» والطيفة القائدة التي تحتكر وظائثف التنظيم 
السياسيللمجتمع وتفر ر ا الجماعاثالزرامية خراجا «غير سلعي». لكننمط الانتاج 
الخراءجي المحطور ينزع بشكل دائم تقريبا الى ان بصبح نظاما اقطاعيا » اي أن الطبقة 
(القاندة تحلى محل الحماعة في اللكية المىاشرة الحصر بة للارض ٍ 

ويضم نمط الانتاج الاقطاعي : ١‏ - تنظيم المجتمع في طبقتين » طبقة اسي اد 
الار ص (الذين *ملكيتهم لا قنازع) وطبقة الاقنان .  )‏ الاستحواذ على الفائض مين 
قبل سياد الارض عن طريق حق ما وليس عن طريق العلاقات التبادلية. ۲ غياب 
التبادل التجاري داخل الاقطاعة التي تشكل الخية الاولية للمجتمع . هذا النمط 
الانتاجي مهدد بالتغكك اذا حاول السيد الاقطاعي » لسبب ها » التخلص من قسم من 
امنتجين > ولاتحربر» أقنانه > آي تكر سهم ٠‏ بالغابل ء فان الحق الاساسي في 
استخدام ارض الفلاح المائد للجماعة في نمط الانتاج الخراجي بجعل هذا التفكك 
I EE‏ ان نمط الإنتاج العيودي بجمل من الشغيل » العبذ » الوسيلة الاساسية 
الأنتاج . وناتج العمل السبودي هذا يمكن أن بدخل في الدورة غي التجاربة الخاصة 
با(لحماعة (الرف الابوی) أو في الدورة التحجاربة ( مشال (لرف اليوناني ب الروماني ) . 

آما نمط الانتاج السلعى البسيط فيتسم في حالته الصافية › ا ا 
لارا و التبادل التجاري. بينهم . ولیس هناك من. مجتمع قام على 
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اساس سيطرة هدا النمط من الانتاج . لكن » غالبا » كان بوجد قطاع تسود فيه 
العلاقات السلعية البسيطة » وخاصة قطاع الانتاج الحرفي حين كان منفصلا بمسا 
فيه الكفاية عن الانتاج الزراعي . 

لدى الخروج من المجتمع ؛ فان نمط الانتاج !لخراجي هو المنغذ الاكثر شيوعا › 
أو هو القأاعدة . وهو بتميز بالتناقض : استمرار الحماعة » نفى الجماعة عن طرق 
الدواة . وهو يتميز بالتالي ولهذا السبب ؛ بالمزج بين الطبقة المليا التي تستملك 
الفائض والطبقة السياسية المسيطرة . وهذا الواقم يجمل من الضروري عدم رد 
علاقات الانتاج الى مجرد علاقات حقو قية _ ملكية » وبتطلب أن بعطى لعلاقات الانتاج 
ممتاها الكامل الاضلي : اي علاقات اجتماعية متعلقة بتنظيم الانتاج . وللدقة يجب 
القول ان نمط الانتاج الخراجي هذا » الذي يمى احيانا دون مراعاة الدقة » كنمط 
«1سيوي» » موجود في أربع قارات : في إسها > وبشكل أكيد في ( الصين > الهند» 
الهند اقصينية › بلاد ما بين النهرين »والشرق الكلاسيكي الخ٠‏ ) »> في افريقييا 
مصر وافريقيا السوداء) »> ثم في اوروبا ( في المجتمعات الاقل ‏ كلاسبكية : كربت 
دابتروريا ) وفي امربكا الهنسية (الأنكا »> والازتك ء الخ ) + 

ونظهر نمط الانتاج الاقطاعي»ء ضمن اطار النمط الانتاجي الخراجي» كحالةحدية» 
حيث تكون البجماعية في وصع متدهور وذلك ببب فقدانها للملكية المباشرة للارض. 
هدا الطابع الحدي يسمح لنا بأن ندعو التشكيلات الاقطاعية. ى «محيطية» بالنسبة 
للششكيلات الخراجية «الركزية» . ونمط الانتاج العبودي بقع أيضا » لنفس السبپ» 
على حدود التشكيلات الخراجية » ولا بظهر بشكل مرضي > وبالتالي لا كتشكيل 
مر كزي ولكن كتشكيل اتاوي ٠‏ والامر لفسه بالنسبة لتمط الائتاج السلعي الصعر 
السبط . 


اللتتشكيلات الاجتماعية 


لہ تواجد وما آي من هله الانماط الانتاجية في حالته الصافية ٠‏ فالمجتمعات 
التاريخية هي «نشكيلات» تتضافر فيها من جهة عدة انماط انتاجية كما تشنظم فيها 

مى الجهة الثانية العلاتات بين المجتمع المحلي. والمجتمعات الإاخرى + وهذاً ما نسر عله 
وحود علاقات التحارة ألبعيدة المدى ء. 

التشكيلات الاجتماعية هي أذن بئيات مشخصة ). ومنظمة تميزها سيطرة نمط 
أنتاج معين تحتمفصل همه مجموعة معقدة من انماط الإنتاج الخاضعة له . 

وهكذا يمكن أن نلاحظ كيف تمفصل نمط الانتاج الصفر والبسيط مع نمط 
مط انتاج رأسمالي . والحالة نفسها يمكن ملاحظتها. بالنسبة لنمط. الانتاج المبودي» 
فهو بمكن ان لا بكون مسبيطرا > وهذه هي القاعدة حي يتمفصل مع نمط اناج 
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مسيطر ( او حتى مع نمط انتاج راسمالي كما كان الحال في الولايات المنحدة حتى 
٤ ) ٥‏ فهو لم يكن نمطا مسيطرا الا بشكل استشنائي ( كما كانت عليه الحال في 
تشكيلات الحقبة الكلاسيكية القديمة) . 

كل المجتممات القبرآسمالية هي تشكيلات اجتماعية تتضافر فيها نفس المناصرء 
وهي تتميز ب : ١‏ س سيطرة نمط انتاج جماعوي او خراجي . ۲ - وجود علاقات 
تجارية بسيطة في دوائر وحدود معينةء ۴ وجود علاقات مستندة الىالتجارةالبعيدة 
المدى ء وحين بكون نمط الانتاج الإاقطاعي غائا » أو جنينيا » وكذلك العلافات 
التجارية البسيطة الداخلية » فان التشكيلة الاجتماعية » مجرد تراكب مط انتاج 
جماعوي او خراجي ضعيف التطور مع علاقات تجارة بعيدة المدى »> هذه التشكيلة 
الاجنماعية الحاصلة هي من طراز «افرقي» . 

والتجارة البعيدة ليست نمط انتاج »> ولكنها نمط تمفصل تشكيلات متمتمة 
باستقلالها الذاتي مع بعضها البعض . وهي تختلف » من هذه التاحية » عن التجارة 
الداخلية القائمة في قلب تشكيلة اجتماعية معطاة » هذه التجارة التي تقوم على 
التبادلاللعي البضاعي الخاص بانماط الانتاج اللمية البسيطةاو المبودية» الثيتتكون 
مثها هذه‌التشكيلة»ء ولكنها (التجارة الداخلية) نمكن أن تكون انضا امتدادا داخليا 
للشحارة العيدة . 

هذه التجارة تربط بين مجتممات لا تمرف بعضها البعض» اي تربط بين منتجات 
يجهل كل من المجتممين كلفتها بالنسبة للاحر؛ وبين منتجات نادرة٤‏ يمكن تعويضهاء 
وتحتل ألفنّات الاأجتماعية التي تقوم بهذه المهمة موقعا يمكتها من الإحتكار وسساعدها 
بذلك على تبحقيق أرياح عالية . وتلعب التجارة البعيدة دورا حاسما حين بكون 
الفائض الدي يمكن للطبقات المسيطرة المحلية أن تؤمله من المنتجين في الداخل 
محدودا » بسبب ضعف تطور القوى المنتجة وقساوة الظروف البيئية أو بسبب 
المقاومة الشديده للجماعة القروبة . فى هذه الحالة٤نجد‏ أن آلتجارة البعيدة تساعد» 
عن طريق الربح الاحتكاري الذي تبيحه » على انتقال الفائض من مجتمع الى آخر . 
وهذا الفائض المنقول بمكن أن بكرن اساسيا ويشكل » بالنسبة للمجتمع الذي 
بستفيد مله » القاعده الرئيسية لثروة ولقوة الطبقات القائدة . وبمكن ان بتوقف 
مص حضارة ما بأكملها على هذه التجارة »> وان يدفع تفر خطوط التبادل التجاري 
الى الاتحطاط ببعض الناطق ۰ آو بالمکس الى آزدهار متاطق اخری ۰> دون أن کون 
لهذا أي اثر هام على تطور القوى المنتجة أو على تدهورها . 

أن تحليل تشكيلة اجتماعية مشخصة ىحب أن بتركز أذن حول تحليل نميل 
تو ليد الفائض الخاص بهفه التشكيلة ء وكذلك الفائض الحتمل انتقاله سن وألسى 
التشكيلات الاخرى » ثم تحليل كيفية التوزيع الداخلي لهذا الفائض بين مختلف 
الاطراف العنية ( الطبقات والمجموعات الاجتماعية ). وان شرط وجود تشكبلة طبقية 
متعلق بتطور القوى المنتجة ( واذن بدرجة تقسيم العمل الذي برافقه ) تطورا كافيا 
لظهرر «فائض» › آي فضلة من الانتاج تبفى بعد الإستهلاك الضروري لاإعادة لكو ين 
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قو ة العمل ١‏ مهوم القائض هذا باخل » حسب انماط الانتاج » اشكالا مختلفة »> فهو 
اما غر سلعي (خرأج > ريع طبيمي + الخ) ۰ أو سلعي » وقي «ذه الحالة سنس تعمل 
عبار ة ا فائض القيمة» قي نمط الانتاج الرأاسمالي بكون «الربح» الشكلالخصو صي 
الذي بأخذه فائض القيمة اثناء توزعه بشكلمتناسب معالرساميل القدمة. وبما انكل 
تشكيلة اجتماعية هي مركب منظم لمدة انماط اناج » فان فائض التاجم في 
هله التشكيلة لبس متحانسا : انه يتكون من قضاقر فوائض من اأصول مختلفة . 
والميسألة الأساسية بالنسبة لتثكيلة احتماعية هي معرفة نممل الانتاج السائد ؛ 
وبالتالي شكل الفانض السائد أيضا . أما المسألة الثانية فتفوم على اسامن معرفة الى 
أي مدى يميش المجتمع على فائض ناجم عله ٤‏ ثم على الفائض القادم من مجتمع آخر؛ 
أو بمعثى اخر ما هو الوقع الذي تحتله في حياة هذا امجتمع التجارة الىعيدة . أن 
توز دع هذا الفائصض بين مختلف الطبقات الاجتماعية التي تحددها الانماط الختلفة 
للانتاج التي تميز تشكيلة معينة ؛ وبين مختلف الفتّات الاجتماعية التي تستند في 
وجودها على اتماط التمفصل الخاصة بهده الانماط الانتاجية ٠‏ قوذيع الفائض هذا 
هو الذي بعطي للتشكيلة الإجتماعية وجهها الحقيقي . 

وعلى هذا فان تحليل تشكيلة مشخصة بتطلب تو ضيح مسالة نمط سيطرة نمط 
انتاج مين على بقيةالانماط الاتتاحية» وكللكمسأالة تمط تمقمصلمدتلف انماط الانتاج 
له . 

وعائلة التشكيلات الأكثر شيوعا في اريم الحضارات الاقبل راسمالية هي عائلة 
تقلب مليها التشكيلات ذإت الفلبةالخراجية. وبمجردخروجها من الشيوعيةالبداليةء 
لنشاً الجماعاتوتتطور فياتجاه اشكالمراتبية مهرمة (أو مراتبية) . وهذا التطور هو 
بالدات‌الذي بفرز نمطالانتاج الخرأحي. وانماط الإنتاج المبودىة ¿ والسلمية السيطة 
لتمقصل عم النمط الخراحي الهيمن “٠‏ وتحتل > حسب الاهمية النسبية للفائض 
القتطع كخراج ؛ موقعها »> بدرجات مختلفة من الإعهمية > في المجتمع , فاذاأ كانت 
ألظرو ف الطبيعية والاحتماعية ( درجة تطور الغوى المنتجة ) ملائمة ء نجد أن الخرأج 
ذو .أهمبة نالفة . والطعفة س الدولة التي تقتطمه ء البلاط ٠‏ تميد تقوژبع قسم مهم 
نه من أجل اعالة الحرفيين الذين بزودونها بالمنتجات الكمالية ألتي هي بحاجة لها ء 
هؤلاء الحرفيون اهم عادة منتجون سلميون صفار . ولكن الانتاج الحرفي _ الصتاعي 
بمكن انضا ان يعقوم في اطار مشاربع مزودة بأد عاملة عودىة أو حره ( مأاجورة) ٤‏ 
وققصج منتجات ساعية » وتلاحظ هنا توان طبقة تجارية تنظم الخطوط التجارية > 
وتحتل مو قعها بين الدولة من جهة › والجماعات القروية من جهة ثانية »> والحر فيين 
وأصحاب الشاريع [ ذات طابع عبودی ام لا ) من الحهة الثالثة . وتمقصل أنماط 
الانتاج الثانوي هذه ادنع ال اا امننيطر يجب أن نفهم ‏ كما تمل 
فرانسوا کيني من خلال ذورة و توزع الفائض الاساسي الذى در قله المانض 
الثانوي الممكن انجابه ( في المشاريع التي تستممل اندي عاملة عبودية أو مأجورة ) . 
ومن خلال دورة الفائض الاساسي u‏ أنضا بد خل الفائض النقول من الخارج ¢ اذا 
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وحدت التحارة السمبدة > وكانت تحت سبطرة تحار هذه التشكيلة » مو ضع ألببحث , 
اما في الحالة التي بكون فيها الفائض (من اصول داخلية) بسيطة ضميفا جدا 
الکن الاج حن نرا ر اة ن أن رن ا تل انان 
غنيا أذأ كان الفائض ذو الاصول المنشاً الخارجي » الذي ستقيد مله ٤‏ كيرا . وهدذا 
هو حال الجتممات التي تقوم على ساس ابطر ° على طرق التحارة ألعيدة . وهنا 
رى أن وحود وازدهار هذه المحتمعات متو قفان على الأشراف الاحتكاري على الملا قات 
التي تبنیها تشکیلات آخری ( حيث تولد فائض مر "صل محو ّل ) فيما بينها عن 
طربق هده المجتمعات . ونحن هنا ازاء تشكبلات #خراحبة ى تحارنة» . والعلاقات 
بمكن ان تذهب بعيدا حتى تتعلب على صعيد التشكيلة »> بغذي الفائض النقول من 
الخارج الدورات الثانو ية ( للانتاج السلعي البسيط الخ. ) كما أن الطبقة _ الدولة 
المسيطرة يمكن ان تعتمد على هلا الفائض لاقتطاع الخراج . 

والاسرة الاولى من عاثلة التشكيلات الخراجية هي اسرة التشكيلاأت 
الخراجيةالغتية (مؤ سسة على فائض داخلى عظيم) وهي تشكيلات كل الحضاراتالعر عة 
وبشكل‌خاص المصربة والصينية . والاسرة آلثانية هي عائلة التشكيلات الخراجية 
الفقرة ( الحصفة بضالة الفائض الداخلى ) » وهي تشكيلات الاغلبية الفظمى مسن 
الحضاراتالقديمة والوسيطة. آما الثالثة فهيآسر ة التشكيلاتالخراجية ‏ السو قية - 
الملمية ‏ التي تظهر هنا وهناكء لفترات قصرة او طويلةحسب تقلبات طرقالتجارة: 
البونان الد بم » العام المربي في فترةصعوده٠»‏ وبعض دول السافانالافريقي هي شو هد 
بارزة على ذلك . 

امام هذه ا بر اا ذات الفلبةالخراجية (وعلى هامشها خراحية - 

سلعية) . تظهر التشكيلاتالعبودىة والسلعية البسسيطة كمجرد استفناءات . 

ليس للسيطرة المبودية اية رسالة عامة وهي لم تكن عمليا في اية بقع ة 
سببا في التمايز الطبقي . ونمط الانتاج العبودي لا بصبح مهما ألا مع ازدهار 
التبادل التجاري ٠‏ في اليونان وفي روما » في اليونان نجد التجارة البميدة قاعدة 
للحضارة . والفوائد المجناة من هله التجارة تفذي انتاجا عبوديا تجاريا هو الذي 
حول, مركز قل التشكيلة الاجتماعية . في البدء كان الفائض الرئيسي ذا مصسدر 
خارجي» ولكن مع ازدهار الرق اخذ الفائض الداخلي بحتل مو قعا متعاظماء واخذت 
المنتجاثالسلمية للانتاجالعبودي تصبح» في فسم منها» موضحعتصدير للخارج. لد وسمت 
امبراطورية الأسكندر > ثم خلفه الروماني من بعده » المجال الجفرأفى لهذه التشكيلة 
الإستشنائية . وتوسمعها قفي أتجاه الشرق ء حيث اصطدمت بالتشكيلات الخراحية 
القوية» غدا شافاء فانتقلمر كز لقلها نحو الشمالوالفرب» حيثبظل الا قطاع الخراجي 
ضصيقا؛ و لکن حشی قي هذه النملقة التيتضمها الأمبر أطور نة ىث سيأاخذ کل من 
الرق. والانتاج السلعي البسيط والتجارة الداخلية والخارجية أبعادا استتنائية» 
انماط الانتاج الجماعوية (الى الفرب) وانماط الانتاج الخراجية (نحو الشرق)ستحافظ 
على نفسها . ان تبمية واعتماد. هذه التشكيلة على الخارج »› اذ هي مضطرة لجلب 
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العبيد» بحدد ضمفها وعدم آستقرارها. وبالقارنةمععراقةالحضاراتالمصرية والصينية . 
التي عاشمت الاق السنين»؛ فان فترة الالف سنة التي عاشتها المبودية الرومائيةتبدو 
قصيرة جدا. ومن انقاض دمارها علىيد البرابرة ستولد نشكيلة خراجية هي ‌التفكيلة 
الأوريية الإقطاعية , 

أما سيطرة نمط الائتاج السلعي البسيط. هي أضا آكثر استشنائية . فنحن لم 
نكتشفها الا في اتكلترا الجديدة ( من ٠٠١.٠‏ الى ٠۷٠١‏ ) وفي بوور جوب أفربقيا 
(من ء ٠١١‏ الى-۱۸۸) وفي‌اوستراليا وفىنيوزيلندة (منذ نشاةالاستعمار الاستيطاني 
الإييض حتىازدهار الرإسمالية المعاصرة). هذهالمحتممات الكونة من مزارعين صقاره 
وجر فيين أحرار » وحيث نمط الانتاج السلمي البسيط لم بات لينضاف الى انتاج 
خراجياو عبودي»؛ ولكنه بي يشكلالنمط الرئيسي لتنظيم المجحتمع _ هله المجتمعات 
لا يمكن تفسيرها اذا ما تجاهلنا آنها نتاج فرعي لتفكك الملاقات الاقطاعية في انكلترا 
( وآحہانا قي البلدان النخفضة و في فرنسا ) . فهحرة الففراء ‏ اكد حون سسب 
هدا التفكك ‏ والنموذج المثالي الذي بنوه في الاراضي الجديدة بترجم هذا التفرع 
الاستئنائي . والواقم أن هذه التشكيلات ذات أتجاه فقوي للتحول الى تشكيلات 
رأسممالية ناجزة , 

٠‏ أن مقهوم التشكيلة الاجتماعية هو اذن‌فعلا مفهوم تارىخي. والتعدم التكنو لو جي 
مستوی تطور قوی الانتاج ‏ هو تقدم تراکمی . وکما اکد کل من دیپړو دومیشلینا 
هذا التعدم تمر في اطار تشكيلة ما ومح بتأر ىج التار نع » 

لكن هذا التعاقب التاريخي للتشكيلات الاجتماعية ليس فريدا. فالخطالرئيسي» 
الغالب » ببرز تعاقب التشكيلات الحماعوبة ثم التشكيلات الخرأجية.ء لكن هذا الخط 
الرئيسي توقف تسبيا بمعثى ان التقدم التكنولو جي بمكن ان بحدث في داخل 
التشكيلة الخراحية »¢ وان يكن بشكل بطيء . والخط الثانوي » الهامشي ؛ بظهر 
تما قب التشكيلات الجماعوبة »> ثم التشكيلات الأفطاعية ( التي هي نموذج حدي قفي 
مائلة التشكيلات الخراجية) » مع طابعسلمي بارز (عبودي ‏ سلمعي او سلعي سيط خر 
مبۉ دی ) تشهد على فرادة هذا الخط وصفته المحبطية . وضمن هذا الخط > يدخل 
تطور القوى المدتجة من جديد » في مراع مع العلاقات الاجتماعية وينفتح بذلك' على 
تشحيلات الرأسمالية ء 

ان التعاقب التاريخي لتشكيلات مثمارضة مع غياب تعاقب انماط الانتاج .التي 
تضمها هذه التشکیلات بظهر کم نكون من العبث أن نيم تماثلا بين أنماط الانشاج 
المتكاملة في تشكيلات من أعمار مختلفة » مثلا بين الرق الافرشي أو الروماني ورف 
الولابات المتحدة في القرن التاسع عشر . 

تتسم التشكيلات الراسمالية جميعها بسيطرة نمط الانتاج الراسمالي . وكل 
المنتجات تأخذ فيها طابع سلمع في حين ان النتجات التي .يدلخل فيها فائض الانماط 
السابقة هي وحدها التي كانت تكتسي سابقا هذا الشكل . 
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في كل الانماط الا قبل _ راسمالية » نرى أن المواد الحيوية لم قكن موضوع 
تبادل ( ومنه تأتی صفتها ك «اقتصادبات كفافية» ) . اما القائض فقد كان غالبا ٤»‏ 
موضو عانتقال غير سلعي(خراج» رنع‌عيني). دمعنىو فضلا عنذلك؛ وفى الو فت الذى 
تتصف فيه التشكيلات ال اقل رأسمالية تعاش تابتومستمر لانماط E‏ مترأكىة 
متمفصلة ومتراتبة ؛ فان النمط الرآسمالى؛ بما فيه من اثجاه نحو السيطرة الكاملة 
والحصربة > بتحى نحو تدم الانماط الاخرى . وان الظرف الذي يعمل فيه هذا 
الأتجاه«نحو الحصرية بنبع: كما سنرى» من‌ان هذا النمط م سس على توسيع وتعميق 
الوق الداخلية. وهذا هو حال آلتشكيلات المركزبة وليس التشكيلات المحيطيه. ففي 
هذه التشكيلات الاخرى نجد نمط الانتاج الراسمالي المسيطر يخضع الانماط الاأخرى 
ونحولها » بحلاف منها وظيفيتها الخاصة) ليدخلها ضمن اطار وظيقته هو + دون ان 
بودي ذلك الى تدمر جذري لها , 

وسيطرة نمط الانتاج الراسمالي تعر عن نفسها قي مسثوى آخر . فهذا النمط 
يشكل في الواقع نظاما عالميا » حيث تنتظم التشكيلات (المحيطية والركزية) جميعها 
في نظام واحد منظم وتراتبي . أذن » ليس هنال سوقان عالميتان ء؛ سوق رأسمالية 
وسوق اشتراكية ٠‏ انما سوق واحدة »ء تشترك فيها » ولو بشكل هامشي ٠‏ آوريا 
الشرقة , 


۴ الطبقات الاجتماعية » تمفصل الاصعدة . 


أن تحلیل تلكلة احتماعية؛ بما هو محاولةللشسصر بيمشاكل تو لد وتداولالفالض 
داخل عدذه الشكيلة؛ بلقي الضوء علىمالة«الطبقات» و«الفرقالاجتماعية». كلنمطمن 
أنماط الأتتاح الطبغية بعين زو حا من الطفات المتناحرة _ المتحدة ٠‏ الطقة ‏ الدولة 
والفلا حون کي النممل الخراجي ٤‏ الاسياد والعسد قي النمط المبودي ۾ الا قطاعيون 
والاقنان في اللمط الا قطاعي ٤‏ أآلبر حواز نون والبرولبتارنون في النمطل الرأسمالي . 
وكل من هذه الطبقات تجد تعريفها بالوظيفة التي تحتلها في الانتاج . لكن هذا e‏ 
الجو هري إلى عملة الأنتاج ١‏ مكن أن يختزل الى «ملكية» وسائل الانتاج (آی الملافة 
الحقوقية) . 

فالطعة الدولة في التمط الخراجي ليسث الالكة للارض فهذه الاخر ة شش 
ملك الحماعة . اما الاقطاعي فليس لدبه الا اللكية العامة للارض > ينما تحتفطظ 
الحماعة بحقى الإنتعاع بها > لكن الطبقة ‏ الدولة كذ لك الآ قطاعي ¢ هم الذين نظمون 
و تخططورن الأتتاح ء وتحت هذه الواحهة سيطرون على عملية الانتاج . وأنماط 
الاتاح الحماعو ره والسلعبة السسيطة تعين هي انضا الطبقة النتجحة فيها ٤‏ التي هي 
طفَة اجتماعية » اي مجموعة تتحدد بعلاقتها مع عملية الانتاج : طقة الفلاحين 
الجماعو بين ء وطبقة المنتجين الصغفار الأحرار (فلاحين وحرفيبن) ء. وبال ر جوع الو 
عملية تداول الفائض ؛ حين بكون هذا تداولا سلميا ٤‏ من الممكن تعيين طبقة اخرى 
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هي طبقة التجار . لكن عندما لا بكون تداول الفائض تجاريا فان الطبقة المسيطرة في 
التمط الانتاجي هي التي تاخد ملى عاتقها مباشرة القيام بهذه المهمة : اقتطاع الخراج 
على بد وكلاء الطبقة _ الدولة » او دقع الريع العيني مباشرة من قبل الفلاحين السيد. 

وبما. أن التشكيلة الاجتماعية تتكون من مجموعة من انماط الانتاج » فان كل 
مجتمع لا بد وأن بظهر مجموعة معقدة قضم اكثر من طبقتين ١‏ اقطاعيون »ء فلاحون 
اق نة فلاح ون احرار ه حر فیون ي خان 4 تحار في أورو دا 
الآ قطاعية 4 بلط امبراطوری ¢ و فة امو ظفين الكار Gentry‏ 4 فلا-حصون 
جماعو لون ؛ حرفيون منتجون صغار أحرار ٠‏ حرفيون أجراء ٤‏ وارباب عمل تجار > 
تحار في الصين الأامسراطور رة 4 آسياد ملا عبيكد»؛ وعبيك »¢ فلا حون صصالر احرار أو 
حماعو لون ة تحار قي الحقبة القديمة الكلاسيكية ٰ ) برجوازنسون ٤‏ ارولیتارنون ء 
وملتنحون صعار تحار في اللمط اراشا الحدبث ّ 

ان مجتمما كهذا لا بمكن ان بختزل الى بنيته التحتية آذ ان تنظيم سدذه البثية؛ 
آي حباة المجتمع امادىة »> شفترض ألفيام نالو ظائف السياسية والاأندولوحية المتعلفة 
بتمط الانتاج المسيطر » وبتمفصل مجمومة الانماط الخاصة بتشكيلة ما » وهله 
آلو ظانفه نمکن أن تفوم بها بشکل ماشر الطقات التي ذکرناها آعلاه ٤‏ أو محموغات 
اجتماعية تابعة لها . والبنية الاجتماعية امشخصة والحقيقية مجتمع ما ستتاث بشكل 
عميق بهذه المجموعات . والاكثر أهمية بين هذه المجموعات هي «البروقرأطية» التي 
تضمن سر الدولة ١‏ بيروقراطية »دنية (مثل جباة الخراج » الشرطة والقضاق > أو 
عسىكربة » أو ديئية الخ . ولكن بيجب عدم خلط البر قراطية التي عر فناها على ذلك 
النحو (حتى بالعتى الواسع) مع الطبقة ‏ الدولة الخاصة بنمط الانتاج الخراجي أو 
المناشرة في عملية الانغاج انيا هي التي تخططل وتامر كما نری 3ت في الصين 
OTT‏ والآمر نتفه نطق على رأسمالية الدولة سحت رحو از دة الدولة دنر 
المشاريع “ وتقرر نوع وكيفية الانتاج . والصراع الداخلي بين «جناح التكنو قرأطيين» 
وجثاح «البم قراطيين» rt‏ عكس هذه الواقعة . 
IT GI‏ 
الملاقات نين ١‏ الاصعمدة » المختلفة في نمظ أانتاج مها . فاا 
كان لا بمكن اخترال المجتمع الى بنيشه التحتية ء فكيف تتحدد اذن 
العلاقة بين هذه البنية [ الصعبد الاقتصادي ) وبين البنلية الفوقيسة 
(الصميد السياسي 5 لايديواو جي ؟ هذه العلاقة ليست متشابهة في كل انماط 
اادد في الل الا ¿٤‏ هذا اذأ ا ولا الحقيقة الاساسة القائلة بأن الحياة 
المادية تشر ظ کل الأو جه الإاخرى للحباة الإاحتماعية ي ای ان درحة تطور القوى 
a E‏ الحجم | للسبى للفائض تحدد شروط الحضارة . ولكن من الهم 
ان نميز بين عملية الشرط هله التي لا تاتي الا في التحليل النهائي » وبين سيطرة 
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الممستوى الاقتصادي أو السياسي ‏ الايديولوجي . 

في نجميع أنماط الانتاج الماقبل ‏ رأسمالية »› بشسم انجاب واستخدام الفائض 
بسمة الشفافية . فالمنتجون لا يمكن إذن أن بقبلوا باقتطاع هلا الفائض الذي 
بنتجونه » والذي بعرفون انهم منتجوه › الا اذا كانوا « م#صفناه مضيمين» › 
يعتقدون أن هذا الإقتطاع ضروري لبقاء الو ضع الاجتماعي و«الطصيعي» . فالصسعيد 
السياسي ‏ الايديولو جي باخذ اذن بالضرورة الشكل الديني ويسيطر على الحياة 
الاجتمامية . فى هذه الحالات ء على كل حال » واذا كان هذا الفائثض القتطع لا 
يذهب في «الطريق الصحيح» » اي من اجل صيانة واعادة انتاج وتطوير الدولة 
والحضارة > واذا كان يذهب في طربق «التبدير» الذي يقوم به غزاة نهابون . أو 
وملك طالح» » فان المنتجين شورون لفرض «حكومة عادلة»., ذلك أن الو ضع الطبيعي» 
والقوانين الإلهية تكون قد خرقت . لكن » من الجهة الثائية » حين يستوجب تطور 
وصيانة الواقع الاجتماعي التشغيل الجيد لمجموعات اجتماعية خاصة ٠‏ كالب قراطية 
المدنية او المسكربة أو اللاهوتية في خدمة الطبقة ‏ الدولة الخراجية » قان هله 
.المجموعات تحتل مكآنة مركزية في التاريخ السياسي لهذا امجتمىح . والمراقب 
التجر دي للتاربج عندما دعتقد آنه ری فيك محصلة للنضالات الا بد بو لو حية (صراعات 
دیتية) أو سياسية (صوراعات الاحنحة) فانه سيظل ضحية الضياع تفسه الذى بماني 
منه المجتمع الذى بدرسه . 

وعلى العكس من ذلك »> قان انحاب الفائض في نمط الانتاح الراسمالي ببقى فظا 
اغبشا . وهنا قكمن بالتأكيد » كما شدد على ذلك ماركس نفسه » الاضافة الحوهردة 
لراس الال ٠‏ تحول فائظض الفيمة الى ربح . لقد رأى «الاقتصاديون» ذوو النظقشرة 
الضيفة في هذا التحول تناقضا شكليا (ما يدعى تناقض بين الكتاب الاول والكتاب 
الثالث من راس امال) » وامذا در شن فقومل على انهم کانوا هم انفسهم ضحية الضياع 
الاقتصادي . ذلك ان هذا التحول يساعد على اخفاء أصول الربح (اي فائض القيمة). 
قي حين انه بظهر «راس الال» (علاقة اجتماعية) على آنه «شيء» (المعدات التي تتجسد 
فيها هذه السلطة الاجتماعية) وثمهر هذا الشيء بسلطة فوق ‏ طبيمية : سلطة 
«الانتاج» . ونعمت «التشية مصعنطمتاة۴٣‏ »4 الذى سه ماركس الى هله 
المملية سستحق فعلا هذا الاسم . ففي مستوى المظاعر بظهر رآس الال أذن » قي 
العالم الرآسمالي ٠‏ على انه منتج مثله مثل العمل ¢ والاجر يبدو كما لو كان الجزاء 
«المادل» للعمل (في جين انه لا يمثل الا تمن قوة العمل) » كما بظهر الربح باعتباره 
تمو بضا عن «الخدمات» إلتي اتاحها رأس الال (مخاطرة الادخار ألخ) . فالجتمع لا 
بتحکم منف الان بتطور حياته المادىة ٠‏ قهفه تظهر كما لو أنها محصلة «الفو آنين» التي 
قفر ض نفسها عايه » كالقوانين الفيزبائية والطبيعية . «والفوانين الإقتصادىة» 
س العرض والطلب للسلم »> وللعمل ولراس الال الخ ما هي الا دليل على مهلا 
الضياج + ولهفاً السب فان «العلم الاقتصادی» لبصسح اند يو لو حبة ب أنكبولو-جيبة 
و الكوني» _ وبحط «القوانينالاجتماعية» الى مستوى قوانين الطبيمةو يفصلها 
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عن ال سسة الإحتماعية 4 لکن اذا ل الصىد الا قتصادي مفطی وله فان أ صك 
السياسي ٠‏ بالمقابل » تلكشف اسرأره : فهو قد ابتعد عن ان کون دسا ê‏ ان الدین 
الحقيقي للمحتعع الرأسمالي شو فتصادو به) م وتعمارة سو ئة هر ((محاطة س 
النقود» ء اى الأاستهلال وعبادة الاستهلال لداته ء بغض النظر عن الحاجات الفعلية. 
وأزمة ألحضارة المعأصرة تتجسد كلها هنا ٤‏ نقدر ما أن هلد الايد بو لو حجية تقصر الا فق 
السياسة حقل المقلانية الاكيدة . والمجموعات الاجتماعية التي تملا وظائف مميدة 
في مستوى الصعيد تجد نفسها بشكل طبيمي ؛ واضح ¿١‏ في خدمة المجتمع ول 
تقلهر ابدا بمثانة سادة له . 

أن تليل تمفصل ألا صعدة كمل تحليل التشکیلات الاجتماعية , وأذا اخذلاهما 
معا > فانهما يتيحان فهم حركية الطبقات والمجموعات الاجتماعية . اما التحليسل 
الاختباري فانه يكف عن «أصناف» اجتماعية بأعداد اعتباطية : اثنان ( «الفقراء» 
و (الاغنياع» ) او ثللاثة ضیف عليها «الطعات الو مسيطة» ) 4 أو خمسة عشر أو 
عشرون (اصناف احتماعية س مهنية أو مرآتب _ دخل اعتباطبة) » وفي أقصسى 
الحدود ٠‏ لكل فرد صنفا ء فيرضى بدلك المتطلبات الفردانية للايديولوجية التي تقبع 
فيي قلب الملم الإاحتماعي . وهكلا تصبح حر كية المجتمع مستحيلة الفهم . 


٤‏ س الامم والاقوام 


دراسة تشكيلة اجتماعية تقود بالضرورة الى طرح مشكلة الامة ؛» ومشكلة تعربشف 
هذه الكلية الاجتمامية المحددة التي تولف تشكيلة اجتماعية معطاة . العلم الاجتماعي 
الاتفاقي يتجنب هذه المشكلة : فالاساس الصو في اللغرى للوافعة القومية لا لقدمنا 
الى الامام البتة . سخائين برجع هذه الحقيقة الاجتماعية الى النمط الرأسمالي 
الحدىث حين بفترض أن احد متطليات ألإامة هر وجود السوق الرأسمالية المتكاملةء 
هفده الطرقة في الطرح لا يمكن قبولها : فمن الواضح قي الحقبة ةة أن الصين 
الاسراطورية أو مصر خلال لاف السنين لا تضمان تجمعات متجاورة لشعسسوب 
مختلفة ١‏ وانهما ممن هله الوحهة مختلفتان تماما هن الفالبين أو الانيا 
البربرىة او الهند المححضشرة . 

اما تحن ای و «ألقوم» ومقهوم «الإمة» . فالفوم بقتر ض 
جمامة لغوية ثقافية » وتمائلا في البيمْة الحغرافية ؛ وشكل خاص يفترض لهذا 
التماثل التقافي > حتى حين بكرن ذلك فر متكامل يسبب اللهجات الدارحة المتعددة 
ممن «اقليم ٠‏ لخر »> أو بسيب المبادات الدينية. الآمة تفثرض القوم ولكنها تتجاوزهء 
وكما بقول سفد زهران › فان الامة تظهر في الواقع اذا أستطاعت طبقة اجتماعية »> 
مشحكمة بجهاز الدولة ال ركزي ؛» أن تضمن وحدة اقتصادية لحياة الجماعة ء أي اذا 
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كان تنظيم انتاج الفائض وتنظيم تداوله وتوزعه من تبل هده الطبقة المسيطرة بخلق 
تضامنا في مصر الاقاليم المتمددة . 

رهكدا» ففي المناطق .التي بتطلب فيها تنظيم الري المركرة الادارية والتخطيط 
للأنتاج على مستوى كل البلاد » فرى أن الطبقة _ الدولة المسيطرة حول الامبراطورية 
الى أمة ¢ فيما لو وجد فيها اصلا قوم متمائل . 

ومثال الصين (رغم التنرعات الاقليمية الواضحة) او الافضل مثال مص »> هما 
دليلان مهمان . اما أذا كان شرط التماثل الاقوامي ليس متحققًا » أو » شرط الوحدة 
الا قتصادية أبضا » فلا تو جد أمة ولكن أمراطوربة »> كما هو حال الهند . 

هذه الطبافة ‏ الدولة ليست الوحيدة من بين الطبقات الماقبل رأسمالية الشي 
تتواجد وراء الواقعة القومية . فهناك مثلا طيقة التجار في التشكيلات الخراجية - 
التمجارية » او العبودية ‏ آلتجارية وهي بمكن ان تملا الوظيفة نفسها . والوحدة 
مضمونة هنا عن طريق تداول الفائض . اليونان القدبم والعالم العربي بؤلفان آمما من 
هذا النوع . في اليونان » يوجد أمة رغم غياب السلطة السياسية المركزية حيث ان 
هذه الساطة لا تظهر الا في شكلها الجثيئي» وتعير عننضها في الاتحادات والتحالفات 
التي كانت تقوم بين المدن اليونانية . 

في العام العربي نلاحظ أن التمائل الاقوامي اي اللغة والئقافة المشتر كتين › 
رغم وجود اقليات باقية قي"اطار الامبرأطورية القومية) قد تدعم بالوحدة الاقتصادية 
التي عبرت عن نفسها في عهد المظمة بسربان السلع والاأفكار والرجال بتشجيع مسن 
الطبقة القائدة التجاربة والبلاطات العسكربة الذين امتزجوا معا في طبقة واحدة » 
طبقة التىجار _ المحاربين > بوجد اذن بدون شك أمة عربية م 

والامم ألتي تأاسست على قاعده طبقة التجار تظل غر مصلبة طالا أن الوارد 
الخراجي ببقى رجراجا . ولهذا السيب نحن نقول اذا كانت الامة ظاهرة اجتماعية 
يمكن أن تظهر في كل مراحل التاريخ ٠‏ واذا لم تكن مرتبطة بالضرورة بنمط الانتشاج 
الرأاسمالي »> فان الظاهرة القومية يمكن ان تكون ايضا قابلة للقلب : انها يمكن أن 
تزدهر او تتلاشی حسما تقو “ي الطبقة ا)وحدة سلطتها او تفقدها. وقي سذه الحالة 
الأاخيرة فان المجتمع بتراجع ليصبح أطارا لتجاور أقوأم متعددة »¢ الامر الذي بمدد 
بتطور متزابد للشمايرات بينها . وهنا ايضا نجد حالة المالم العربي ذات دلالة كبيرة. 
نيما أن الفائض الاساسي كان بأتيه عن طربق التجارة البعيدة المدى ؛ ولم يكن بثولد 
في داخل المجتمع ء نجد ان تقلبات هذا آلفائض ستترافق بتقلبات الحضارة والامهة 
العربية . وانحطاط التجارة سيجر معه انحطاط طبقة التجار _ المحاربين . وهناك 
E‏ ية الكبرى التي تبرز في طريق هذا التدهور القومي : 
الحروب الصليبية وانتقال مركز قل التجارة من المدن العربية الى المدن الإيطالية » ثم 
سوط بقداد تحت ضربات الغول في القرن القالك عر »> ثم ايشا الفتح العثماني ف 
القرن السادس مشر ٠‏ الى تحول التجارة من البحر المتوسط الى المحيط الاطلسي فى 
الفترة نفسها > وما نجم عن ذلك من اتمصال مباشر بين وريا وآسها الزراعيسة 
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وافريقيا السوداء الذي سحب من العرب دورهم كوسطاء . 

ونجد في افريقيا السوداء ظواهر مشابهة . فغي كل منطقة الساقان على الحدود 
الجنوبية للصحراء كانت التشكيلات الخراجية ‏ التجاربة وراء نشوء الدول الكبرى 
التاريخية » كفانا ومالي وسونفاى ومدن شاوسا . ونحن نلاحظ هنا على ألاقل جنين 
امم في طور التشكل . لكن هذه الامم تحطمت بسرعة مع نهابة التجارة الصحراوية 
وقدوم تعجارة المبيف الاطلسية . 

وتلاشي الامة المربية أحيا من جديد انواعا من الامم التي تستطيع أن تعيش هن 
الفائض العام المنجب داخليا فقط : الامة المصربة الابدية . والطبقة الاجتماعية التي 
تتحكم بولادة الإمة المصربة هي الارستقراطية ألعقارية البير قراطية . ونجد منذ القرن 
الثامن عشر ٠‏ بقدوم علي بك » ولكن بشكل خاص منذ القرن التاسع عشر مع 
محمد علي » هذه الطبقة ‏ الدولة تأخذ على عاتقها من حدبد وظيفة قيادة وتخطيط 
الافتصاد » وظيفة تنظيم دوران الخراج الذى تقتطعهء أي أشكال الوحدة الإقتصادية 

في اماكن اخرى في العالم اثعربي » خاصة في مراكش وفي تونس منذ القرن 
الخامس عشر > في اقلجوؤاتر منف القرن التاسع عشر > ني السودان ممعم قدوم 
اأهدية و في اليمن وقسان لن تستطيع محاولات تكوين الأمم أن تسر بعيدا ٤‏ احيانا 
بسبب سقوطها تحت ضرباث الاجنبي (في الجزائر والسودان مثلا) ولكن › بشكل 
خاص » لان مستوى تطور القوى المنتىجة المحلية الضميف لم يكن سمح باقتطاع فائض 
كاف N‏ | الطبقة التي کان بمقدورها ان قشر غ بالبناء القومي » ومصر هله الطعة 
سيتملق اذن بقدرتها > من طريق التجارة الكيرى » على حيازة فالض ذي اصسول 
خارجية ٤‏ آي مشروط اذن بظروف خارجة من سيطرة الجتمع . قالفائض الفنيل 
لا بتطلب التو حيد الاقتمادي اذ انه قليل التداول » وهكدا بظل المجتمع عبارة عمسن 
تجمع مناطق ليست منادمجة ببعضها البعض الى درجة كافية لكي تصبح قومية ؛ 

وهنا هو السب الذي عیق الدول الأفر ية في حوب الصحراء من اليفاء » 
حتی کأمم حنيتية > بعد زوال التحارة الصحراوبة . 

وتشكبلات اوربا الاقطاعية لم تكن تعرف هي ابضا الواقعة القومية ء فبالرغم من 
ان الفائض ذا امصدر الدا-خلي لا باس به نسبیا » الا ان تداوله لم يکن بخرج تقرببا من 
[طار الاقطاعة ء على الاقل خلال كل فثرة القرون الوسطى. لكن منذ القرن الثالتعشر 
وخاصة مندذ القرن السنادس عشر كانت التجارة البعيدة تضحخم حم الفانض بمها 
تضيف اليه من نسحو بلات ذات مصدر خارجي ء هذا في أوربا الإاطلسية (انكلترا > 
قرنسا > اسباتيا والرتفال) . والريع الطبيعي بدا بترلك مكانه للريع النقدي » وهدا 
الريع اخذ بغدىي الانتاج التجاري البسيط (الحر في) المزدهر الدى كان يعيش على 
هفه التحارة . واللكيات المطلقة للدول الأريعة المذكورة كانت تركز بين بدبها قسما 
متعاظما من ألقاثض » وتضمن بالاعتماد على تجار الفترة الميركننلية > تدأوله ¢ وقتجمع 
في شكل امه كل ارأضي الملكة , 


¥ 


لكن اذا كانت الواقعة القومية سابقة على الراسمالية فان نمط الانتاج الراسمالي 
يلعب ايضا دورا كبيرا في تطورها . فهو برقع الى درجة عالية مستوى ال ركزة 
الاقتصادية وذلك عن طرق تعميم الشكلاللمعي لحمل الانتاج (وليس فط اللفائض)» 
ومن طربق الشكل السلعي الذي بتخذه العمل نغسه»ء الامر الذي يدقع بالتحرلك 
الدائم للسكان ‏ الى اندماج انساني عظيم » وكذلك عن طريق الشكل السلعي الذي 
بأخذه راس الال تفسه ودقع بذلك ايضا الى اندماج السوق (وخاصة مركزة الإدارة 
العامة لالية ٠‏ الجتمع وتكامل دالرة تدأول الثروة ء 

الآمة تتضمن اذن آن بكون في مقدور ألطبقَة المسيطرة التصدى للهيمنة القومية 
في المجتمع ٠‏ والتكون كطبقة متكاملة على المستوى القومي منظمة وذات مراتب 
وأضحة قي هذا المستوى » وذلك مقابل وجود طبقات مسيطرة مكونة من وحدات 
مثكافئة ومتجانبة ومستقلة ذاتيا . وهذا الاندماج والتكامل هو الذي يميز الطبقة - 
الدولة في النظم الخراجية الغنية » كما يميز بشكل استشنائي طبقة التجار في 
فترات الازدهار المظمى للمجتمعات التي تسيطر فيها »> وخاصة بالنسبة للبرجوازية» 
أو على الاقل لبرحواز ىة التشكيلات الرأسمالية الم كزبة . 


وتفكك الساڑقات الاقطاعة 


في النقاش حول اأصول الرأسمالية تتصادم مدرستان . قبالنسبة للبعض تولد 
الرأسمالية تحت تأئثي الاكتشافات الكبرى للقرن السادس عشر وتحت بتأثر التحارة 
الاطلسية > اما بالنسبة للبعض الآخر فهي تظهر كنتيجة لتفكك الملاقات الاقطاعية . 
في الواقع ان الشروط الضرورية لتطور الرأسمالية تنحصر في شرطين 
أساسيين : التكديح «n‏ oاغوعذإماامع٣‏ وتراكم رأس الال النقدي . فاذا كان 
تراكم راس الال النقدي قد وجد لدى جميع المحتمعات التجارية الشر قية» القديمة 
والاقطامية الا انه لم قد ابدا الى تطور الملاقات الراسمالية لانه لم تنوجد فى هذه 
اللمحتممات آيد عاملة حرة وجاهزة + وعملية التكديح هذه _ اى عمليا طردقسم مسن 
السكان الزراعيين من الجماعة القروبة ‏ تجد تفسرها في اوربا في تفكك الملاقات 
الإ قطاعية SSS ES O N EA‏ 
من الحديث عن ال «راسمالية القديمة» او «الشرقية» . 
واصطلاح «(رأسمالية مر كنتيلية» اللي استعمل لوصف الحقبة التي تمتد في 
اوربا ٤‏ من عهد النهصة وحتى التورة الصخاعيه (من ٠٠١١‏ الى )۱۸٠١.‏ هو سيب 
الاخطاء المديدة في التحليل . ذلك ان هدا الاضطلاح كثر الفموض : فهذه الفترة 
ليست في الواقع الا فترة انتقالية . وستظهر أمامنا » فجاة ٠‏ كفترة انتقال 
للرأسمالية . لكن حتى مهد الثورة الصناعية لم يكن النمظ الرأسمالي قل وجد بعد 


۸ 


في الحقيقة . وهذه الفترة تتميز في الواقع ب : ١‏ بقاء سيطرة نمط الانشاج 
الاقطاعي في التشكيلات الخاصة بتلك الحقبة ؛ ۲ ازدهار التجارة البميدة (التجارة 
الاطلسبة اساسا) ٤‏ ۲ وتأنر هذا الازدهار على نمط الإنتاج الاقطاعي الذي يتفكك. 
وهذه الميزة الثالئة »> هي وحدها » التي تعطي لهذه الفترة طبيمتها كفترة انتقال . 
ولأن النمط الاقطاعي هو نمط خراجي من نوع خاص استطاعت التحارة البعيدة أن 

اث النقد والتجارة قد وحجدا قبل الرأسمالية بكثر . وهما بظهران منذ ان بحوز 
امنتجون على فائض » ومنذ ان بصبح في مقدور تقسيم العمل ان بتيح تبادل السلع 
التي يتحسد قيها هلا الفائض . لكن ليس كل تبادل بالضرورة تجاربا : فالقسسسم 
الأكبر ٤‏ خاصة التبادل الحاصل بين المنتجين الصغار (جماعيين أم احرارا) داخل 
امجتمع تفه (فلاحيوحر فيي القرنة نفسها)ء قى ء في الحقب الماقيل . رأسماليةء 
بغنى عن الوسيط التجاري المتخصص » وفالبا يبقى بغنى حثى عن الاداة النقدية . 

لكن حين بتركز قسم مهم من الفائض في أبدي الطبقات المحظوظة الفوبهة 
(ا قطاميين ٠‏ البلاط اللكي) فمن الممكن أن بتحول هدا الفائض الى موضوع تجارة 
بصيدة » أي غالبا » موضوع تبادل مقابل منتجات كمالية اخرى موجودة في مجتمع 
خر . وهکلا فان وسیطا تجار نا نمکن ان بوظف وضعه كمحتكر لبجني الفوائد من 
هذا الاتصال بين المجتممين . لكن هذه الفوائد التي مصدرها الاختلاف في القييم 
بذاتها (المنفمة الاجتماعية) التي تشن بشكلى غير متساو في مجتممين يجهل احدهما 
الëآخر‏ » اي مجتمعين يتاجران بمواد نادرة لا يعر ف كل منهما كلفةانتاجها الاجتماعية؛ 
هذه القو اند يجب أن تميزهاعن الربح اللي يحفقه راس الال التجاري ّ 

فقط في نميل الانتاج الراسمالي تصبح التجارة فعالية رأسمالية مثل الانتاج 
الصناعي و نظهر الرأسملل التجاري للا السب جز عا مر الرأسمال الأجتماعي ٩‏ 
منذ ذلك » مشترك الراسمال الحجاري كغره في التقاسم المام للريع . ان الربح الذي 
بجنيه الزاسمال التجاري اتي اذن من آعادة ‏ توزيع فائض ‏ القيمة المتولد داخل 
التشكلة والذي بصبح ذا شکل خاص ۰ بح الرآاسمال . التاحر الماقبل - راسمالي 
بنجتي القائدة من الاحتكار اللي قرم به . في التجارة البعيدة هذا الاحتكار بتيح 
امكانية تحويل او تقل الفائض من محتمع الى آخو . ولان القضية هي بالضبط قضية 
احتكار نجد ان هذه الوظيفة التجارية تتحقق عن طرق شرائح غدت خصوصية جدا: 
عن طربق طائفة او قوم ( «شعوب _ طقات» ) اختصاصيين ؛ كاليهود في اوربا , 
الوسيطة › ار الديولا اسما[ في اقريقيا الغريية . ويمكن ان تنشاً من خلال 
بعض المدن. مجتمعات تقوم بوظيفة الوسطاء بين التشكيلاث المختلففقة ) البعيدة أو 
القرسة : مثل ادن الفينيقية > واليونانية »› والمدن الإيطالية التي نشأت في القرن 
الثاني عشو حتي السادس عشر ٠‏ وسدن ومجثممات‌الهائنس ممصة8 مثلا. وعندما 
لا بكون التجار مجمعين في مدن مستقلة او قي طوائف او عنشما لا لكولون مميزين 
بطابع أقوامي او دلي فسنجدهم مننظمين ضمن مجموعات مغلقة ٤‏ كما ستكون عليه 


۹ 


حال التماوئيات ‏ النقابية 8«متاواممإ0 الاوربية ١ء‏ إو التحجار ‏ الفامرسن 
erehant - adventurers‏ إو التعاوتيات ‏ النقابية التي نجدها في الصين . 

وهلا الاحتكار _ بشتد يدر ما تكون التحارة بعيدة المدى ومتملقة بمنشحات 
اشر ندرة ء واذا ما وجدت مبادلاث تجارىة داخل التشكيلة نفسها » وكانث تمر في 
قناة تجار اختصاصيين فان هؤلاء التجار.بنجون »> هم ايضا » للتجمع قي احتكارات؛ 
لكن هذه الاحتكارات تظل هشة ولا تحمل الفرائد العظيمة نفسها التي تحملها التجارة 
المعيدة . 

هذه الاخرة تحر معها دوما تركز الثروة ‏ النقد ومركزة الثروات ب المكنوزة . 
مع ذلك » لا بنبع هذا التركز ممناهإاصعمدمه من الراسمالية . فقط في الحدود 
التي بدا فيها التارىخ الاتفاقي بالخلط يين النقد والراسمال > التجارة والراسمالية» 
صار برى رأسمالية قي كل مكان : في اقصين القديمة » عند الفينيقيين » عند 
اليبونان والرومان » عند العرب في القرون الوسطى الخ . ثم يسال بعد ذلك لاذا لم 
تتحقق الا «الراأسمالية الاوربية» ١‏ للرد على ذلك تم التذرع بالدين (البروتستنتية 
حسب ماكس فيس) أو العرق .(الصفات الخاصة النابعة من ديمقراطية الجرمان › 
أو بحذا قه أکثر «المرات اليوناني» عل آالاورتبین) ٠‏ 

في الواقع ليس من الضروري ان بقود ركز الثروة - النقد لدى التجار الى 
الراسمالية . ومن أجل ان يتم ذلك يجب على تفكك الئمط الاقيل ‏ رأسمالي ا)سيطر 
في التشكيلات آلتيي ترفدها التجارة البعيدة أن بولد lاlلSiدm__ı prolétarisatlon‏ 
أي قصل النتجين عن وسائل انتاجهم ١‏ وبالتالي ان يقتح الطربق نحو سوق عمل 
حر ٠‏ هذا التفكك حدت في اورا ولم یجدٿ لا في الصين ولا فر العالم العربي ولا 
في اي مکان خر . )اذا وکيف ؟ 

والحواب على المسالة الاو لی يلعر آلى تعمیق تحلیل الطابع الخاص دنم الإأنتاج 
الا قطاعي ٠‏ لان اورا البربر نة كانت متحافة «بالنىسة ناطق الحضارة المدبمة فان تمط 
انتاج خراجي ناجر لم يكن بستطيع أن قوم فيها ؛ فالاقطامية تكونت اذن في شكال 
جنيني غير ناجز لهذا النمط الخرآجي . وغياب السلطة المركزية القوبة التي تمركز 
الفائض اعطى للاسياد الا قطاعيين المحليين سلطة مباشرة اكثر على الفلاحين . وهكدا 
کائت تر“ جع اليهم اللكة الأسأسية للاررض تینما کات الدولة ُ ئي نل الانتتشاجح 
الخراجي الناجز للحضارات العظمى » تحمي في هذا المجال » الجماعيات القروبة . 
واقثاء قرات الانجطاط. فقط » حين تضعف السلطة المركزبة » كان المجتمم بتأقطع 
(يصبح اقطاعيا) وهذا التأقطع بظهر كتدهور وكانحرأق بالنسبة للتموذج الثالي ٠‏ 
وكانت التمردات الفلاحية تأتي لتقيم من نجديد النظام الخراجي وذلك عن طرق أعادة 
بناء مركز الدولة وتحطيم الاقطاعيين › واضعة بذلك حدا «لإفراطهمة . 
كانت تسیز فيه على سط كبر من الاستعفلالية ‏ الذاتية .. والفلآاحون الذين كائوا 
دهر بون من آلظلم الاخطاعي ٤‏ م بعد ذلك ٤‏ الملاحون الذدس کان بطر دهم الاسياد دهد فا 


۰ 


تحديث الو سسة الانتاجية » أصبحوا بكوأنون في المدن الحرة بروليتاريا تحت طلب 
التجار الذين بتحكمون بيده المدن . ومكذا رابنا ازدهار الانتاج البضاعي الحرفي 
الحر والاتتاج البضاعي الذي بستعمل العمل ال أجور > تحت سيطرة التجار . 

هو لاء التحار سبتمکنون اذن ¢ ني میدان التحارة النعيدة مز الذهاب في 
منجزاتهم الى أبمد مما ذهب اليه زملاؤهم في التشلات الخراجية . ومنذ القرن 
السادس عشر بدات التجارة الاطلسية تنظم وتعمد في امريكا محيط النظام 
المير كنتلي الجديد . ولن تذهب فقط الى شراء المنتجات ألتي تقدمها لها الثشر كات 
امحلية ولكنها ستخضع هذه الشر كات لها مياشرة من اجل أن تضمن انتاج الواد التي 
ستتكفل بتسويقها في اورا . وستجد لتحقيق هدفها › في الانظمة اللجية المركزية 
الوليدة دعما لها » قي الوقت الذي ستدعم هي أبضا طموحات هله الائظمة وذلك 
بشسهيلها ۔ عن طربق النقود التي بجرها ازدهارها" امكانية تعبئة الجيوش المتهنة 
وامكانية المركزة الادارية . 

وعروض الثروة الجديدة التي تقدمها هذه التجارة _ مستندة الى الثاج امريكي 
تاإبم - ستنمكس ابضا بدورها على القطاعات الاقطاعية من التشكيلة . فتسر ”ع من 
حر كة تفكلكت العلافات الاقطاعية . فمن اجل الحصول على هذه النتحات وجب على 
الاسياد الأ قطاعيين ان يحد ثوا استثماراتهم حتى يمكنهم ان يحصاوا على فائض 
اعظم » وان بمطوا لهذا الفائض شكلا نقدبا . هذا التحديث فرض عليهم ان بطردوا 
من الارض ألأفضلة الكسرة من السکان كما تشر اليه إل Encloşure‏ (۱) في 
انكلترا . واخد الريع بالنقد بحل شيئا فشيئًا محل الريع الطبيعي . 

فالزراعة الاقطاعية اخذت تتطور اذن نحو التجارة الرأسمالية : اما من طربق 
تحول اللاك الاقطاعيين الى ملاك راسماليين » او عن طريق ظهور طبقة جديدة » طبقة 
«الكولاك» الذي أدى اليه تحرر الفلاحين , وببدو ان مجموع هذه الظواهر الاحتماعية 
الهامة هو الدى يثبت الاطروحة التي تقول بان التطور الداخلي المجتمع الزراععي 
الأوربي هو اساس نشوء الرأسمالية في حين ان دور التجارة الاطلسية لم نکن 
شارطا . ۰ 

ومن اجل فهم طبيعة هذه التحولات من الضروري أن نعرض ١‏ بعد ب.ب. ري 
Re‏ ۰ کف تدمج التشكيلات الراسمالية ال ملكية المقاربة للارض» وتحول دلالتهاء 
ان نمط الانتاج الراسمالي الصافي لا يضم الا طبقتين ٠‏ البرجوازية والبروليتاريا 
والدخلين التابعين لهما »> ريح راس الال واجرة العمل » مثل ما ان مط الانتاج 
الا قطاعي يضم طقئين ْ سياد الارض والفلاحيسن الشعقلة ودخلین ألرنع ودخل 
الفلاح . لكن القوانين التي تحدد في كل من هذين النمطين تشكل وتوزبع عناصر 
الناتسج الاجتماعي ليست متشابهة . فالريح بفترض رأس الال ٤‏ اي الاستم لاك 
الحصري الانع لوسائل الانتاج » التي هي نفسها خصيلة للممل الاجتماعي » بينما يبع 


۽ _ إل 00511٣۴‏ حركة نلاحية ظهرته في فرنسما واتكلتر! . 


۲1 


» 


الريع من السيطرة الحصرية لطبقة على وسپائل طبيمية ليست ذاتها حصيلة المعسل 
الاجتماعي . فراش الال بفترض العمل الاجور اي الحر » وسوق العمل كما بفترض 
بيع قوة العمل . أما الرنع فانه بقترض علي الهكس عمودبة القلاح الشفيل ورسله 
بارض الاقطاعة . وهذا الرباط لا باخذ بالضرورة شكل تحديد حقوقي مفروض على 
حرية الفلاح ولكن غالبا ما يكون حق استعمال الشروط الطبيعية للانتاج محفوظا : اي 
استعمال الارض . الرآسمال بطبيعته متحرك ومنه يتثج ماركس تحرل القيمة الى 


فمن الانتاج الذي يضمن الجزاء المتساوي الرساميل الفردية بينما بطل استملاك 


العناصر اللبيمية لا منقول بلييعته ويظل e‏ فنمط 
الانتاج [الرأسمالي تر ص آڏن حردة 7 قمتع الرأسماليين يالو سائل 1 طبيمية ومار کس 
نفسه کان و کد في نقد برنامچج غوتا على آلطابع اللاراسمالى للملكية المقارية ۾ لکن 
التشحيلات الراسمالية لم تتطور ايضا في الفراغ ء من لا شيء ٠‏ وائما تكونت فسي 
جضن التشكيلات السابقة » في القطاعات٠‏ الجد دة (الصناعة) الثي لم تكن تخضع 
للملاقاثه الخاصة بالانماط السايقة . ثم بمد أن اأصبحت. الرأسمالية مسثيطرة على 
مستوى تشكيلة. بكاملها دقعت الى تحربل الزراعة ٤‏ حبث كائث ار ل 
مصيقا لها » ومنذ ذلت بدا اللاك المقارى ضقد دوره الحاسم (او وظيفته) في الزراعة 
لصالح رارع الراسمالي (او وظيقته قق اذا ما خد اللاك على اتته حو تسه هذه 
المهمة) ء في التشكلات الرآأسمالية. المتقدمة لن نكون هنالك ابدا «ملالك» (نالمعت ى 
الا قطاعي » الماقيل . راسمالي للكلمة) ء ولن نكون خناك الإ الرآسعالي الزراعي . 
وهکدا آڏذن فان العتصرن التحارة المسدة ادى وتفکات آلعار قات ألا قطاعءة س 
بتقاعلان معا لينجبا تمط الانناج الرأسمالي ٠‏ وتمركز الثروة ‏ الال في قطب ما 
بلحب رآشمالا امكانيا ٠‏ هذا التركر بتحقق اولا على ايدي التجار تم بعد ذلك عند 
الرأسماليين الزراعيين الجدد . لكن هذا الراسمالي الأمكاني لا بصبح رالسمالا قعليا 
الا عندما بحرر تفحك العلاقات الإفطاعية اليد _ العاملة وبكدح الفلالحين . فيصبح 
هولاء عمالا مأحورين عند الرأسماليين الحدد كما عند اللالد والمزارعين الزراعبين . 


: د مازق التشكلات التجارية‎ ٦ 
العالم العربي وافريقيا السوداء‎ 


أذا ما قارنا تطور آوربا مع تطور النشكيلات الأخرى الاقبل ‏ رآسمالية بمكن ان 
تفهم بشكل أقضل دلالة عملية التفاعل بين التحارة البعيدة و.تفكك الملاقات الاقيل _ 
وأسمالية ء 

واقعاقم اقعرني نعطي مثالا جيدا لتشكيلة اجتماعية متميزرة بالاهمية الاسحشنائية 
التي 'نحتلها التجارة البعيدة المدى ¿٠‏ والتي لم تنجب مع ذلك رآسمالية محلية . AiU‏ 

بمتد العاقم اقعربي على ٣لاف‏ الكيلومترات في المناطق شبه _ الصحراوبة التي 
حيط كحزام بالعالم القديم من الاطلسي حتى آسيا الزرآمية . وبحتل في هده 


۲ 


اليقعة مساحة سر لیا عن آورا البحر الابيض اتو سط ٤‏ وعن افر بقبيا الس-سوداء 
الصحراء » وتنفصل عن العالين التركى والقارسىي بمجموعة بال طوروس »› وكذلك 
كر دستان وايراآن الفربية . ومذا العالم الع بي لا بجحب خلطل.ه مع العالم الاسلامي 
الذي بحتل كل عذه المنطقة شيه ‏ الصجراوبة الموزعة بين أريم محموعات مسین 
الشعوب : العرب 6 الاتراك > الفرس والهندو _اففايین ؛ وهو لم بتحاوز. هاه 
النطقة الا بشكل مامشي الى آسيا الزراعية (البثفال واندونيسيا) ثم » في مرحلة 
الشرقي للقارة هذه) . كذلك لا يجب الخلط بين العالم العر بي وبين ظاهرة اقوأمية - 
عر قية » ذلك ان التعريب قد مزج هنا شموبا متعددة » مىختلفة ياصولها وبتكو بناتهاء 
والعالم العربي لم بكو ن هوية مياسية موحدة ونسبيا ممركزة الإ خلال فترة قصرة 
جدا من تاريخه ٠‏ خلال قرنين . والتوحيد اللغوي ظل في تلك الفترة القديمة (فترة 
الاموبين ؛ والعصساسيين الاوائل من ۷٠١‏ الى .5) اقل تقدما مما هو عليه الحال 
اليوم . وند تفجر العالم العربي بمدها الى وحدات افليمية سياسية مستقرة لسبياء 
لم یتم و حيدها ‏ سطحيا . ألا تحث النر المثماني » أي الاجنبي 

اما من وحهة نظر الننيات الخاصة بالتشكيلات الاحثماعية الاقيل ‏ استعماردة»ء 
فان العالم العربي لا بژلف كلا متمائلا . فالمالم العريي كان شدبد الاختلاف من 
أؤربا ألو سيطة . وقد ميز فيه دائما بين ثلاث مناطق متمابزة بہنباتها الاجتماعية 
ويمؤسساتها السياسية والاقتصادية : المشرق العربي الذي يضم شبه الجزيرة 
العربية » وسوريا (اي الدول المسماة حاليا : سوريا » لبثان » الإاردن واسرائيل) 
والعراف 4 ثم بلدان اليل (مصر والسودان) ؛ والمغرب الغربي الذي يمتد من ليبا 
وحتى المحيط الاطلسي وبضم الدول الراهنة : سيا ء تونس » الجزائر › الغرب 
ومورښاا . لين هفه المحموعات كانت مصر وحدها »> التي تشطر الماقم اتعرني لى 
شطرين » تمشل حضارة فلاحية , انا في المناطق الاخرى في هته المنطقة شبه 
الصحراوبة فان الحياة الزراعية ظلت مترجرجة » والفائض الذي يمكن اقتطاعه من 
المزارمين بقي ضئيل الاهمية . كما ظلت التقنية الانتاجية في الزرآعة ٤‏ بالضرورة » 
ضعهفة التطور » وظلت انتاجية العمل الزراعي خفيفة » وبقي مسستوى حياة المرارعين 
قربا من مستوى الكفاف ٠»‏ وبالتالي فان أشكال التنظيم الاجتماعي ظلت مطبوعسة 
بالجماعية البدائية . فلا يوجد هنا قاعدة كافية لاقتطاع فائض يسمح بتشكيل بئية 
اقطاعية » أو حتثى حضارة متلألئة . 

ومع ذلك فاشرق (وابضا المرب ولو بلسبة اقل) BG RECO‏ 
ومدنية بشكل ملحوظ . قكيف أمكن وحود هذه «المعجزة» ؟ وكيف بيمكن أن نقسر 
ان هصر الفنية » الواحة الوحيدة في هذه المنطقة الجافة » كانت دائما فلاحية > 
ونسبيا ضميفة العمران حتى الحقبة أمعاصرة »> وحتى في الفترات | e‏ 
حضارتها الألفية بيتما بقي المشرق الذي عرف ترات مثلألئة لهذه الدرجة الكيرة في 
تارىخه بلد المدن الكبرى ١‏ : 

من اجل ان نفهم ذلك يجب أن نرى العالم العريي في ظروفه الحقيقية : ظرو ف 


۳ 


ملطقة هي بمثابة ممر بصل بين المناطق الكبرة لحضاراث العالم القديم . هذه النطقة 
شبه - الصحراوبة تفصل بين ثلاث مناطق لها حضارة زراعية : اوربا وافريقبا 
السوداء > وآسيا الزراعية . فقد ملات هذه المنطقة دائما الوظائف الشجاربة التسى 
كانت تريط العوالم الزراعية التي لا تعرف بمضها البعض . والتشكيلات الاجتماعية 
الي قامت عليها حضارات هذه المنطقة (العربية) كانث دوما قشكيلات تجارية . ونحن 
نقصد بهذا ان الغائض الذي كانت تعيش عليه هذه المدن الكبرى لم بكن بأتي ء عامةء 
من استغلال عالمها الزراعي الخاص »> لكن من فوائد التجارة البميدة التي كان بجلبها 
لھا احتکار وظیفتھا کوسہط تجاری ٤‏ في التجارة إلمالىة ٤‏ اي کانت تعيش علی 
دخول ثأتي › في التحليل النهائي من الفائض الدذى تقتطمه الطبقات القائدة في 
الحضارات الإاخرى من نفلاحجيها . 

ونموذج التشكلات التجارية هذا كان طبع المشرق بطابمه حتى الحرب المالية 
الاولى ۱۹١۲‏ ء ثم جاء اندماج هله المنطقة في المالم الامبرباليي » هذا الاندماج الدي 
بقي سطحيا في المد المثماني» ليحدثتفيرات حاسمة في البنيات الطبقية للعراف› 
وفقط تغييرات طفيغة في سوريا وفئسطين . في الطر ف القابل »› في المغرب»؛ سيظل 
هدا النموذج بطبع المنطقة حتى مجيء الاستعمار الفرنسي . لكن هذا الاستعمار الدي 
كان سباقا واكثر عمقا هنا مما كان عليه في المشرق حمل الى المفرب تفيرات حاسمةء 

وبين الفرب والمشرق بقيت مصر تمثل الاستشناء الوحيد لتشكيلة خراجيية 
فلاحية مندمجة بشكل قوي في النظام الراسمالي العالمي . 

ولد الاسلام في شه الجزيرة العربية في ألصحراء » فيي حضن السكان الرحل 
الذ بن كانت تنظمهم وظيفة الفبامبالتجارة الكبرة بين الأمبرأطوردة ألرومانية الشر فية 
وقارس من جهة » وجنوب شه الجزبرة العربية واثيوبيا والهند من الجهة الثانية . 
ان الفوائد المسثقاة من هذه الشجارة هي التي سمحت بإعاشة الجمهوريات التجارية. 
المدينية لللحجاز . والسيطرة التي كانت تمارسها هذه المدن على الناطق الصغررة 
الزراعية الواحاتية » ذات الاستغلال شبه ‏ العبودي » لم تكن تشكل ابدا المورد 
الجوهرى للطبقات التجاربة المسيطرة . اما بالئسبة للاقتصادىات الرعوبة > 
اققصادىات سد الرمق السائدة لدى الركل » فقد شيت ملصقة على الفعالياٹ 
التجاربه ء وبقيت تزود عله الإحررة بالرجال والدواب دون أن تقبطع منها أي فائض. 
فحضارة الصحراء تفترض اذن حضارة الشرق الروماني وحضارة البلدان الزراعية 
الآسيوبة وتربط بين مختلفها . فاذا نقص » لسبب او لآخر » الفائض الذي بغذى 
بالاساس الثجارة البميدة ؛ او أذا تحولت طرق التحارة » فان الصحراء تموت . وقد 
E E CC E A‏ ا 
بقائهم بالتحول الى فاتحين . 

المنطقة لاولى من «العال المتحضر» التي فتحها العسرب كانت منطفة الملال 
ألخصيب بلاد سوريا والعراق ) على الحدود القرببة اصحراء شه الجزب رة 
العربية . وكان المرب بجدون انفسهم هنا في بلاد يعر فونها جيدا. ذلك أن مجثمعات 


٤ 


الشرق القديم كانت » بشكل عام » مجتمعات تجارية وسطائية مثابهة . كان بوجد 
بالتأكيد فلاحون قي هذه المنطقة شبه الصحراوية لكن ليس اكثر مما كان عليه الحال 
عمليا في الجنوب . ومع هذا فالاكثرية هم هنا من الفلاحين الجبليين » العلقين على 
سفؤح جال لبان » وجبال اقعلویین › وجیال طوروس وکردستان › والدین کانوا لا 
بتمتعون الا بكمية المطر السنوى الكافية للبقاء . هذه ااأناطق الزراعية كانت أفقر من 
ان تعطي ‏ بالرغم من هذا النعت : «خصيب» _ الفاثض الكافي لقيام حضارة لامعة. 
ولهذا السسه نقيت عله المناطق «بدائية» ‏ منتظمة في جماعات قرونة س وتسا 
ag SE AS‏ . لقد تشات الحضارة على الأطراف »+ في 
منطفتین أستشنائيتين ٠‏ ها بين التهرين والشربط الذي بجاور البحر المتوسط . ففي 
بلاد ما بين اقتهرن نمت اول حضارة زرامبة حقيقية» وذلك يبفضل الظروق الطبيعية 
الأاستثنانية التي كان بقدمها كل من دجلة والغرات . وقد تكونت منها مۆسسات 
قرببة الشبه بما تكرن في هصر ؛ معتمدة على الفائض الذي كائت تقتطعه المدن من 
ألأرناف المحاررة ٠‏ و ککل الحضارات الزراعية ألحرطة بالصحراء ٤‏ عاشت ھ له 
الحضارة تحت تهديد البرابرة المتواصل . وستسحقها هي ابضا الهجومات التركية - 
المنغولية مند القرن العاشر والحادي عشر ؛ لکي تفیب حتی تلد من جدبد مند ۱١۹۱۸‏ 
تحت ظل الو صابة البربطانية + الى القرب من هذه النطفة ١‏ في شري الاي ٠‏ 
لم تكن المعجزة الزراعية ممكنة » والدول ‏ المدن التي قامت في فينيفيا و في سوريا 
لم تكن تحصل على مواردها آلا من التجارة اليعيدة > البحربة والفوافلية . قالعرب 
القادمون من ألصحراء سيجدون اتفسهم ها وکاتهم في بلادهم ء ويتعلهم عاصمتهم 
الخديدة ء عاصمة الامو بين الى دمشق نفلوا الى الشمال » حضارة المديشة 0) 
التجارية . وبغد ان سيطروا بذلك على طرق الواضلات اصيح بمقدورهم من جديد 
جني الفوائد من التجارة الكبرة وإحياء الحضارة . 

ولن نتم سحق وحدة الهلال الخصيب الا في نهاية الحرب العاية الاولى . لكن 
هله الوحدة لم تكن تنغي العنوع . التنوع اللي ما كان بوما تنوعا «ثقافيا» كما لم نكن 
ابدا أقواميا ١‏ فامتزاج الشعوب من القدم في هله انطقة بحيث بصب-ح من العبث 
ألسحث عن ممارضة هو لاء بأولئك على قاعدة وآهية بهذا ألقدر ء فالذي يميز منطقة 
حضارية من هذا النوع ‏ القائمة في جوهرها على الوظيفة التجاربة وربط المناطق 
التي تحبط بها ببمضها - هو بالضبط كونها بصورة ديالكتيكية توحيدية - منفتحة. 
توحيدية لانها تدفع الرجال الى التنقل بدون تو قف كما تدفع المادات والاديان الى 
التحاور امتبادل ٤‏ وتخلق لفة تفاهم واحدة بفرضها على انفسهم الرحالة . لكن أيضا 
منفتحة لانها قائمة على التنافقس بين المدن التجارىة المتلازعة . وليس من الهم كثيرا 
هنا قرض او غياب سلطة سياسية شكلية واحدة . فاذا كانت هله السلطة قوبة قمن 
المكن ان تفرض حدودا على التنافس بين ادن التجاربة وان تضمن سيادة العاصمة. 
تلك هي حالة دولة الامو بين التي تمركزت حول دمشق» ثم من بعدها دولة المباسيين. 


1 - المديتة ى بيثرب فى الحجاز ٠‏ 
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التي تم ركزت حول بغداد . ولضمان قوتها كانت الدولة مجيرة على تجهيز :تقسهاا 
بجيش من الرتزقة الممبا بالبدو الرحل ‏ الجيران . اما بالنسبة الفلاحين فقد كاتوا 
ببحثون عن المزلة في جبالهم وما كانوا بسقطون في التيعية شبه العبودية للملاك _ 
دوما مديليين » استنكافيين sكفاونةاصعوطاه‏ (تجار » رحال بلاط ٤‏ الخ) ‏ 
في المناطق قليلة العمران او بشكل استشنائي في جنوب العراق حيث كانت تسود 
الاستثمارات التجار ية المبودية من الطران لر وماني» ۰ قخلال اني عشر قر نا من 
٠‏ الى ٠۹.١‏ بقي الهلال الخصيب موحدا ومقسما في الوقت نفسه > وشهد 
لربط وربا البيزنطية الفربية مع إلشرق الهندي والصيني . 

لقد اصح الهلال الخصيب عربياءبسرمة . ففى عشية الفزو الإسلامي » عندما 
کان مسیحیا ٤ء‏ کات تو جده إللفة ال رامة ھ واالفة الآرآمية ٤‏ اة سامة ستتر لے 
E EE PE‏ قالو حدة اللغو نةه للمنطقة 7 تعتىر منحز ة تماما 
عمليا مند قرون عدنده _ آذ اردنا آلإ نمتر ف بالاختلاف بين E‏ المشحدثة وأالتي 
لا تتمايز الا في اللهجة ؛ وؤبعض التعابر الشمبية . وتتكلم في هله المنطقة اللغفة 
المربية الصافية جدا » ومن r ge roe i yt pcp‏ 

لكر ألو حدة الشقافية ا لقمشرق لا E‏ التنوع ‏ التنوع بين الان 
وتلوع العوالم الزراعية الصعرة . فالارياف في هله المنطقة كانت وبقيت خلال اثني 
وضد السلطة ار كزبة التي كانت تطمح الى اضاعها كائت هذه الارياف توجه مقاومة 
شديدة مسلحة وديتية . ولهذا السبب نجد في اشرق أن المناطق الزراعية فصلا 
تسود فيها جميما الاتجاعات المنشقة من وجهة النظر الديئية : فجبال لبثان مقسمة 
بين مسيحين مارونيين ومسلمين شيعة » وجل الدروز وجبال العلويين في 
وریا ھی جال کا + ورب ازاق ا a A E E‏ 
ابال نة ملائمة .وقد تور فا تسى لتر تحردا وقديةء بل كدر قا ااساوا 
الل اندرو ا اقح الد امرون في ري ارف ن ا 
اا Î‏ 

ل يمكن الحدىث. هنا عن «أقطاعية» حتى أو أن اشكالا «شبه ‏ أقطاعية» كانت 
قد تطورت قي فترات انحطاط التجارة الكبيرة» في الارياف السهلية الثى كان بمقدور 
رحال المدن السيطرة عليها بسهولة ؛ والتي كانت تسمح عن طرق فرض فائض على 
فلسطين و حمص وحماة والعراق الإوسط احيانا الى ملاله شرهين * خاصة خلال 
الحقبة العشمانية (مند )٠٠٠١‏ التي كانت فترة انحطاط طويلة للتجارة . وبعد ذلك 
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ففترة كبرة ء ومنل الثلاثبنيات من هذا القرن + ساعد استغلال مناطق زراعية حجددة 
عن طريق اعمال الرى > على .توسع المساحات التي سود فيها اللاك الكبار ‏ 

لكن الأساسي هنا ليس الرنف أنما المديئة . اننا لحد هنا مدتا عظيمة الضخامة»ء 
وحشية عندما تتدهور التجارة » مدنا كانت بين الاكثر سكانا في الحقية القديمة و في 
القرون الوسطى و في و قتنا هذا حتى مجيء الرأسمالية » وأكثر اهمية بكثير من المدن 
الغربية . فدمشق وبغداد وبصرى وانطاكية كانت تضم مئات الآلاف من السكان . 
قي الحقبات المظيمة كانت هذه ادن تضم اغلبية سكان النطقة الذين كان عددهم 
جاوز الخمسة ملابين : اي اكثر مما هو عليه الحال في مطلع القرن العشرين . تلك 
المدن التي كانت دوما مركز للبلاطات وللتجار ومن حولهم -حشود الحرفيين ورجال 
الدين . المدن التجاربة > كتلك التي رانا ثارها في ايطاقيا القرون الوسطى فقسي 
الغرب او كتلك التي ظهرت في الهانس »> وتراكم الثروة فيها كان يعكس تلأالق 
الحضارة »> لكن هذا التراكم لم بنفتح على الراسمالية وذلك لان الأرباف ‏ المعزولة _ 
لم تكن اقطاعية . وباحتفاظها بالطابع التجاري كانت مدن المشرق تكون عوالم صفرة 
متناقسة طالما ان منافد بضاعتها الحر فية كانت تتحسد و في السوق البعيدةحيث يذهب 
تحارها للمغامرة هناك ء والوحدة الثقافية لهذا العالم لدی المسيطر ستظل مطوعة 
کک مراكز الثفافة المرسة ‏ الاسلامية التي كانت تشکكل قلاع الأرثو ذكسية السلية. 

قي الطر ف القابل من العالم العربي > في اقرب + سنجد البنهات نفقسها . 

وا و د الذاكرة ‏ القطمة الضبقة من 
الإرض المحصورة بين البحر والحصل والصحراء العظيمة . والتغوذ الروماني ببنائه 
سلسلة من الراكز المحصلة على طول آلساحل دقع نحو الجنوب بمنطقة المزأرعين 
البربر على حسماب مناطق تجوال الرحل وشبه ‏ الرحل الذين هم ايضا من اصل 
بربري. . وحتى قبل دخول العرب كان انحطاط الامبراطورية فد سمح اللرحل بان 
يكسبوا مناطق جديدة على حساب القلاحين . وحين أتى العرب واجهوا عند 
امزارعين القابعين في السلاسل الجبلية المقاومة نفسها التي كان قد واجهها من ' 
سبقهم »> ولكنهم اكتغوا بمحاوطة هذه المناطق وببناء المدن الجديدة في السهول . 
وهله ادن » كما في اشرق > لم يكن في مقدورها أن تزدهر وتستمر و لم لکن قد 
وجدت في التجارة البعيدة الرارد التي كان من الصعب افتطاعها من المزارعين . 
والبحث عن النافف كان بد فع العرب دائما أل الذهاب بميدا ٤‏ ال سور الت 
اتو سط أو عور الصحراء نحو الجلوب؛ + وقد قابلوا هتا رحلا بریرا کارا کان لهم ١‏ 
ألهد ق نفسه ١‏ أت تصبحرا أصحاب قوافل لجارة مزدهرة. وهولاء الردر سيستعر بون 
سرعة اكير بكثير من الفلاحين الذين لم بعطوا الا اهتماما ضشيلا للحضارة العرييلة 
المدينية . وقد حال ابن خاهون بشكل تام طبيعة هله التشكيلات الاجتماعية للعصر 
الوجيط المغربي . وقد قام بذلك بكثر من الذكاء والدقة يحسده عليهُما الكثير من 
اإؤرخين ومن علماء الاجتماع في اتعالم العرني اليو م ) فهو نحدد هذه التشکلات 
باعتيارها قائمة ليس على اقتطاع الفائض من فلاحي المنطقة لكن من فوائد التجارة 
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العظطمى . وهكذا وحدتا أن كل الدول الكرى الفربية قد قامت على تحارة الذهب 
القادم من افريقيا الفربية . فخلال عدة قرون وحتى اكتشاف امريكا بقيت اقريقيا 
الغربية المور“د الرليسي المعدن الاصفر إلى كل القسم الغربي من المالم القفديم : 
الامبراطورية الرومانية » ثم وربا المصر الوسيط والشرق القديم ثم الشرق العربي. 
وقد غذت هقه الشحاره في شمال الصحراء دول المرابطين ومن خلفهم من الهديين 
مdمطەسله‏ الخ » وفي الجنوب دولة غانا ومالي وسنغاي. وبنبات هذهالتشكلات 
مثماثلة حتى اعتير أبن خلدون ؛ كبقية الرالة المرب في تلك الغترة (ابن بطوطة 
مثلا) ٤‏ انها تشكل نمو ذ جا واحدا . 

ويشكل حلف الدينة ‏ الرحثل > مع حذف الفلاحين من الدولة المتحضرة الميزةٌ 
الاساسية للحضارة المغربية »> كما هو الحال في الهلال الخصيب , وقد هم" بعض 
ملهبيي الاستعمار الغرنسسي في المعرب شرح هذه البنيات عن طردق الواحهة بين 
العروف ‏ البرير الغلاحين ضد العرب الرحتل ‏ وحاولوا قير الحطاط المرب 
بدخول العرب الرحل ء مدمترى الزراعة وما للحق بها من مشاربع . والتفسرآت 
نفسها كانت قد أعطت اشرق العربي ٠‏ الانحطاط سيكون أذن حصيلة الاضرار التي 
سببها الرحئل . لكن » نلاحظ أن الفترات اللامعة من الحضارة المربية > فى المشرفق 
كما في المغرب > لم تكن تتصف بالانجازات الزراعية الضخمة »ء لكن بازدهار التحارة 
والمدن » وفي الغالب كان أزدهار التحارة بترآفق مع سبطرة القائل الر حل الكرة 
على حساب الفلاحين > الدين لم يكن لهم هنا آبدا اهمية تذكر . 

جاء الانحطاط مم تحول الطرف التجارية . وبقدر ما كانت هذه الطرق تنتقل من 
الغرب الى الشرق نشاهد آنتقالا موازبا في الدول المتحضرة »> في شمال الصحراء كما 
في جلوبها ء وهكذا تتفق الفترة القديمة مع ظهور دول المغرب في الشمال وغانا 
وهاي في المجنوب 4 لكن بعد ذلك ستمر طرق الذهب بتونس ويمصر وفي الجنوب 
ستزدهر دول سونفغاي وهاوسا . وكما هو الحال في اشرق اقعربي حيث حاول 
الفلاحون ‏ المعرنون لعوبا ‏ الحفاظ على استقلالهم اللاتي عن طربق التمايز الدبني» 
فان صيانة اللفة والثقافة البربربة في المرب هي التي ستجستد هذه القاومة . 

أما مصر فلها تاريخ آخر . فهنا » حيث برجد احد أقدم الشعوب الفلاحية في 
العالم ٤‏ يمكن للطبقات القائدة إن تقتطع فاضا عظيما » ضامنة بذلك قاعدة قوبة 
للحضارة . ومركزة الدولة آلمبكرة والمتطرفة كانت تفرض نفسها هنا لاسباب 
«طبيهية) (اعمال الري الكبرى) جنبا الى جنب مع ضرورأت دفاع عله الواحة عن 
نفسها ضد تهديد الرحتل . ومن أجل الحفاظ على البقاء حاولت هصر باستمرار أن 
تعيش ملغلقة على نضسها + معتمدة على المدد رد الفزوأاث . وحتى عندما كانت 
تحتل اراض خارج الوادی فانها كانت تفعل ذلك کي تثمكن من .الد فاع بشكل أفضل 
عن حضارتها الفلاحية > وذلك باقامة تحصينات في قلب بلاد الرحشل اوشبه - 
الرحل : الى الشرق في سيناء » وفي سوريا > والى الغرب في فيبيا . لكن فسي 
مر ٠‏ لم تئشا »> حتى العصر الهليني » مدن حفيقية تجارية كبرى . والمواصم 
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القرعونية كانت تقوم في وسط الحقول وفي الأرباف الكثيفة السكان . 

وكان لموذج التشكيلية الاجتماعية التقليدية في مصر بتكون على اسس جد 
مغايرة لاسس التشكيلات في اشرق وامغرب مما . فالناطق الفلاحية ني اشرق 
والغوب كانت مستقلة ذاتيا » وقليلة الاندماج في الحضارة ء وكان .تطور القوى 
امنتجة شديد الضعف فيها » وهكدا فقد بقيت بشكل عام منتظمة في جماعيات 
قروبة . لقعد نسيت الطبقة الفااحية المهرنة هذه الأصول مئل أكثر من أربعة آلا 
ت والتشكيلة الاحتماعية ليست فيها من نموذح تملب عليه التجاربة _ المدينية 
ولكن من نموذج زراعي _ خراجي » حيث ان اضطهاد الفلاحين لا بتم هنا عن طريق 
إاضطهاد مجموعات محئفظة باستقلاليتها الذاتية النسيية » ولكنه اضطهاد ردي 
لاسر صفرة . وهكذا فقد تطورت هده التشكيلة بداتها ألى نموذج اغطاعي حققي . 
وهذا النموذح ‏ الذي نفضل أن نسميه بتشكيلة خراجية متطورة _ ألشبيه بالئموذج 
SS‏ 
تنظيم الطبقة القائدة التي تقتطع الفائض 

ومنذ غزو الآاسكندن دخلت مصر کمتاطىة ضمن الامبراطورة القائمة على 
التجارة العظمى : وهذا هو الو قع الذي احتلته قي العالم الهليني > ثم في القالم 
البيزنطي › كما في العالم العربي . وقد عرفت ء في المراحل الامعة لله 
الامبراطوربات حين كانت التحارة زأهرة »> الحضارة المدينية التجارية ! لكن هذه 
الحضارة بقيت «اجنبية» متمركزة في مدن البلاطات اجان التي لم تكن تتمصر 
فعلا الا حينما كانت التجارة البعيدة التي تعتاش منها تقترب من التدهور ٠‏ هذه 
كانت حال الإأسكندرية في المصر اليوناني ء ثم الفسطاط والقاهرة في العصر المربي. 
اما العالم الزراعي الممري ققد ظل بیدا عن هذه التقيرآت , قبالنسبة له کل ما قير 
ببساطة. هو ان الفائض الذي كان يدفعه لطبقته القيادية القرعونية قد انثتقل الى أيدي 
اللأطات الاحنية . 
: ولكن مصر قد تعربت > على المستوى اللغوي وان جاء ذلك متاخرا ٤.بالض._‏ مل 
E e NN I O E‏ . فاللاد إضظرت الى 
ان تنطوي على نفسها والطبقات آلقيادية المربية الخدت تتمطر وتهتم أكثر فأاكشسر 
بالفلاحين . وهولاء قد تبنوا EN‏ الاسلام واللغة المربية : وقد وجب انتظار 
القرون العديدة قيل ان تختفي القبطية ٠‏ لكن رغم تغربه حافظ الشعب المصري على 
شعور واضح بخصوصيته . فلم يدع نفسه ابدا «بعربي» ‏ وقد بقيت الكلمة مقايلة 
لدبه ل «برابرة) ‏ ولكن ب «امصري» . وهو على هلا الضميد حتفظ بأصالته : 
ليس على الصعيد اللغري ٠‏ ولكن على الصميد الثفافي و صعيد القيم › التي تظل هنا 
قيما فلاحية . 

في الجنوب من مصز › يتسب السودان في الوقت نفسه الى افريقيا السوداء 
وآلى العالم العربي . فقي قسمه الفربي جاءت القبائل الرحتل العربية من الشرق من 
شاطىء البحر الاحمر » وتصالبت مع السكان السود وكوت حضارة بدوبة قائمة على 
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تربية المواشي . وقد ملا هؤلاء الرحل الدين لم يلموا فق ولكنهم ايضا تعربوا 
لغويا _ بشكل ثانوي وظيفة تجارية كوسطاء تجاربين بين مصر رالبلاد الجنوبياة . 
اما المناطق الو سطى في السودان فقد جافظت بالقابل على حضارتها التقليدىة 
الزواعية القائمة على سيادة الجماعة القروبة _ العشائرية الشائعة في ٠‏ كل اقربقيا 
السوداء . ونصورة استثنلئية »> فقد تعربت هله الشعوب لفودا ؛ بينما لم بيثم في 
افراقيا الغربية الا أسلمة الشموب القاطنة وما أمكن تعرببها ٠‏ والتعربب يفهم هنا 
ندون شك بسبب السيطرة الطوبلة والعميقة التي مارسها الر حل العرب الشماليون 
على هذه الجماعات . وبعد ذلك بفترة ؛ في القرن التاسع عشر »> جاءت القتوحات 
امصربة ‏ منذ فتوحات صحمد علي )1۸٤6۸  ۱۸١١(‏ والخديوات الذين خلفوه حتى 
الإحتلال الانكيزي (۱۸۸۲) حتى ثورة المهدي  )۱۸۹۸  ۱۸۸۲(‏ لتضيق الى هذه 
السيطرة سيطرة الب قراطية المسكر نة المصربة ء لكن الغلاحين السود العربين 
الخاضعين احتفظوا حتى بومنا هذا بمؤسساتهم القروبة ذات الاستقلالية المنساة قي 

مصر . ولع تتكون رأسمالية زراعية حقيقية الا بعد فترة متأخرة > في بعص مناطق 
الأستغلال الاستمماري أيام الانكليز » خاصة في الجزبرة لصالح الشيوخ الر حل 
الذين اعطتهم الساطة الاستممارية الاراضي امستصلحة عن طريق اعمال الري > 
وهكذأ تحول الفلا حون ا عمال . وبشکل عام هده هي المملية نفسها التي حدثت 
في اقعراف في الفترة ذاتها > فثترة الو صابة البرىطانية ٠‏ والتي اأنجحبت هنا افتصادبات 
زراعية » حدشة (رأسمالية) وغر.سبة عن التقليد الافريعي كما هي غريبة على التقليد 
ارتي 

ويشسكل جنوب الجزيرة العربية مجموعا من التشكيلات ألا-حتماعية الي تبي 
بصدق الى التقليد العربي . والزراعة لم تلمب هنا ابدا دورا 'حاسنما في تلور 
الحضارة ؛ الا على المرتفعات اليمنبة » حيث اتاحت كمية الامطار الزراعية قيام 
جماعة فلاحية فقيرة جدا على كل حال » والحضارة تظل هنا أيضا مديئية ‏ تجارية. 
وأمبراطوردة مسف . زتجار البحربة افضل شاهد على ذلك » لقد كانت دولة 
تجارنة ٤‏ مدينية > تأتي مواردها من دور الوسيط الذي كانت تلعبه بين عالم البحر 
التو سط وافريقيا السوداء الشرقية والهند . وقد صان العلاحون اليمنيون المحاطون 
بالر حل المرتبطين بتجار البحر ؛ استقلالهم الذاتي النسبي كفلاحي الهلال الخصيب»› 
بلجو هم ١لى‏ العبارضة الدينية ٠‏ وكالعلوبين في سوريا ظل هوؤلاء أبضا شيسة . 

مدا مر العالم العربي ` ول ل اساي جوا تارا ٤‏ جت تون 
مصر الإستثناء الملا حي ألو. جحد ٠‏ في هلا العالم تىقى الطىقة آلعائلے ہ طبقة مدينية 4 
مؤلفة من رجال البلاط »> من التجار » من رجال الدين ومن حولهم شعب ألحرفيين 
والمتدبنين الذى بميز أ دن الشر قية ۴ وتکون الطقة القاندة لحمة هذا المحموع: ڦهي 
تبث في کل مکان لفة واحدة » وثقافة واحدة اسلامية شديدة العمق . أورثوذكسية 
عل کل حال ٭ سني سنيئة . وهله الطبقة شديدة الحركة قادرة على التنقل من طتجة الى 
دمشق دون آي شعو ر بالغربة وهذه هي الطيقة التي صبعت «الحضاره ألمربنة» . 


 » 


وازدهارها تم بقضل التجارة البهدة . وهلذه الشجارة هي التي کانت السب في 
احالف مع القبائل الرحئل - قواقلها كما كانت السبب في مزلة المناطق الزراعية 
التي احتفظت بشخصية خاصة  :‏ اما لفوبة (البربر) او دىنية (الشبمة) ‏ من دون 
ان تلعب دورا ساما . واذا ا »> لم قكن الفمات الفلاحية تدخل الا قليلا قي . 
النظام » ولم نكن خاضمة» الا لفترات متفطعة وبصورة ضعيفة » للاقتطاع الخراحي 
مدا العالم العربي بظل اذن متنوعا وموحدا بعمق في الو قت نفسه » عن طرق طبقته 
القائده . وليس هنال اى شبه مع اوريا المصر الوسيط الاقطاعية > الفلاحية يكل 
معنى الكلمة . وهذا هو بدون شك السيب الذي دفع باورا الى التطور في أتجاه 
تکو بن امم مختلفة »¿ ذلك ان الطقات ألفائدة » التي تعيش على الخرأج المفتطم من 
الفلاحين ء فد عمقت التنوع بين الشعوب . وبعكس ذلك ٠‏ لان القلاحين لم بلصوا 
فيه, دوراً کبرا »¢ حافظ العالم ألعربي على وحدته ٠‏ لكن من الحهة الإاخرى قان 
هشاشة الحضارة العربية تعود الى هذه الخاصة نفسها . فيكفي أن تتدهور التجارة 
حتى تتلاشى الدول ٠‏ وكذلك المدن آلتي قامت بسببها > وجتى بتمخض بوس عالم 
الرجل الفقر وعالم الجماعات الفلاحية الصفرة الممزولة والبائة عن صورة 
الإنحطال , 

ويراهن مثال افريقيا السوداء ايضا كيف ان التجارة البعيدة لا تنجب بنفسها 
الرأسمالبة . 

وتمتد الفترة اا قل - ميركنتلية هنا منذ اليداية حتى العرن السابع عشر . 
وخلال هذا التارنج الطوبل كانت العلاقات نمو بين افريقيا السوداء وبقية مناط 
العام القديم ء ا ا (من داكار الى السحر الإحمر) 
والبتخر المتوسط . وقد ظهرت تشكبلات اجتماعية لا بمكن فهمها الا من خلال تحديد 
مو قعها في مجموعة التشكيلاث الاجتماعية وارتباطات كل منها بالاخرى . 

وفي هل الفترة لم تكن افريقيا تبدو كانها اقل واكثر ضعا في مستواها مسن ٠‏ 
العالم .القديم ء e‏ فيي التطور الداخلي لافريقا كان يتجاوب واللاتكافؤ فضي 
الارن الى عل اور في كلتا جهتي البحر المتوسط . 

ومع ذلك فان تشكيلات اجتماعية معقدهة ٠‏ وآحيانا مدو لة ٤‏ قائمة دوما تقر دا 
على تماږزات اجتماعية واضحة » تشهد على قدم عملية تدهور الجماعة القرودة 
البدائية » التي كانت الصغة الغالبة في افريقيا السوداء مند ذلك الوقت . واذا كان 
هنال اختلاط کے قفیما علق با ناقرات جول الجتمع الافريفي التقليدى فذلك 
لاسباب عديدة آهمها الأسباب ألاربعة التالية ٠‏ الافتقار الى الوثائى والآثار > القتصر هة 
e E O‏ 
ارت الافرقي ؛ خاصة بين الفترة الماقبل مر كنتلية والفشرة اركنتلبة التي 
آتت بعدها ؛ ثم اخراً الا فار المىسىفة المسىة الى اقرب ا 
١‏ الأاستعماربة ء 
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والتشكيلات الائرشية الفترة الماقبل س مركئتلية كانت تحكيلات استعفلالية › 
بالرغم من ان تطورها ظل مرتبطا بتطور لشكيلات عالم البحر المتوسط »> عالم الشرق 
وعالم آوربا » وكما رابنا »> فان النطقة شبه ‏ الصحرآوبة التي تلف كوشاح المالم 
القديم من شواطىء الاطلمي حتى اسيا الوسطى » تفصل بين ثلاث مناطق حيث 
البينة مسامدة ملى وحود التاجية مرتفعة في الزراعة منذ مرحاتها البدائية ٠‏ سيا 
الزراعية » افريقيا الاستوائية »> وآوريا ذات المناخ المتدل . وهده المنطقة شهدت 
ولادة الحضارات اللامعة » التي قامت كلها تقريبا على التجارة البعيدة » خاصة 
البونان والامراطورية المربية . وعلى طرفي هذه النطقة تطورت تشكلات اجنماعية 
استقلالية متوازية (تشكيلات اوريا الاقطاعية التي شبه بمضها على الاقل تشكيلات 
اقرقيا الاستوائية » خاصة في المنطقة السودانية ‏ الساحلية القائمة مباشرة » في 
جنوب الصحراء) . وهذا القسم من افريقيا كان اذن كلي" الاندماج في التاريسخ 
العالمى » مثله مثل اورا . 

وتأخذ هنا التجارة المبر ‏ صحراوبة اهميتها . فهذه التجارة تتيح لكل العالم 
القديم 4 التو سطي ُ المربي والاودولي ۾ ان تز ود من اللاهب وذلك س مص در 

نتاجه الوليسي قبل اكتشاف امركا : منطقة السلغال الاعلى ومنطقة الاشختي . 
بالسىبة لجتمعات افريقيا الاستوائية ستكون هذه التجارة قاعدة اساسية لثنظيم 
وجودها . فاستشمار التذمب من فبل الك كان يزود الطيفات القائدة ليذه الدول 
بو سيلة تمكنها من شراء المنتحات الكمالية النادرة من ما وراء الصحراء (شراشفغا > 
مخدرات » عطور ٠‏ تمر وملح) > لكن ايضا وبشكل خاص بوسائل صروربة لتوطيد 
مركزهم وتقوية سلطتهم الاجتمامية والسياسية (خيل » نخاس » قضبان حديدية 
وأسلحة ) , هده التحارة تيمر أذن تط_ور آالتمابرات الاجتمامية كما 
تسناد على تكوبن الدول والأمبراطوريبات » وكذلك على تدم القرى 
المتتجة ( تحسين ألادوات ¿١‏ واقلمة التقنيات والنتحات ١‏ الخ ) . بالقابل 
كانت افريقيا تقدم اساسا ذهبها » وأحيانا بعض النتجات النادرة (الصمغ .والعاج) 
وبعض الرقيق ء من فترة قريبة فقط رآينا بمسض الؤرخين الأوروبيين بتعمدون 
الخاط بين هذه التجارة وبين شركاء مستقلين ومتساوين وتجارة العبيد المخربة في 
القترة لر كنحلية . أن تواضع سبة السكان السود في جلوب المرب العربي _ بضع 
مثات الألوف من الناس ‏ بالمقارنة مع الئة مليون أسود في امريكا بكفي وحده ليظهر 
ضمف هله الاطروحة . وهذا عو السب الذي من اجله كانت الافكار التي تتنقل 
مع البضائع تتوطد يسهزلة ٠‏ سكذا دخل الإسلام الذي ظهر مبكرا جدأ على ضغفاف 
نهر الىسنقال . أن أهميبة مله التتجارة ومبزتها باعثبارها تقوم على تىادل متكا فيء 
واستقلالية التشكيلات الافربقية » كل ذلك بظهر دون غموض في الادب العربي لهذه 
الحقبة . وسنفهم بشكل افضل الإعجاب الدي كان يبديه المرب الرحالة فضي 
. رواباتهم » اذا ما قبلنا بان التشكيلات الشمال ‏ افرشية والتشكيلات الففرب 
أفربقية هي بصورة وأضحة من الممر التكنو لوجي نفسه + وهي متشابهة في 
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بنياتها » كما هو الحال بالنسة للموقع الذي تحتله في حضن النظام العاي لتلك 
الفترة , 

والتمفصل بين الاحتكار اللكي لاستثمار الذهب والتجارة من جهة »> وبين وظيغة 
التجار المسلمين الدين كانوا بحملون على عاتقهم مهمة تسوبقه من جهة اخرى بحدد 
بنية هذه الفشكبلات . هؤلاء التجار نجدهم » كما هو غالب » منظمين في ما بشبه 
الطائفة ٠‏ هنا » الآقلية آلدرنية . 

خلال قرون عديدة > ستبتى آأذن القشكيلات الاجتماعية المتوسطية والافرنقية 
الاستوائية متضامنة . والتحول التدريجي لطرق التجارة من الفرب الى الشرق 
سيجد انعكاسه في تحول موأز للحضارة وللدول القوبة ان كان ذلك في افريقيا 
الشمالية ام في السهب الافريقي - الفربي ‏ وهذا الذي بفسر تعاتب غانا د مالي س 
مدن هاوسا د ٻورنو ‏ كانم ب دارقور ٠‏ وتحول مركز الرأسمالية الركنتلية الاوربية 
الوليدة من المتوسط الى الاطلسي سيشر ازمة فعلية في افريقياء هذا التحول سيقرع 
في القرن السادس عشر اجراس المدن الايطالية » وبالضربة نفسها سيدمر العالم 
الهربي وافرىقيا السوداء السودانية ‏ األسواحلية . وبعد عشرات من السئين فقط 
ستظهر اوربا الاطلسية على شواطيء افريقيا ه ان تحول مركر ثقل التجارة في 
اقريقيا من السهب الداخلي الى الشاطيء يعكس انتقال مركز الثقّل في اوروبا من 
المنوسط ال الاطلسي O RNS‏ بین اوروبا واقریقیا لن کون لها نفس 
الوظيقة كتلك التي كانت ثتم ف في الفترة السأبقة » وستدخل منذ ألآن في اططار 
الرأسمالية المي كنثلية , 

ليس من الممكن٠‏ بدون شك ) معرفة ما كان يمكن أن بحدث للتشكيلات الافرقية 
لو كانت تركت لتتطور من تلقاء ذاتها بعد القرن السابع مشر . فباندماجها في مرحلة 
مبكرة بالنظام الرأسمالي الوليد ؛ امرحلة ال كنتلية ء كانت هله التشكيلات قك 
تحطمت ولن تتأخر من التراجع يمد ذلك . ويمكن القول » بالناسبة ء أن التجارة 
العظمى الاقل مر كننيلية ؛ التي كانت لأمعة بالنسبة لبعض الناطق ؛ لكن متمفصلة 
مع تشخيلات. جماعية أو خراجية نسبيا فقرة »> هذه التجارة ما كان بامكائها ان توكد 
من ذاتها نمط الانتاج الراسمالي . 


۷ - ماز التشكيلات الخراجية 


مثال العالم اقعربي وافريقيا السوداء بو كد على أن البجارة الكيرى لإ تحب 
الرأسمالية خاصة وان هذه التجارة ليست تجارة رأسمالية . كل ما هنالك هو 
تشكيلات بميزها التوسع الكبي للتجارة البعيدة المإدى والضمف النسيي اللفالضص 
المسستخرج من المجتمع الزراعي في الداخل . هذه ليست حالة الصين او مصر التي 
لم تعتمد حضارتها مرة على التجارة. والمحاولة الاولى لاستيعاب مازف هلهالحضارات 
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تعو 3 791 مار کس وای أإلاحظات التي صاغها حول EY‏ الاتتساح الآسيوي 
قي ال Grund ris‏ . رهذه ال)لاحظات تشهد على حدس عظيم ء ولکننا 
اكتفينا بتردادها واجترارها دون محاولة تصحيح الاخطاء والنقائص النابعة من حالة 
المعر فة في تلك الحقبة . أما الآن فنحن نعرف ان الجماعة القروية قي مصر القديمة 
أو قي الصين لم تكن اكثر قسرا لاعضائها من الجماعات القروية الاوربية قي العصر 
الو سيط »ء وان الجماعات المصرية والصينية كانت قد تفككت منذ آلاف السلسين 
بالصورة نفسها التي تمت في اووبا من عدة قرون فقط »› وان البحث حاليا هن 
نموذج الجمامة الذي ما زال قوبا لا بد ان بقوم في‌افريقيا السوداء . فليس ممن 
المكن أذن نسب مأزق التشكيلات الخراحية ألى مجرد بقاء الحماعة ومقاومتها 
الاستثنائية للتدهور .ء ۰ 

ويبدو أن اللحضارة » قد. قامت في المالم القديم على الاقل ان لم بكن في ألو قت 
نفسه » ففي.الحقبة تفسها > في أربع نقاط : مصر ١‏ بلاد اقرافدين ء وآدي الهندوس 
ووادي النهر الاصغر ٠‏ وحدوث ذلك في أربعة وديان لهربة في مناطق حارة فسبیا 
ليس من قبيل الصدفة . ان الشروط البيئية كانت محددة في البداية . فالري 
لسمح لو جود أنتاجية ( الانداج الستوى لاسرة فلاحية ) أكىر وكثافة سكانية أعظم , 
هو نیح اڏن يام التحمعات الكبره الاأنسانية الحميقية والاآولى ء وأيضا تداول 
المنححات ء والرحال والافكار ٠.‏ 

وفي الحالات الاربعم هذه نجد أن شكل الحضاره تطابق . فهي تظهر فيي شکل 
خراجي : تظهر طبقة - دولة تيو قراطية ‏ بير قراطية من قلب الجماعة وتغرض نفسها 
كمنظم للدولة وللحياة الاقتصسادية للمجتمع . ونستنتج من ذلك أن التعبرر الأول 
للتنشكيلاث الالجتماعية الطبةية ء ليس التشكيلة العو دية لكن التشكيلة. الخراحية . 

هله الشر وط E E E E Ca E EE‏ ھ فبالاد 
الرافدين ورادي الهندوس همشة جدا ١‏ فبما انها محاطة بمناطق كثررة ابخان سا 
قستجذب بفناها هجمات الرحل ٠‏ وأشباه ‏ الرحل والجبليين الحضربين الفقراء قي 
مناطق الزراعة المطربة ٠.‏ ويسبب تدمرها مرات متعددة فان هذه الحضارات لن 
تتمكن من التطور بصورة منتظمة ومستمرة على صميد تقنية الري والصنامة كما على 
صفيد قنظيم الدولة والادارة . بالقابل » ستتمتم كل من الصسيين ومصر بشروط 
مساعدة . فمصر محمية بالصحراء من الفرب والشرق معا . واقصين كانت بعيلدة 
.من قلب العالم الفديم وقانمة على أطرافه الشرقية > وهي معزولة نسبيا عن غربه 
بوأسطة حواجز جبلية صعبة العبور؛وبواسطة الهضاب ألمرتفعة الشأقة والصحاري. 
كان بامكان مصر اذن ان تنمي حضارتها الخراجية في وسط حصين وتبلخ بها القمة. 
اما الصين فستستفيد من آفضلية أضافية : فبامكانها أن تتو سع نحو الجنوب وأآن 
تزبح الشعوب البدائية التي بعزاتها ابضا عن الغرب › لم تكن قادرة ملى قتشكيل 
تهدند حقيقي لشعب هان كالتهديد الذي شكلته الشعوب الهندو ‏ اوريية بالنسبة 
لبلاد الرافدين واتهند . ٠‏ فافصين ان توصل فقط بسرعة »> كمصي ال قمة الحضارة 
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الخراجية الناجزة > لكنها ستتمكن ابضا من التوسع وستبني » على طول شواطيء 
الانهار الحنوبية مناطق حجدردة ذات حضارة زراعية » متطابقة مع الحضارة الأصلة. 

ومن الضروري أن نورد بمض اللاحظات فيما بخص الركزين هذين للحضارة 
الخراجية . اولا » هاتان الحضارتان هما حضارتان مركزبتان بالفعل » بمعثى أنهما 
مشلتا في تلك الفترة جزءا هاما من سكان المعمورة : حوالي عشرة ملابين اسان في 
مصر وذلك منذ الالف الثاني قبل المسيع » ومثّة مليون انسان في الصين في الو قت 
الذي لم بكن عدد بقية سكان امعمورة يتجاوز هذين الرقمين موزعين على ملايسين 
الكبلوميثرات الربعة . ثانيا »> في هاتين الحضارتين كانت الجماعات القروية ثضعف 
باكرا »> وتختفي تقر بيبا حالما تصبح سلطة الدولة قوبة . إن الجماعة تبقى كجماعة 
عائلية لكنها تفقد اللكية الغملية للارض لصالح جماعة اوسع راعلى لا قلببث حتى 
تتحول الى أمة . تثالثا » أن الطبقة _ الدولة التي تنظم نفسها على الصعيد القومي 
ليست » على عكس الافكار الشائعة » «استبدادية» بشكل خاص , بوصفها طيقة ‏ 
دولة قومية » فهي تأخذ بعين الاعتيار المصلحة العامة وتقوم بتنظيم الاعمال الكيرى 
المفيدة . والاهرام ما هي الا شيء قليل بالمقارنة مع مشاريع ترويض الئيل التي 
تتضمن كمية عمل اكبر بمئات ارات . ولكونها منظمة في دولة ¢ تبقى هذه الطبقة 
مفتوحة نسبيا والتفاعل الاجتماعي فيها قويا, : والنظام الصيني الخاص بالمناصب 
أاحسن شاهد على ذلك . فبالقارنة مع تعسف آلاقطاعية الآوربية تظل الاساءات هنا 
محدودة . هذه الحضارات الخراحية المركزدة لا تستحق صفة أستيدادبة الآ في 
حالات استففائية »> عندما سحتل الغازي البربرى الدولة ‏ وحتى في هله الال فان 
هذا الفازي جالبا ما بتمشثل وبتحضر بسرعة أو في أوقات المشاكل عندما تختفي الدولة 
لصالح فئات اقطاعية مستقلة ذأتيا ٤‏ وحينئد فان الوضع بيصبح شبيها بالوضع في . 
آوريا الاقطاعية . رابعا ء أن قوة الدولة ٤‏ التي تميز هذه التشكيلات الناجزة » تمطي 
للنمط الخراجي وظيفة مسيطرة واضحة : فالتجارة البعيدة > والانتاج الحرفي الحر 
أو العمبودي »> وانتاج القطاعات العتمدة على العمل المأجور ١ء‏ كلها تخضع للدولة التي 
تسهر عليها وتمتصها . وفي الحقيقة لم يكن امجتمع جائرا الا تجاه هذه التطاعات 
ولیس تجاه الفلاحين . خي اوريا الاقطاعية نجد العكس هو ألغالب ٠‏ فالدولة بسبثب 
ضعفها » تترك الدن تزدهر انحر بة» > قي حين أن الآسياد ألا قطاعييرع ملاك الأرض ء٤‏ 
القريبين من فلاحيهم › يبضطهدون هؤلاء الغلاحين دون ضابط . خامسا » هان 
النموذجان الناجزان للتشكيلات الخراجية ستومبان تقدم القوى المنتجة. فالعلاقات 
الانتاجية التي بحددها النمط الخرأجي لتمتع بمروحة عربضة من مستويات ثطور 
القوى المنتحة . والصراع ببن علاقاث وقوى الانتإج لا بظهر الا حين بدخل نط 
الانتاج الرأسمالي من الخارج . والمدة التاريخية إذن للنمط الخراجي التاجز طويلة 
جدا مبدئيا . وبهدا فان استيعاب التقدم لن بني وجود مازق الا بالمعنى اللسبي › 
اى بالقارنة مع التقدم الممكن في تشكيلات اقل تطورا ؛ واقل تحققا ٤‏ حيث بظهر 
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الصراع بين علاقات الانتاج والقوى النتجة بصورة أسرع فارضا ضرورة تجاوز 
العلاقاث الاقل ‏ راأسمالية ء 

ومهما نكن » فان مصر والصين بقيتا تموذجين ء ومنبعين أصيلين للملم ٤‏ 
للتفنية › للابديو أو جية والتنظيم . 

بجانب هذه التشكيلات الخراجية المركزبة ستدفع المبادلات بين الاقطاب الثلاثة 
للحضارة الخراجية الغربية الى تكوين تشكيلات تجارية محيطية : المدن الفينيقية > 
والمدن السورية والعربية . وستحاول الممالك القبلبة شبه ‏ البدوبة في آسيا 
القديمة وفي اوريا الجنوبية ان تقلد النموذج المصري او لموذجح لاد الرافدابن 
والهندوس لکن دون نجاح بذكر ٠‏ ذلك أن القاعدة الادية الثي تستند عليها تظل هشة 
حجدا . فالفائض الذي بامكانها افتطاعه تبقى ضعيفا وتبقى الجماعات ء يسبب ذلك > 
حية . أما مركزة الدولة فتظل هي الاخرى طفيفة ومهددة يأستمرار بالتأقلم المحلي . 
واليونان » بعد أن وضعت نفسها في مدرسة هذه الممالك المتلهمة من مصر » أي 
كربت ٤‏ ستحمل الى ألفمة الطابع المحيطي لتشكيلتها . وسيد برها التطور الاستشناتي 
للوظائف التجارية التي كافت توديها ء بالاضافة إلى صموبة اقتطاع فائض ذي قيمة 
في الداخل على ساس زراعي > الى طربق جدبدة : الاعتماد الكثيف على الرقيق . 
وسيسمح هلا الامتماد الذى بتطلب غروات دائمة خارج المجتمع باثشراء الانتتاج 
التجاري وباخراج المجتمع من مو قعه كوسيط تجاري بسيط » ليخلق شروط اعادة 
انتاج نفسه بلفسه : فانتاج الرقيق سيصبح بدوره وسيلة لشراء الرقيق الجدد ء 
وسكلدا فان روما ستوسع هذه التشكيلة حتى تشمل مجموع الحوض التوسط . 

هذه التشكيلة العبودية لا تملك المرونة نفسها التي تميز التشكيلات الخراجية 
لانها تفترض بالضرورة المحيط الذي تستمد منه الايدي العاملة . ففي الحقيقة + لم 
تكن المجتمعات الخراجية القوبة التي كانت ثتعامل معها هكه التشكيلة العبودية 
تجاريا ؛ او تلسيطر عليها ٠‏ لم تكن تيع رجالها . والمحيط الوحيد الذي كان ممن 
اممكن استمداد المبيد منه هو ازن المحيط البربري الاوربي ؛ السلتي والجرمانضي 
والسلافي . وفي الواقع ليست تمردات العبيد هي التي ستضع نهاية للامبراطوربة» 
ولكن ضربات البرآبرة . وسيتجاوز هؤلاء؛ بعد استقرارهم على انقاض الأمبراطورية» 
النمط المبودي وسيبنون النمط الافطاعي » وهو منوع من منوعات النمط الخراجي: 
وهذا الاخ » الذي قام اصلا في بيئة مسامدة سينتهي بشق الطربق » عبر العبودية 
في المناطق التي لم تكن فيها الشروط البيئية ملائمة . 

والتنويعة الاقطاعية تظل فقرة بالمقارنة مع النمط الناجر الاصلي . وهذا الفقر 
نفسسه ب هذه الصفة المحيطية _ هو الذي سيصبح قوتها . في بداإنات اوريا 
الاقطاعية ۽ كان هذا الفقر يعبر عن ضالة الفائض » لكن أبضا عن فقدان اللركزة 
السمياسية والادارية والاقتصادية » فهذا بتماشى مع ذاك . وضعف ظاقة المركزة 
هده سيحرر القطاعات السو قية التي كائت ما تزال جنينية . وبتأثير هذه القطامات 
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نفسمها ستتقدم الزراعة بشكل حاسم وسيزداد الفائض ذو الال الزراعي ازدبادا 
ملحوظا > الامر الذي خلق ديالكتيكا خاصا بين توسع التجارة وتفكك الملاقات 
الاقطاعية » هذا الدبالكتيك الذي سينجب الراسمالية . 

أن اموازاة بين خط التطور الاستفنائي عدا في غرب العالم القديم وبين ما 
سيیحصل قفي أفصي شرفه تر الدهشة . ومشكلة «امعحزة» اليابانية لم تطرح أبدا 
في اطار علاقة المركز بالمحيط . مع ذلك فان التشابه شر الدهشة . في هله المنطقة 
كانت اقصين النموذج الناجز على كل الاصعدة . وهلا اللموذج سيقلد في كل المناطق 
كما هو » حيث الشروط البيئية تسمح بدلك : في فيتنسام » في كمبوديا المصر 
الخميري »> في كوريا ٠‏ لكن في البابان كانت الظروف البيئية تضم أمامه حواجز 
جدية : فقد كان تقطيع الارض الاقطاعي كما كانت استغلالية المدن التجارية بحدان 
من مركزه إلدولة لدارجة إن التشابه بين البابان واوريا » رغم لاف الكياومترات > 
يشر الدهشة . بالتاكيد لن ينفتح المجتمع الياباني على الراسمالية الا بمد أن بتلقى 
الصدمة الخارجية . لكنه سيقوم بذلك بأكبر سهولة ممكنة . في الواقع هذا الثطور 
كان من الممكن أن بخفق أيضا لو أن اقبابان كانت لسوء الطالع مندمجة في النظام 
الراسمالي . ولكنها لم تكن لانها كانت فقررة . أما الصين فبالعكس من ذلك ؛ فقد 
كانت تجذدب بفائضها المم ركز الهائل»؛ شراهة الاوربيين والامريكان ء وهنا'ايضا ٤‏ ولان 
. اطلاق عملية النمو الرأسمالي قد تصادف بصدمة خارجية فقد أخذ اشكالا خاصة > 
وذلك بالتشديد على دور الدولة . 

وبدخل ضمن هلا المخطط ابضا تطور شبه القارة الهندية . لقد اثهارت حضارة 
وادي‌الهندوس الخراجية مند فترة طويلة , وسيحاول الفزاة األهندو ‏ أوروييون 
اعادة بنائها باعطائها مساحة جفرافية اكثر اتسناعا . والعملية ستكون بطيثة لان 
المساحة التي سيتم فتجها شيا فشينا في وادي القاتج وعلى حاب الطبيعة 
والشعوب البدابية التي تفطنها » واسعة جدا . وهلده العملية ستتعر قل أيضا يسببه 
انفتاح المند على الفرب وبسبب' موجات الفزو الذي سيثيرها هذا الانفتاح . وفي 
اسفل الهش .الجنوبية ستتكون ايضا شينًا فشينًا تشكيلات خراجية . فالهند دخلت 
اذن الى العالم الخراجي متأاخرة » أي بزمن قليل قبل استغمارها ء وهنا بقيت . 
الجماعات القروبة » بشكل استشلائي » في بمض المناطق حيث ما زالت السبرورة 
حديشة المهد » بقيت جية » ومعاينة هذه الواقعة الجزئية هي التي دفعت الى اعتبار 
خاطيء مفاده ان بقاء الجماعة واستمرارها هما من متطلبات النمط الخراجي . 

لاذا لم تنجب جميع الجتمعات المحيطية للنمط الخراجي الراسمالية ؟ لقد راينا 
هله الأسباب فما تخص العالم العري وافریقیا السوداء.. أماالامراطورية النيز نطبية»ء 
ثم ورتيا العشمانية › فعد كانت تكر"ن ابضا تشكيلات ‏ او بضورة أدق ؛ مجاميع 
من التشكيلات ‏ محيطية 'تابمة للنظام الخراجي . فی الحفيقة لم بتكن اللمط 

(لخرايجي ستطيع أن سستقيم قيها بصورة كاملة, وبعض مناطق هله الامبراطوربات» 
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خاصة ني ‌البلقان و في القفقاس وقي سوريا وشمال اخر بقیا نقيت منظمة في أطار 
حماعات قوبة وبقي الخراج المقتطعم من قبل الق طنطيليه ثم استنانول مه ددا 
باستمرار بتمردات هده الجماعات ء وقي مناطق آخری اعتت قاعدة المبودنة أو 
القاعدة التجارية التي كانت وراء ازدهار هذه المناطق في المراحل السابقة قبل آن 
. تيذا بالانكماش . هله هي حالة اليوئان والمدن الشرقية . والانتاج البضاعي في هده 
المناطق كان تقل الى الماصمة حيث تم جلب آلاف الحرفيين اليونان والمصريسن 
والسوريين »> ففي العاصمة فقط كانت مركزة الخراج المغروض على امبراطورية 
عظيمة تفدي هلا الانتاج السبوقي . قالوجود هنا اذن هو تشكيلة خراجية قحاول أن 
تشق الطرىق رغم قوام اكثر قدما وضد مقاومته الفعالة . نحن نفهم بهذا لاذا لم تصل 
هده التشكيلة الى انجاب الراسمالية . وفي مناطق اخرى من العمورة > في اران 
وفي سيا الوسطى » منع فقر التشكيلات الخراجية » القائم على عوامسل بيئية »> 
وتهديد الفزاة البرابرة الدائم هله التشكيلات الاخرى من ان تتكامل وتنجز نقسها . 

وكما كان عليه الحال في العالم القديم فان التشكيلة الطبقية التي ظهمرت في 
امربکا الماقبل كولومبية هي من النوع الخراجي انشا . هذه هي حال الإنكا والازتك 
والايا + فبسبب تطورها الانعرالي » بعيدا عن الشهديد الخارجي ؛ وذلك نتيجة للفعر 
السكاني في القارة ٤‏ يبدو أن هذه التشكيلات فد بلفت مستوى عاليا من الانجاز 
شبيها بما كان عليه الحال قي العالم القدبم وني مصر والصين ٠‏ ومن المستحيسل 
معر فة كيف كان يمكن لهذه التشكيلات ان لتطور . فمنذ القرن السادس عشر اخضع 
الفتح الاسباني بعنف هذه التشكيلآات » ثم ما لبشته ان تحطمت لتلجب من بعد 
التشكيلات الخاصة بمحبط الرأسمالية الميركثتيلية . 

اما بالئسبة للتشكيلات الخصو صية للمالم الحديث » التي لکونثه دون قنوام 
مسبق ١‏ وانطلاقا من مستوطنات أ هجر ة الاوربية ( انكلترا الجديدة وكندا وجشوب 
افريقيا اشوير » استراليا ونيوزيلندا) ٤‏ فهي ا تدخل في أطار اشكال المحيط > ولا 
في آأشكال النظم الخراجية > ولا في اشكال الراسمالية ء فهي تمشل تشكيلاث 
استشنائيةءتكونت من البدابة ,ضمن علاقة وثيقة بتطور الرأسمالية الركزبة الاوربية. 
وسنابعوها بال «مراکز الفتية» ۰ 

لقد بينا أن التشكيلات الماقبل ‏ رأسمالية ؛ رغم تنومها ء تنطوي على شكل 
مسيطر هركزي عو التشكيلة الخراجية »> وملى سلسلة من الاشكال الحيطية 
٠‏ كالتشكيلات المبودبة ء الإقطاعية والسوقية ؛ والتشكيلة الخراجية تعبر عن نفسهاء 
أساسا » بديناميكها الخاص الداخلي . وبهدا الممنى فهي ذاتية القوام وتكو"ن الطريق 
الطبيعي للتطور . أما التشكيلات الاقبل رأسمالية المحيطية فهي تعير. عن نها أ 
بالتفاعل بين ديناميكها الداخلي وبين التألر الذي تمارسه عليها التشكيلات الخراجية 
الناجرة . بهذا المعنى هي لا تمثل تشكيلات قائمة يذاتها لكنها تمثل طرقا استحنائية, 
قجول مرکزین خراجیین ناجزین ومبکرین › مصر والصین > وحول مرکز ثالث تکو"ن 
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متأخرا »> اهنفد ؛ تشكلت محموعات متحيطية من طراز متنوع ودخلت قي علاقات مع 
بعضها البعض على الحدود غر المستقرة للتشكيلات المركزبة . وهكدذا من المكن أن 
تشر الى محيط متوسطي وأوروبي (بونان » روما »> اورويا الاقطاعية › العالم العربي 
والعشماني ) ؛ ومحيط آفريقبا السوداء »> والمحيط الباباني الح. . وانطلاقا من واحد 
هذه المحيطات فقط >u‏ اوريا 4ء ستواد الرأسمالية . 
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ت 
الهو انين الأساسية 
لنمط الانتاج الرأمالي 


1 - القوى النتجة وعلاقات الانتاج في 
النشكيلات الراسمالية ال ركزية 


کنا قد حددنا نمط الائتاح الراأسمالي اعتمارا من استملاك طقة استمللااكا 
الحصري من قبل طبقة ٠‏ اذا اكتسى تاريخيا شكل اللكية الفردية لوسائل الانشاج 
الاتتاج التي هي تاج العمل الا جتماعي مسيرة من قبل المجتمع كله ؛ وتكن من قبل 
حين يصبح تطور القوى المنتجة متقدما لدرجة بصبح معها من غير الممكن بالتسية 
للمنتج نفسه أن يتملك وسائل الانتاج ؛ التي لم تمد بسيطة بما فيه الكفابة » والتشي 
أما العامل فلا بستطيع أن يصنع بنفسه مصنعه. ومنك ذلك الحين بنتفقل مركز الثقل 
فيي وشائل الاشراف في آمجتمع من السيطرة على الو سائل الطبيعية الى السيطرة 
على الو سائل التي هي نفسها نتاج » اى المعداتث . 

فالنمط الراسمالي بتحدد اذن بثلاث خصائص أساسية : ١‏ تعميم الشكل 
السلعي على الانتاج الاجتماعي برمته . ۲ اكتساب قوة العمل تفسها لهذا الشكل 
السلعي ء وهذا يمني أن المنتج بعد أن أصبح-مفصولا عن أدوات انتاجه قد تحزل الى 
بروليتاري . ۳ اكتساب العداث نفسها أيضا لهذا الشكل السلمي » وفي هله 
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العدات تتجسد. حيننذ ماديا علاقة اجتماعية » علاقة الاستملاك الحصري الطبقي 
الذي بحدد الرأسمال . 

ففي الو قت الذي تكتسي فيه الحياة الاقتصادىة في المجحتمعات الماقبل رأسمالية» 
أشكالا غر سوفية فان الاقتصاد والاشكال السو قية تصبح في النمط الراسمالي 
ذات معنى واحد . وبجد اتفاق المعنى هلا انمكاسه في النظربة الاقتصادية الاثفاقية. 
فهده النظر بة ثتينى كنقطة انطلاق لاتحليل «العرض والطلب» وهذا ما فترض مسقا 
السلعة والسوف . وهي تعتقد أنها تقيم علما اقتصاديا كونيا » غير زمني » في حين 
أنها لا تعمل شا غير تعميم خاصية النمط الرأسمالي التي تلاحظها في كلل 
الحضارات . وصي تحرم على نفسها بهذا الممل نفسه فهم مليت هذا النظام »> 
والامساك بقوانين تطوره . انها تضيع طابعها العلمي لتتحول الى ايديولوجية . 

أن تعميم حقل القيمة على الحياة الإقتصادية بأكملها غير قي الشكل نقسه الذي 
رتخده قائون القيمة ولي دأاخل التشكيلات الافل راسمالية ؛ في القطاعات 
المعتمدة على ألتسادل السو قي بظهر قانون القيمة فيي شكله البسيط : فعلافات 
التبادل ( الاسمار النسبية ) تحاكي كميات العمل الاجتماعي الوسطية الحتواة في 
امنتعجات المتبادلة . وتبقى ملكية وساللى الانتاج ٠‏ التي هي نفسها تاج ا 
الأجتماعي ت رغم قلة أهمبتها ٤‏ قي بد المنتحين أنفسهم ۰ والاتتاج السو قي البسبيط 
هو الشکل المبسيطر من اشکال الانتايح السوقي ٠‏ وبالتالي قان الاسعار تكون هنا 
متكافئة مع اليم المتبادلة . 

في النمط الراسمالي ليست المعدات ذاث أهمية كيرة فقط »> لكن ملكيتها أيضا 
محصور هة ودور‌ها بالتالی مسیطر . ولهذا لا بد آن بتقاسم أعضاء الطقة المسيطرة 
العمل الدي بقدمه المنتجون »> حسب أهميشهم التي بمينها حجم رساميلهم ٠‏ الفعسم 
من الراسمال الاجتمامي الذي يسيطر كل منهم عليه . وقانون القيمة بظهر في 
الستوى الثاني فيي شكل معقد » وتستخرج الاسعار من القيم بصورة تساعد على 
اعادة توزيع فاثض . الممل الاجتماعي . 

ون الممكن بالتأکید و صف نظام الآاسعار الشسة للراسمالبة دون المرور 
د «(وسبط» القيمة . وهلا ماعلاو ماف : وهذا الو صف باخف شكل منظومة 
معادلات تترجم العلاقات البين - صئاعية ٠‏ فكلفة أي ناتج هي مبلح كلفة العناصر 
الكو ”نة للرأسمال الثابت ( الداخل الادي »> آي الكمياث الفيزبائية لكل داخل 
استهلك مضروبة بأسعارها ) وللاجور ( كميات الممل مضروبة بممدل الأجور ) وللربح 
(مقسما حسب قيمة الدخول التي ما هي الا الشكل الذي بتبلور فيه «الراسمال» ). 
والحل الذي ثقدمه المنظرمة عطي منجحنى الأسعار اللسبية دون املرور بوسيط 
القيمة . لكن هذه المنظومة تظل وصفية طالما أن كتابتها تفترض من جهة ان بكون كل 

من الثاتج وقوة العمل عبارة عن سلعة » أي طالما أن فائض ‏ ألعمل يبقى وان حجمه 
ل ادا ٤‏ ونا ایا فر ات فائض . العمل هلا بنقسم فعسلا حسب 
نسب الر ساميل الموظفة . فكتابة المنظومة هذه تفټر ض اڏن الثمط. الراسعالي . 
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هذا الو صف ببرعن على أن الراسمال ليس شبنًا » ولكله علافة احتماعية ء ذلك 
أن منحنى الاسعار النسبية بعتمد قي الو قت نغسه على معدلات الاحور والرنلعح 
الوسطي ء بمعنى خر أن العقلانية الاقتصادية ليست شينًا مطلعا وهي لا بمكن أن 
تتجاوز عقلانية العلاقة الاجتماعية التي تحدد تقسيم الدخل بين الاجور والارياح ٠‏ 
آي تقسيم وقت العمل الأجتماعي بين العمل المدفوع وقائض - العمل . وهي لا 
تسمح مع ذلك بغهم ملست وقتطور النمط الرأسجالي ذلك انها تقشرض وودد 

ا 

والنقد المار كسي للافتصاد السياسي تزودنا ؛ وحده ) بمنظومة المغاهيم اللازمة» 
وذلك حين يضع نفه في حقل التفسر اللازم الدي لا يمكن أن بكون الاقتصاد ولكن 
المادية التاربخية . وأآذا كان من الممكن نقد تحول الفيم الى أسعار > بالطريقة التي 
بتنها ماركس في الكناب التالت » فهذاأ ممكن فقط في حدود النظرة الاإولية . أ 
نظام التحول ليس تاما : فعناصر الراسمال الثابت محسوبة هنا حسب قيمها وليس 
حجسب اسعاوها ( الكتاب الثالت الذي نشر بمب وفاةماركس بظل في هذا الصميد 
مجرد معالجة اولية ) . ومن الممكن ايجاد منظومة حابية متكاملة لتحول القيم الى 
أسمار لكن على شرط أن نقبل أن المعدل الو سطي للربح لا يمكن أن بكون مساويا لمدل. 
قائض القيمة ء 

يفقوم ممدل الربح د في الواقع على الصلاقة بين قمة محموعة : من النتحات 
( امنتحات آ ).وقيمة E ET E‏ وذلك فى نظام أسعار مختلفة 
عن النظام الذي بتحدد في أطاره معدل فائض الفيمة باعتباره علاقة بين قيمبة 
المنتجات ١‏ ( محسوبة بكميات غبزبائية 2 مادية ) وقيمة المنتجات ب + وعدم التطابق 
هذا هو السبب الذي تخفي من اجله النظام الرآأسمالي أصل نشوء الربعح > ونظهر 
الراسمال كما لو كان شيا له انتاحية في ذاته . 

, وادراك هذا الضياع الافتصادى هو آلقي دفع ألى فهم القوائين الجوهربة لتطور 
النمط الراسمالي . فهو بأحل بالحسبان منطق توزيع ائض _ العمل حسب أقسام 
الرأسمال الاجتماعي الذي تشر ف عليه مختلف الاقسام الاجتماعية الطبقة المسيطرة. 
وهو؛ بأخذ بالحسيان ثانيا تنافس وتنقل الرساميل ١‏ الشرط الاساسي اتعديل معدل 
الربح . هذا التنافس بعطي بدوره هذه الخاصية الذاتية للنمط الرأسمالي ٠‏ وهي آن 
تقد م القوي المنتحة تحفق داخلیا ُ قي علاقة مع اشتغال النظام > آلامر الذي بجبر 
اصبحاب المشاريع على تقليد صاحب المشروع الذي بدخل في الانعاج تقنية اكشر . 
تقدما هذا التشكل الداخلي للتقدم نظهر « کممعطی حار جيا» وبالتالي بضيع على 
المجتمع سیادته على مصرره . 

ان رفض تحليل لحول القيم الى اسعار بعلي اذن رفض استمادة سيادة المجتمع 
على نفسه ويعني أبضا التخلي عن امكانية تجاوز E EI‏ اشرو غ 
الاشترأكي ء 

و في القزن التاسع عشر على كل حال » كانت الاشتراكية ‏ الديمقراطية الالمانية 
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قد اعتقدت أن الاشتراكية يمكن أن تتشابه مع الراسمالية قي اختياراتها الاقتصادية 
«المقلانية» مع نزع ملكية الرأسمالبين . لکن مارکس في نقد برنامج غوتا » وانجلر 
قې ضد دو صرينع؛ كانا قد احتجا خد تخفيض الاشتراكية هذا الى محرد «رأسمالية 
دون رآسمالیین» > الات شتراكيه التي تنطوي في الواقع على بذرة رأسمالية الدولة . 

وتعميم الشكل السلمي للربح > ثم العبور من تعبير سيط الى تعبير معقد 
للقيمة »> بحيل الفائدة التجارية الى القاسم المشترك لربح الراسمال . فالربسع 
التجاري كما هو ممروف مقولة سابقة على الرآسمالية » فهو لا يفترض الا إلانتتاج 
السو قي. و فوائد التجارةا)اقبل رأسمالية هله ما هي الا مدخول الاإحتكار؛ وباعتبارها 
كذدلك فهي لا تخضع لابة قاعدة دقيقة . وعندما تتجاهل المجتمعات التي تربطها 
علاقات التجارة الإأحتثكارية بهضها البعض »› وتحهل الكلفة الإحتماعية الحفَيقَية لانتاج 
المنتسحات المتيادلة فان الغاندة التي سكن ان تجنى من الأحتكار التجاري سنکون فانده 
قصوى . وهي تعبر عن انتقال فائض طبقة او احيانا مجتمع أجنبي ألى مجتمع آخر» 
مجتمع التجار ‏ واصل هلا الفائض يمكن ان بكون ربعا عقاريا » او بشكل عام 
خراجا . ومنذ ان بصبح نمط الانتاج الراسمالي ممسيطرا قان الشكل امسيطضر 
الفائض لصم الر بح ٠‏ وتصح الفعاليات التحارنة فعاليات رأسمالية كغيرها وتسم 
تأثرها ليشمل كلى المنتسجات » وتكف عن كونها احتكازا . 

والمنتحون الرأسماليون نعرفون آلكلفة الاجتماعية لانتاج هذه الوأاد ) ويقود 
التنافس اذن الى اشترالك الراسمال القدم في التجمارة في الاقتسام العادل العام 
للربح . والفائدة التجارية تصبح ربحا واسماليا تجاريا » طالما إن ربح الراسمال 
التجاري هذا بتقاضى جزاءه كالبتية حسب الحدل الوسطي للربع . بالتأكيد بقى 
خبراء الرأسمال التجاري عبارة عن تحويل وهو ينضح من فاثض قيعة مولود في 
قطاعات أخری : في الانتا . لکن علدا التحوبل يبصبح منك الآن محددا حسب معدل 
الربح الوسطي » الفي بستبد في التحليللى الاخر على معدل فائض القيمة . 

وبالطريقة نفها فان تعميم الشكلى السلمي للمنتجات يحول مدان الفعاليات 
لاقل رأسمالية . لفد ت الزراعة هي الحقل الأاساسي للفعاليات السابقة على 
الراسمالية حيث كانت تسيطر السلاقات الإقطامية . وكان الريع العقاري بمشل 
الشكل آلسائد في الفائض الأقطاعي 4 ما اللكية العقاربة امحصورة في يدي الطبقة 
المسيطرة الماقبلى م رأسمالية فقد. كانت التصبي الحقو قي عن هله العلاقات الإاقطاعية. 
وقد آظهر. ماركسي كيف أن اللكية السقاربة تعيق تطور الرآأسمالية في الزرامة › لانها 
تعطي النسحتكرين اي للملاك العقاربين وسيلة تمكنهم من الحصول على قسم مسن 
فائض القيمة المنتجح في مكان خر ء وتحويله الى شكل ريع مطلق . لكن اذا كاتت 
الرأسمالية 7 نحترم اللكية المقارية »> فدلك ليس لاسباب سياسية ( تحالف جميع 
الطقات الالكة في الانماط القديمة وفي النمط الجديد الراسمائي ضد الطبقات 
المسحو قة ) > ولكن ؛ وبشكل خاص + لان لها مصلحة في ذلك . فالر؟سمالية لا يمكن 
في الوآقع ان تطور طاا ان المنتجين لم بطردوا عن النيط الا قبل راسمالي 
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ليصبحوا تحت طلب الرسمال كبروليتاربين . وتملاً اللكية المقارية هذه ألوظيفة 
خلال مرحلة الانتقال من الاقطاعية الى الرآسمالية »> مرحلة الركنتيلية . وبشضفط 
تو سم المنادلات التجار نةه شتحول اللاك العقاريرن بدورهم الى منتحين للسوفق . 
والثورة الزراعية التي تبعت الثورة الصناعية في انكلترا ثم في اوروبا القارية تمبر 
عن توسع امبادلات السوقية حتى تشمل آلإنتاح الزرأعي وهذاأ ما بجد في اسشبدال 
الع ال الت ي و 

ولا يلہث التنافس حتى يشمل الانتاج الزراعي ٤‏ وشر التحديث الذي بتطليه 
هذا التنافس موجة ايعاد الفلاحين الفائضين في ألريف > وبرمي بهم خارج الانتاج 
ليصبحجوا برو ليتاربين . 

أما الريع الطلق > لانمط تمفصل اللمط الاقطاعي المسيطر عليه ممع النمط 
الرأسمالي المسيطر» » حسب عبارة ريي ل٥۴‏ فهل من الممكن تحديده ؟ في 
الكتاب التالت من راس الال بطرح ماركس ان تحوبل فائض القيمة الى اللاكالعقاربين 
ممکن لان آلتر کیب المضوي للراسمال هو أعلى في الصناعة مما هو عليه في الزراعة» 
وينتج من ذلك انه اذا كان معدل فائض القيمة متساوبا فان فائض - القيمة المنتج 
في الزراعة اعظم بالنسبة لراسمال معين مقدم مما هو عليه في الصناعة : فالزراعة 
مي فعالية «-خفيغة» . وال لكية المقارية تتعارض مع امتداد تعادل 'اقتسام الربح الى 
الميدان الذي تسيطر عليه ٠‏ انه فائض القيمة المحتفظ به اذن»ء والذي لا بدخل في 
عملية الموازنة وتعديل الفوائد » هو الذي بحدد الريع . في الواقع لا يبدو لنا هذإ 
التفسير الذي يعطيه ماركس ضروريا ٠‏ حتى حين يكون التركيب المضوي الرأسمال 
في الزراعة مساويا لا هو عليه وسطيا في الصناعة » او حتى اأعلى منه» فان الاحتكار 
العقاري يبسمح بوجود بنية لاسمار المنتجات الزراعية بالمقارنة مم أسعار الصناعة »> 
قادرة على تحقيق تحوبل القيم ‏ تحوبلا حقيقيا وليس مجرد الاحتفاظ بشيء خارج 
اطار آلية تعادل الاقتسام ‏ في صالح الملاك الاحتكاربين > هذا التحوبل الذي بكوّن 
ر لعهم . ونهذا فان هدا الريع لم بعد محددا بالتر کیب المضوي المعارن فيي الزراعة 
والصناعة لكن فقطل بعلاقة اجتماعية : علافة القوى التي تسم بميسمها تقاسم 
السلطة الاجتماعية والسياسية بين البرجوازية واللاك العقاريين . والريع لا بتلاشى 
الا اذا قلاشت ملكية الارض . وهكدا فان ألبرجوازبة تهاجم اللكية العقارية بغتح 
آراض جدبدة امام الانتاج الزراعي عبر خاضعة للاك ؛ أي عن طربق منافسة ا)نتجات 
القادمة من زراعة تسيطر عليها اللكية بمنتحاث زراعة بكون قيها استعمال الارض 
حرا للجميع وليس حكرا عقاريا لاحد : وهنا يكمن معنى فتح السوق الانكليزية للقمح 
الامريكي في القرن التاسع عشر . أو أيضا بمزاحمة المنتجات الزراعية قي امركز 
بمنتجات الزرامات المحيطية الخاضعة للملكية العقاربة حيث جزاء العمل أضعف 
وحيث معدل فائض القيمة اكثر ارتفاما . 

ويكتسي الريح » الذى ببقى طالا بقيت اللكية العقاربة ٤‏ امتبارآ من آلإن › 
وائطلاقا من سيطرة الملاقات الراسمالية » شكل ربح راسمالي ': آي ربح الرآسمال 
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«الو ظف؟ في شراء الآارض . في التشكيلات الاقبل ‏ رأسمالية تظل الارض حرا 
لطيقة ضد طيقة أخرى , آما قي النشكيلات الرأسمالية فانها تصبح مو ضوع مضاربة 
تجارية » وبصبح سعرها ‏ وهله مقولة جديدة ‏ هو الربع الذي يمكن ان تقدمه 
مرسملا . وبهذا فان هذا الريع نظهر كجزاء للرأسمال المكرس لشرائها . 

ولا يحتل الانتاج الزرامي »> في التشكلات الرأسمالية التقدمة > الإ مكانة 
محدو ده في الانتاج الاجتماعي . الارض الزراعية تصبح !ذن موضوع مضاردة دائمة 
a‏ ادا بمقاومة طيقة اجتماعية فلاحية ى لم تكن الزراعة بالنسبة لها 
حقل انتاج فعقط ولكن نمط حياة إبضا ٠‏ الرنع العقاري الزراعي بتلاشى اذن طال0ًا أن 
ربح المشاريم الزرأعية الرأسمالية _ القسم الذي بحق لهده المشاريع من فائض 
القيمة الاجتماعي _ هو الذي سيكافيء كل الراأسمال المقدم » بما فيه الرأسمال 
الكرس لشرأء الأارض . فالآار ض تحتفظ بسعر لانها مو ضوع احتکار ۰ 

وفي كل مرة بكوان فيها حق استعمال الشروط الطبيعية (أو الإجتماعية) للانتاج 
خاضما للاحتكار > تظهر مشكلة تحوبل القيم . ولهذا السبب بالذات ليس من الممكن 
فهم امشكلة بالانطلاق مباشرة من تحليل الاسعار . 

واذا كانت مشكلة الربع الزراعي قد فقدت في الانظمة الرآأسمالية المتفدمه من 
حدتها النظربة أو على الاقل الكمية » فان الريع المقاري المدشي بكتسب بالقابل »> كل 
بوم » أهمية كمية متزايدة . وبدعي ابديوالو جيو اللظام ان الربم العقاري هو الوسيلة 
«العقلانية» التي تجعلنا تتجنب زراعة البطاطا في الشانريليزيه . 

في الواقع نحن تعرف ان المجتمع ليس هو الذي دحدد الحق فياستعمال أراضي 
الشانزلليزبه ؛ ولكن الذي بحددها هو فرق اجتماعي احتکاري ؛ آي ملا هذه 
الارأ صي وحم الفيم المحولة نتيجة لهذا الو ضع دتو فب قق مائ وة ذا الغر ق 

الإاحتماعية ؛ 

: والامر نفسه بنطبق على «الثروات الطبيعية» ؛ المناجم >'الغاباث»؛ والثروات المائية 
والبحربة في حدود ان حق الإاستفاده منها خاضع لحكر اجتماعي . وقد بین مارکس 
في نقد برنامچ غوتا ان العمل الاجتماعي هو المصدر الوحيد للقيمة » لكن لا للثووة . 
فهذه الإاخرة هي كمية الو ضوعات اللافعة [ من وجهة النظر الاحثماعية ا الغردية ) 
التي نحصل عليها باضاغفة كمية معيئة من العمل الاحتماعي . وهلا العمل الإجتماعي 
لا قوم في عالم مجرد غر مادي لكن ضمن شروط طبيعية معطاة . والتبيز ببن 
الطبيعة والمجتمع هو الذى شر ط العلم الا جتماعي ونحدد الانسانية بتفر نها عمسن 
الفلك الحيواني , قاذاً استطاع المجتمع أن بضبط حق الاستقادة ممن كل الشروط 
الطسيعية فامكانه علدنذ إن بخطط استممالها يشكل عقفلاني ٤‏ آي انه سیختار الطرف 
والو سائل التي تتيح األحصول على الحد الاقصى من المنفعة مقابل كمية محددة من 
العمل الاحجتماعي »> وذلك باستخدام الثروات الطبيعية في أفق زمني احتماعي معين ٠‏ 
أىا في المجتمع الرأسمالي فان الفو ضى التصوى هي التي تنظم حق الاستغادة من 
هله الثر وات الطيعية Sl CSE E‏ 
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وبالتالي مبذدرة وذلك ضد المصلحة الاحتماعية » كما تظهر لنا اليوم مشاكل البيشة 
( تسسميم الجو » والمياه ألخ. ) وحق الاستفادة الحرة بخرج استعمال هذه الثروات 
من الميدان الإقتصادي: فالبنسبة للمٴسسة الرآأسمالية تمثل هذه الشروأت«اقتصادا 
خارجيا» » في حين ان استعمالها على الصميد الأجثماعي له كلشة حقيقية : كلفة 
«النضال ضد تسميم البيئّة» (كلفة «التئظيف» التي تدفعها السلطات العامة ء كلفة 
الخدمات الصحية » وانتقال الافراد » الخ ) . اما القسم الآخر من هذه الثروآت فهو 
مستملك > وسعر استملاكها من قبل صاحب العمل الرأسمالي بتو قف على الملاقات 
الاجثماعية بين الطبقة الرأسمالية والفريق الذي بيحتكر حق الاستفادة من هله 
الثروات . ففيما بخص الثروات الباطنية مثلا'» قان هذا السعر بتغير من النقيض 
الى النقيض حسبما يفصل المشرع بين ملكية الأرض وملكية باطن الأإرض > او حسما 
تکرن الأارض ملكية خاصة ¿. وباطن ألار ض ملكية عامة آلحء آي حسما تکون الشروط 
الاجتمامية التي تحدد اطار الفعاليات الاقتصادية , 

ويمكن ان نمشي خطوة اخرى وذلك بالاخذ بالاعتبار مراحل تطور القوى المنتجة 
وعلافات الانتاج في النظام الرأسمالي . فالمرحلة الركنثيلية » التي هي مرحلة تشكل 
النظام والتي تتحدد في تكوين قطبي النظام. الراسمالي ( تركز الثروة . الاليسة 
والتكديح ) هي مرحلة التقالية : فمن جهة نجد ان قائون القيمة بظهر في شكله 
البسبيط ء خاصة في القطاع البضاعي الصخير » لكن من ألحهة الثانية نجد أن تركز 
الثروة ‏ الالية بحدث في قطاع لم بخضعم بعد لقانون القبمة » أي في قطاع النجارة 
الكترى الاطلسية المنظمة كاحتكار . والثورة الصناعية »+ اي التقاء وامتزاج ألقطبين 
اللفين تكو نا هة في المرحلة المي ر كنتيلية » تفتح الطريق الى تمط الانتاج الرأسمالي الناجز: 
فالشروة المالية تتحول الى رأس مال وذلك حين تخضع للعمل تحت أشرافها وة 
العمل «المحررة»» التي تصبح بدورها بروليتاريا . ويتميز القرن التاسع عشر حتى 
۰ د ۱۰ سياده الشکل الصناعي في التشكيلات الرأسمالية ال ركزسة . 
فالرأسمال الغالب هو الرأسمال الصناعي الكون من خلابا مستقلة ذاتيا في مستوى 
المشروع غالا (الدي يبقى في معظم الاحيان مشروعا عائليا) . وبعطي التدافس لقانون 
. القيمة » في شكله المعقد » حقل نشاطه الاقصى . لكن هنالك عوائق ايضا امام هدا 
النشاط خاصة في الزراغة التي قظل ء بسبب ملكية الارض ء محكومة بحكن طبقة 
الملاك . اما تمر كز الرآأسمال المستمر كننيحة للمزاحمة فقد أدى في نهابة القرن. الى 
تغير لوعي في الطابع السائد للنظام . وتعميم الشكل الأحتكاري الراأسمال بشهد على 
أن مستوى تطور القوى النتجة تد تادز الان مستوى معلاحات الانتاح . لإن الاحتکار 
هو فبل كل شيء عقبة أمام تعادل الربح . والاسعان لم تعد ادن محددة بقانون عام ٤‏ 
انطلاقا. من القيم 4 ولم بعد هناك أبة عقلائية »> حى ظاهر رة ٤‏ لنظام الأاسعار خ 
فالاسمار تحددها "لان علافات القرة الأحتماعية في داحل الطيقة المسيطرة »> مسين 
الجموعات الالية التي تسيطر على مختلف فطاعات القعالية . حتى هذه اللحظة > 
كانت الملاقات الاجتماعية التي تتدخل في تحدبد الأسعار اللسبية محددة فق ط 
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بالعلا قات التي تجممع بين الطبفَة الراسمالية المسيطرة مأخوذة ككتلة وأحدة » ويلين 
الطشات والمجموعات الإجتماعية الأخرى . اما األآن فلم بعت هناك معدل واحد اللربح 
لكن اتان ٠‏ الأولى هو الذى یحکم القطاعات الأحتكاربة واثاني الذي بحکم القطاعات 
التنافسية الخاضعة . واألسياسة »› ای الأعتماد على قوة التدخل في ايدان 
الاقصادي » تأخذ الآن أبمادا جديدة . 

والمخرج الو حيد الراسمالي تجاه التجاوز الاشتراكي للنظام ؛ وتجاه التناققض 
بين العوى النتجة وعلاقات الانتاج هو رأسمالية الدولة . ومركزة كل الانتاج على 
الصعصيك الوطني > باستبدال ملكية الفئات الاجتماعية بملكية الدولة » تتفق مع 
علاقاات الأنتاج في مستوى تطور الفرى النتجة. فهي تقيم من حدبد الطابع الاجتماعي 
للراسمال »> الذي بخغيه تقسيم هذا الراسمال الى اقسام متعددة وخاضعة للملكية 
الخاصة . وهذه الركزة تفرهن عندئذ التخط__ط الاختماعسي كطر تة للادارة 
الاقتصاديه . فكيف بمكن تحديد أسعار لا تكون اتفاقية اذن ء طالا أن كل الإنتاج 
الإ جتماعمي بظهر كلعة واحدة _ وتظهر قوة العمل باعتسارها الفوة الو حيدة الإخرى ١‏ 
وحول هته النقطة الإخرة بالدات تقوم الحدود الفاصلة بين الاشتراكية ورآسمالية 
الدوله . وهي تقابل خدودا طبقية ؛ اي ألجحدوذ التي تقصل البروليتاريا > التي 
تستمر في بيع قوة عملها » والبرجوآزبة التي أصبحت طبقة _ دولة كما كان عليه 
الحال في الئمط الخراجي . وتجديد المجتمع الراسمالي بهده الطريقة يقابله ايضا 
احتفاظ الصعيد الأقتصادى بسيطرتهة على الصعيد السياسي ‏ الانديولوجي › 
فالحل الذي تقدمه راسمالية الدولة لمشكلة التخطيط سيكون الحل الراسمالي : 
تحد ند الا سعار» التي «نجز ي» بشكل غادل «الرأسمال» ( أو أقسامه المتعمددة ) 
المستشمر في شی فروع النشثاطات وحين لستعيد الاقتصاديون آلروس له 
الصيغة فهم برجعون في ألواقع الى«العتلانية» التي تميز النمط الرأسمالي» المزعزع 
سبب الأحتكارات الفردية . 

لنو حر كلامنا . لیس للحساب الرأسمالي ابة عقلانية في ذاته . فالعقلانية هي 
دائما بالنسبة الى نمط انتاج › وهي لا تتجاوز ابدا اطار علاقات الانتاج الخاصة بهذا 
النمط . في الئمط الراسمالي » وبشكله اللاجز » هله العقلانية محدودة جدا : من 
جهة بالعلاقة الاجتماعية الجوهربة التي تحدد معدل فائنضس ‏ القيمة » اى معدل 
استعلال الممل » ومن حهة .اخرى بالعلافقات الأحتماعية الثانو دة التي تحدد العلاقات 
بين البرحوازبة واللاك العقاربين الذن شحكمون بالتمتع ببعض الثروات الطبيمية. 
ومع ظهو ر الاحتكارات ألفردىة تضاف تحدبد جديد ؛ هو ما تعينه العلاقات 
الاحتماعية داخل الطبقة البرجوازية المسيطرة 

ومحصلة الحاب الاقتصادىي الفائم على هذه الشاكلة لا عقلاني من وجهة نظر 
احتماعية » وهذة اللاعقلانية تظهر حالما تطلب مستوى تطور القوى النتجة أن تكون 
هذه القوى خاضمة لاشراف المجتمع أكمله . هنا يمكن تحديد موقع معنى مشكلة 
الى وهذه العبانة ٤‏ غر المناسبة »¿ تشهد على ان المشكلة قد عيشت فقط 
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من قبل المجتمع كمصيية ولم تفهم بشكل علمي . وهي تغطي مجموعات من ألو قائع 
بمكن تحديد مواقعها في مستوبات ثلاثة حيث تتجلى لاعقلانية النظام : ١‏ تبدبر 
«الموارد اليشرية» » ۲ تبدير الثروات الطبيعية و٣‏ - الافق الزمني الضيسق 
بالضرورة «للحساب الاقتصادي» . 

والنمط الراسمالي بعتير الانسان قوة عمل » يدا عاملة .»> وليس غابة » وقالونه 
١‏ الدائم هو اذن محاولة تخفيض كلفة قوة العمل هذه > رفع معدل قائض ‏ القيمة 
الى اقصى حد ممكن » والقذف بكل ما سميناه خطاً .«كلفة احتماعية)» او «الكلفسة 
البشربةة (تعليم »> صحة ١ء‏ الح) خارج الاقتصاد في ميدان «الاقتصاد الخار جي 
باللسبة للمشروع ‏ وعبارة «كلفة» تعبر في اختيارها من الضياع الاقتصادي (مثلها 
مثل عبارة «موآرد بشربة» التي تشيم جيدا ألي أن الاأنسان هو مجرد (مورد» 
للرأسمال) . وراأسمالية الدولة تتحرك على اساس القانون نفسه : قوة العمل تظل 
فيها سلعة ؛ والضياع الاقتصادي يدوم , اما الأشتراكبة فانهما تتحدد بالاشرأف 
الاجتماعي على الملاقة الثلاثية بين مدة العمل الاجتماعي المصروفة من اجل اعادة 
انتاج دائرة الانتاج » ومدة العمل الاجتماعي المبذولة فيي سبيل توسعه > ثم مدة 
اللاعمل . وبهذا بالضبط فان الاشتراكية لتيح السيطرة على التراكم »> الذي بسيطر 
في النمط الرآسمالي على المصر الاجتماعي . 

ان نمط الانتاج الراسمالي بأخذ أولا بالحسبان استسمال .الثروات الطبيعية > 
وذلك حسب آالصدفة القالمة على علا قات احتماعية ک تخضم لاشراف اليجتمم : 
واسعر» المنتجات الذي بحدد استعمالها اللسبي › بحتوي او لا بحتوي › وذلك 
حسب الحالة » على الهامش الضروري الذي بتيح للمجتمع امكانية صيانة أو تجدبد 
خزينته من هته الثروات . وهكدآ نرى أن معدلات ترأكم مرتفعة » محسوبة بعبأآرات 
المبحاسبة القومية الكلاسيكة مثلا ٤‏ وبالتالي معدلات زبادة في الناتح a‏ 
معحسوبة بالحدود نفسها » قد تم الوصول اليها بالتخلي عن مصالح المستقمل »› 
وباستنقاذ الوأرد الطنيعية . 

ان المجتمع الذي بريد أن يتحكم بمستقبله يجب ان بتمتع أولا بأفق زمني بعيد 
النظر . وهذا كان شأن ا)جتممات الاقبل ‏ رأسمالية حيث لم يكن الصميد المسيطر 
هو الافتصادىي ولکن السياسي ‏ الايديو لوجي . وعلى كل حال فان هذه المحتمعات 
لم تكن تتحكم في الطبيعة » وذلك بسبب ضعف تطور القوى المنتجة . وهذا هو 
اساس ضياعها الدبني . وهذه المجتمعات كانت تبني اھراماث او کاتدرائیات ؛ اي 
معالم مكرسهة للابدية » وليست موجهة في موضوعها لخدمة الإنسان ؛ ولكن للآلهة. 
اما المجتمع الرأسمالي فليس عنده هذا الادعاء : فاذا كان قك حرر البشر من الآلهة 
1 آنه لم بحررهم من انفسهم ٠‏ وهو ا سبتطيع ان سدم أهم الك اندو أو حبة مضتعة» 
ايدو لو جج الاستهلاك » وذلك يعبر عن الافق ذي البعد الزمني الضيق حدا «لتزايد» 
' الاستهلاك دون ابة علاقة بالحاجات الانسانية الحقيقية . وهذا الفيق المتزاند للأافق 
الزمني ينيع من الوظيفة المسيطرة لمعدل فائقن ‏ القيمة . ذلك ان هذا المعدل بحدد 
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ويره التراكم > وإذن في الواقع > «معدل الإنجازات الراهنة» التي ستتم على اساسه 
عملبة الإحتيار ۾ فهو بدو كما لو انه بعقلن اللاعقلاتي , ولكننا نعرف أن معدلا من ۷ 
الى ٠١‏ بالمنة يمني أن الاختيارات تختلط في حدود افق عشرة الى خمسة عشر عاما 
بالا كثر . وفي الحقيقة ليس «الحساب الاقتصادى» الا تبربرا ابديولوجيا للمتلوك 
المفوي للمشروعات الراسمالية . وحتى حين يتم تعميمه على الصعيد الوطني أو 
لا جتماعي) وتم تنقيحه من الإخطاء الاكثر خطرا ١‏ انطلاقا من «اسمار المرحع» فهدذا 
لا فير في الوافغع شيا من محدودبة منظوراته . وأزمة حضارتنا تكمن برمتها في هذا 
التخفيض الجنوني للوقت البشرى . وأحد ممالها بظهر في التناقض بين «أهداف 
التعليم وأهداف نظام ألانتاج . ففي عالم شقدم بسرعة لا بمكن ان تقتصر الثقإفة على 
تمليم التقنيات التي تتطابق مم طافات مهنية معينة » والتي لا بمكن ان تمرف لاكثر 
من عشرين سنة مسيقا . أن علبها ان تعمل على خلق رجال قادربن فيماأً بعد > 
بأنفسهم ٠ء‏ وخلال حياتهم كلها ؛ على التكيف »> وعلى التقدم »> وأنضا بمعتى معاكس»> 
قادرين على تكييف التطور الاقتصادي حسب وقع أرادتهم . لكن هذا ليس موضوع 
«ال بلطل الثقًا قي» ٠‏ فباعتبار هذا التخطيط ضحية للضياع الافتصادي ٤‏ سياخ 
فة التشكيل الثعافي كفضية کافه (هي حزء من الإ فتصاد الخار جي بالسى-ة 
للمشروع) وسيعترح آذن تكيف منتجاتها حسب حاحات الإقتصاد »> هذه الحاحات 
التي ا برآها النظام في الواقع لابعد من عشر الى عشربن سنة . 

اما الحساب الأقتصادي العقلاني لمجتمع اشتراكي فلا يمكن ان بكون مو سسا علي 
المبادىء نفسها . ويجب التدكر بان الحساب بالقيم (لا بالاسمار) بالنسبة لمجتمع 
مأخوذ ککل هو وحده الحساب الذي له معئى » أي الحساب حب مدة الممسل 
الإجتماعي . وكل محاسبة بالاسعار «اتو ی حراءات الرأسمال» لیس لها ای معنى, 
وتنظيم تقسيم العمل الاجتماعي (بين انتاج المعدات وانتاج مواد الاشتهلاك) والمدة 
الضرورية للانتقال من بنية الى بنية اخرى لهذا التقسيم» تعبر عن مستوى اعلى من 
تطور القو ى المنتحة (مدة بحددها في التحليل النهائي الو قت اللازم لتشكيل ولتحويل 
الافراد : نكوين تقني » اعادة تنظيم الانتاج ٠‏ الخ) » هلا التنظيم وتلك المدة بيجب 
ان بنظر اليهما من خلال الاختيار الوحيد ١‏ اختيار الحل الذي بنقص الى الحد الادنى 
مدة العمل الإجتماعي الضرورية قي أفق زمني معين . وهذاً الإافق الزمني يجب أن 
بحدده المجتمع بالاستناد الى أفصى معارفه عن المستقبل . اما بالنسبة للاشياء 
المفيدة التي بنجب انتاجها »+ فيجب ان تكون متعلقة بشكل واضح ودائم بالحاجات 
التى يعبر هلها امجتمع » بغض النظر عن أي مرجع قائم على الاسعار (وبالتائي على 
السسوق وعلى توزيع الدخل الذي هو بالضرورة غر متكافىء) ٠:‏ وبهذا فقط بستطيع. 
المحتمع ان بختار بين وقت العمل ووقت اللاعمل > بدل ان بظل محصورا في نطاق 
الاخنبار التافه «للمواد» _ اذ ان وقت العمل الاقصى ليس موضع نقاشض , بالنسبة 
للرأسمالية : ليس هدف النظام في الواقع دفع الانتاج الى الحد الاقصى > لكن دقع 
فائض القيمة .٤‏ وهو الدى بحدد الضياع الاقتصادي . واخرا ٤‏ فان الثروأات 
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الطبيعية بجب إن تو خف كلها بالحسبان + ويجب أن بوجه ؛ ضمن أفق زمني هصين› 
جرء من الانثاجح لصيانة. واعادة بناء هلده الثروات . وهادا الجزء المصغر بحدد اختيار 
الخيارات > وهو سيعتمد على منظورات التقدم العلمي الذي ببيح استنفاذ مورد اذا 
أمكن آبجاد مصدر حجديد لانتاج نفس الواد وتلبية الحاجاتث نقسها . وهفا عو معنى 
«اعادة البناء» . وهكذا بنجب فهم ملاحظة مارکس التي تقول انه قي نظام اشتراکي 
فان العامل لا ستطيع ان «بستلم كاسل انتاج عمله» كما كان يدعي الاشتراكيون 
الىسللج . 


؟ ‏ تراكم الراسمال في التسكلات 
الراسمالية الركزية 


بختلف النمط الراسمالي عن كل الانماط السابقة في هذه النقظة الجوهربة وهي 
ان اتلاك وسائل الانتاج » التي هي نغسها تتاج العمل الاجشماعي » هو الذي بتحكم 
بالعملية الانتاجية » وليس كما كان الوضع من قبل › اي استملاك الوسائل الطبيمية. 
وهده الخاصية ٠‏ التي عبر عن خفزة نوعية في مستوى تطور ألقوى النتجة > تجد 
انعكاسا لها في الثعر بف السو قي «للراسمال» ٠‏ المفهوم كمصدات مادبة ء وفي التعبير 
السيء الحظ ٠»‏ «تقنية رأسمالية» » المستعمل من قبل الأقتصاد الاصظلاحي للاشارة 
الى هده القفزة النوعية . يدعي الاقتصاد الاصطلاحي انه سني تحليلاته على واقع أن 
العدات یتم انتا۔حها في وقت سبق من وفٹ اتاج مواد الإ س یلال ۲ واتحونل) 
الانتاج عن وجيته هو القاعدة التي تقوم عليها «النظرية الهامشية» وهو الذى سمح 
ل بوهم باورل باقامة «انتاحية الرآسمال» على «انخفاض القبمة في الستقسل» 
( «ثمن الو قت» ) . في الواقع » هذا لا معنى له ابدا . قما بميز اللعط الراسمالي 
هو الانتاج المتواقت لواد الانتاج ولواد الأستهلالك > وتقسيم العمل الاجتماعي بين 
هذين الفرعين الاساسيين من الانتاج الاجتماعي . e‏ تمقضل هذنن ال س 
ر ال ن ون در و ا و في الوافم »¢ ان تقسيم العمل 
الاجتماعي هذا هو الذى شود وسک مستوى القوي النتحةء وكذدلك الائتاحية 
المامة للعمل الاجتماعي (كمية المنافع الحاصلة من عمل موزع بطريقة معينة) › كما 
'بتحكم اشا بتوزيع الدخل الاجتماعي . والتمفصل المسيطر في نظام راسمالي قاثم 
بذاته هو اذن التمفصل الدي بربط انتاج مواد الاستهلاك بانتاج المعدات المكر س لائتاج 
٠‏ المواد الاولى . وهذا التمفصل قد طبع التطور التاربخي للراسمالية في مر كسزز 
المنظومة» في اوروبا > وامريكا الشمالية وفي البابان . وهو يحدد بشكل تجريدي 
عام نمط الإانتاج الراسمالي «الصافي» وكان موضوع تحليل ؛ بها هو كذلك » قي 
((الواسمالا) . ويمكن تبيان أن عملية نطرر الاتحاد السوفياتي › وكذلك الصين » 
قاثمة ايضا على هذا التمفصل بالرغم من أن صيغه تظل هنا خاصة تي الصين ٤‏ 
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جديدة واصيلة . 

وعظهر ماركس ان هناك علاقة موضوعية > وضرورية فيما بخص نمط الانتاج 
الرأسمالي ٠‏ بين معدل فائض . القيمة ومستوى تطور القوى المنتجة . ومعدل فائض 
القيمة بحدد بصورة أساسية » بنية التوزيع الاجتماعي للدخل الوطني (تقسيمه بين 
اللجور ج فافض القيمة الذي باخد شكل ربح) > وبالتالي ء بنية الطلب (الاجور تكون 
الفاعندة الاساسية للطلب على مواد استهلاك الجملة » اما الارباح فتظل كليا او جزئيا 
امو فره» بقصد أعادة «توظيفها» ) ٠‏ ومستوى تطور القوى المنتجة يعبر عن نفسه 
في التقسيم الاجتماعي للعمل ٠‏ توجه قوة العمل ٤»‏ بنسسب ملائمة » نحو القطاع )١(‏ 
او القطاع (۲) من نموذج اعادة الانتاج في الكتاب الثاني . وهده العلافة الو ضوعية؛ 
رغم كونها اساسية خي الراسمال وقد تجوهلت »> خاصة قي النقاش حول اليل الى 
اننخفاض معدل الربح . والحجة الفدمة غالبا والقائلة بان تضخم الت ركيب العضوي 
لرأس الال بمكن ان شعوض بارتفاع معدل فإئض ‏ القيمة » هذه الحجة تفقد 
تماسكها أذا أدركنا أن .من الممكن دوما تجاون التناقض بين طاقة النظام على الانتأج 
وطاقته على الاستهلاك » هذا التناقض اللصيق بالنمط الراسمالي . وبهلده الطريقة 
بظهر الطابع الو ضوعي العلاقة بين معدل خائض الفيمة ودرجة تطور القوى النتجة , 
وهذا النموذج النظري للتراكم هو اغنى يكثير من كل النماذج الاختبارية المصاغة بعدهء 
لانه بظهر ان ال «أجر الفعلي» لا يمكن ان بكون اعتباطيا > وبعطي بذلك لملاقات ألفوى 
الاجتماعية بنية موضوعية . 

هنه العلاقة الموضومية تعبر عن نفسها في التدبدبات الظرفية بين الفعاليسة 
والبطالة . فرفع معدل فاثض القيمة الى ما وراء المستوى الضروري موضوعيا دقود 
الى أزمة » نتيحة لقص الطلب . اما تنقيص هذا المعدل فانه ببطىء النمو الافتصادي؛ 
وبخلق الظروف المناسبة لسوق عمل تلائم الرأسمال . وصيفة هذا التعديل . الدي 
بشفق مع تاريخ التراكم في الثورة الصناعية في ازمة 1۹۴١‏ - هي بالتأكيد اكثشر 
تمقيدا من ذلك »> وذلك سبب التأئير الثائوى لتنوعات الاجور على اختيار النقنيات» 
والذى بترجم طابع البحث عن المكن الاقصى للنظام الاقتص ادي 
فالتشغيل الكامل كاتجاه عام للنظام (هذا لا يمنع وجود البطالة ولكثه بتضمن على 
المكس وحود هامش دائم من البطالة) والتدبذبات الظرفية الكبيرة للبطالة تعبر عن 
لومبية اشتفال هذا النظام ء والتغييرات الداخلية الرأسمالية المعاصرة قد عاقت عمل 
آلية التعديل هذه . فتعميم الطابع الاحتكاري لراس الال من جهة وثلظيم الشغيلة 
على المستوى الوطني من الجهة الاخرى جعلا من الممكن وجود «تخطيط» هدفه 
تخفيف هغه التذبذبات الظرفية . فاذا ما قبلت الطبقة الماملة ان تضع نفسها دوما 
في هذا الإطار »> اطار النظام » آي بشكل مشخص 4 اذا ما آمكن تحت عصى الدولة؛ ‏ 
الو صول الى اععد أحتماعي») بين الراسمال والعمل > عفد بربط زبادة الاجور الفعلية 
برىلدة الانتاجية ؛ ضمن نسب يحسبها «التكنو فراطيون» › فان حالة من شبه 
الاستخذام الكامل والمستقر يمكن أن تعثبر مضمونة . هذا لا بمنع ان قطاعات من 
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المحتمع بمكن بر فضها «للععد» أن تقوم باعمال شغب ١:‏ هذه حالة المشاريع الصغرة 
والمثو سطة التي ستدفع ثمرن الت ركز الراسمالي» والتي يمكن ان تثمتع بقدرة سبياسية 
على الشانتاج لا نكر قيمتها . وبالاضافة الى ذلك يمكن انلا تتيع العلاقات الخارجية 
ابضا نموذجا التخطيط من هذا النوع . والواقع أن الثناقض يزداد بين الطايم العالي 
للانتاج ‏ الذي بعير عن نفسه في تزايد وزن الشركات متعددة القوميات _ والطايم 
القومي المستمن للمؤسسات ¿»u‏ مؤسسات الرآاسمال أو مؤسسات العمل .ء وتجصد 
الابدبولوجية الاشتراكية ‏ الديمقراطية › التي تعبر عن نفسها في نماذج من هذا 
المقد الاجتماعي ؛ في حدود الدولة القومية » حدوذها ابضا . 
بفكس هذا النموذج جوهر النظام . وقد جردناه هنا من العلاقات الخارجية > 
وهذا لا يعني ان تطور الرأسمالية يتم ضمن الإطار الوطلني المستقل » ولكن يعني 
فط ان الملاقات الجوهربة للنظام يمكن الأمساك بها بتجريدها عن العلاقات 
الخارجية هذه . على إبة حال ان الملاقات الخارجية لمجموع الناطق المتطورة مع 
محيط النظام المالمي تبقى كميا هامشبية امام حركة المر كر الداخلية > ويمكن القول ان 
هذه الملا قات الخارجية قائمة ء٤‏ كما سنرى ؛ على قاعدة الترأك البدائي وليس على 
اساس امادة الانتاج الموسع . والطابع التاريخي للتمييز بين سلع الاستهلاك الشعبية 
والمواد الكمالية بظهر هنا أيضا بوضوح . قمن المغروض إعتبار المنشجات التي بأتي 
الطلب عليها من الفسم المستهلك من الريح منتجات كمالية بالمعنى الضيق للكلمة . 
والطلب الذي بتو قف على الاجور بزداد بازدباد النمو الاقبصادي ‏ تطور القوى 
المنتجة . وأذا كان هذا الطلب » في بدابة الرآسمالية قد بقي موجها بشكل كلي تقرببا 
نحو مواد الاستهلاك الإساسية » غذاء ولسيج وهمسكن ٠‏ فهو يتجه الان اكثر فاكثر 
نحو منتجات الاستهلاك ذأت الدمومة : السيارات » الادوات الكهربائية ‏ النزلية 
الخ . هذا التعاقب التارىخي لانماط المنتجاث «الجماهرية» له اهمية كبرى بالنسبة 
لفهم المشكلة التي تهمنا هنا . فبنية الطلب في المراحل الاولى للنظام كانت تساعد 
الثورة الزراعية وذلك بتقديمها منافد للمنتجات الغذائية في السوق الداخليية 
(وتاربخيا » أخذ هذا التحوبل ١لزراعي‏ شكل ثورة رأسمالية زراعية) . وتحن نعرف 
من جهة ثانية الدور. التاربخي الدي لعبته صناعة النسيج ونمو الناطق المدينية 
( «عندما بكون البناء بخير كل شيء بكون بخر» ) في عملية الترأكم . ومنتجات 
الاستهلالك الدائم ‏ التي بتطلب انتاجها استهلاكا كيرا لرؤوس الاموال وللابدي 
العاملة الماهرة ‏ لا تظهر الا عتدما تكون الانتاجية في الزراعة ؛ وفي الصناعات التي 
نتج اواد قليلة الديمومة قد قطمت وتجاوزت العتيات الحاسمة , 

هذا التحليل بلعب دورا حاسما في البرهنة على صحة اطروحتنا . وسنضيف 
علبه لات ملاحظات آخری . 

اولا > ان التراكم الذاتي ».اي يدون توسع خارجي للنظام » ممكن نظريا اذأ كان 
الاجر الفعلي برداد عدر مجس وټ معن ۰ ولكن ألاتجاه العام للنظام هو نحو الإحتفاظ 
بمستوى الاجر الفعلي الذي لا برتفع الا وفقط في الحدود التي تفرض فيها الطبقة 
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العاملة بالنضال قحسينا لحالتها . اما اذا لم يكن الاجر الفعلي برتفع بالقدر الضروري 
فان الترآكم تطلب لتعوبض ذلك ء توسما دائما وخارجيا للسموق. وهنا بكمن اساس 
«التو سمية» الاجبارية في النمط الراسمالي . فعلى أمتداد القدرن التاسع عشر 
وحتى ۱۸۸٠.‏ + وباعتبار أن الأجور الفعلية لم ترتفع بشكل كاف في المركز » برز شكل 
من التوسع الضرورى أعطى للمحيط بعض الوظائف المحددة »ء لكن > ومنف العقود 
الاخيرة لملا القرن ؛ وجدنا ان الأجور الفعلية تزداد في المركز ازدبادا هاما » الامر 
الذي اعطى لتوسعية النمط الرأسمالي اشكالا جديدة (الإشكال الامبربالية وتصدير 
الرساميل) وكذدلك اعطى للمحيط نفسه وظائف جدبدة , 

افيا » ان التراكم المتركز على ذاته بحمل النمط الرأسمالي في الركز 
رسالة السيطرة الحصربة » أى تحطيم كل الانماط الماقبل ‏ راسمالية . والتشكيلة 
الإاحتماعية الرآأسمالية المركزبة تنحو الى الاندماج الكلي في النمط الذي سود فبهاء 
وغللا استشنائي 4 اذ أن كل التشكلاث السابقة كانت عبارة عن تراكبات مستفرة 
لانماط مختلفة . 

تالا » الترآكم الذاتي هو الشرط الضروري لظهور الانخفاض الاتجاهي لعدل 
الربح . والاحتكارات والامبربالية تشكل رد النظام على هذا الأقجاه الى الإنخفاض > 
وذلك بوضم حد للتقسيم المتساوي الربح . فموجة الارباح القادمة من المحييل > 
حبث كان الرأسمال قد ذهب سعيا وراء معدل مكافاة اأفضل من جهة ؛ والانخفاض 
الداثم معدل الربح في المركز المتفق مع اأستمرار ليات التراكم الداتي من بجهة ثانية› 
كل ذلك يزيد من خطورة مشكلة امتضاص الراسمال الزائد . والطريقة التي بتجاوز 
بها النظام هذه الشكلة هي راسمالية الدولة التي تنظم مشكلة امتصاص الفائض . 
Es Ch E O ea a a‏ > هو 
«الفاتض» الاكثر اتساعا من مفهو م فائض ‏ القيمة ء 

ونرى مثالا على الاختلاف الا ساسي القاتم بين هذا التحليل الاخر وتحليل 
الا ر كسية الدوغماتية في 'امناقشة التي دارت حول ملف باران وسویزي ` 
الرآسمالية الاحتكارية , وتملق الامر هنا بالمكسب الهام الذى دمج وفائع حل دة 
واساسية تخص الطرعقة التي بتجاوز فيها النظام اليوم ؛ في المركز › التناق ضس 
الاساسي » الدائم والمتفاقم بين طاقته على الانتاج وطاقثه الاستهلاك . وقانون 
الاتجاه الى ارتفاع الفائض ٠‏ الذي هو ثمرة لسياسة الدولة والاحثكارات في عصر 
الراسمالية الاحتكارية المعاصرة ء لا تدخل ابدا في تناقض مع قانون الانخفقاض 
ألاتجاهي لعدل الربح > بل بالعكس ليس هو الا انعكاسا له في نظام هلا العصر . 
هنال يعض العلقين الذين وقفوأ ضد عمل باران وسوبزي لانهما بينا أن النظام يمكن 
ان تمر في الاشتغفال . نجن نفضل النظرة الدنية اطمئنة حول الكارئة التيشر به 
والمصر الذهبي الذي تحقق بشكل معجز » على النظرة.القلقة الى الشروط الدائمة 
التغر والتي تجبرنا على تجديد تحليلائنا دون انقطاع . 


۲ شروط اقتراكم الذاني اركزة : 
دور النظام النقدي 


النظربة النقدية هي الميدان المفضل لا يمى بال «علم الافتصادي» الدي / 
بتعرض آل لشكلات مصطنعة . ذلك ان الثقد بخفي العلاقات الاساسية » ملاقات 
الاتتاج » ليضع محلها العلاقات السطحية » علاقات التبادل . في الواقع » لا بلعب 
النظام المصرفي الا دورا سلبيا في تحديد كمية النعد الضروربة . بالتأكيد » هذا 
النظام دمارس دورا ابجابيا في لية التراكم (في عملية تحقيق فائض . القيمة) . 
لكن هذا هو بالضبط الدور الذي لا تراه النظربة النقدية الشائعة . 

والنظربة الذانية للقيمة لا تستطيم أن تجيب على مسالة قيمة اإللقد الا بالمصادرة 

على ااطلوب : قيمة النقد تكمن بالنسبة لها في قيمة السلع التي بسمح بالحصول 
عليها . في الوافع هناك أربع وظائف أساسية للنقد ٠‏ فهو آداة قياس القيمة » وادأة 
التداول المشخضة > والاداة الممتازة للدفمع الإبرائي (الحر) ؛ وادأة تخربين القيمة . 
والنظربة الهامشية تؤكد على دور التقد باعتباره وسيلة تدأول ومنه تشتق ر 
الاخرى . آما الفكر الكينزي فانه ب كد على وظيفة النقد ك «وسيلة قخزين» تميسز 
بشكل خاص النقد . اما المعاصرون (ليندهال ومردال ولندبرغ وهارود) ف تشقون 
'الى هاتين الوظيغتين دورا تكميليا ؛ رغم آنه ثانوي بالنسبة لآالياث الترأكم ؛ في حين 
ان مدرسة شيكاغو تعرد مع ميلتون فريدمان الى النظربة الكمية . وماركس _ مع 
حوزيف شوميتر جريا هو الوحيد الذي فتح امكانية المناقشة حول دور النقد 
قي التراكم . 


من النغكم الكلاسيكي الى كينز ومیالتون فريدمان ٠‏ 


کان التفكرر الاقتصادي » الذي سماه کیئز کلاسیکیاء؛ کتفکر کیتز على کل حال» 
شب دورا حاسما لعدل الفائدة ودورا جد ثانوي للنظام امصرفي بالنسبة لآليات 
التطور الاقتصادى . 

نالادخار والثوظيف هما بالنسبة للكثاب الذين بهاجمهم كيعز» معطيان حفيقيان 
من معطيات الاقتصاد . لكن الشكل النغدي الذى تتجسد فيه هذه الكميات بضيف 
الى الاسباب الفعلية لعدم التوازن الكامن سببا جديدا للاضطراب . يجب ان بكون 
هناك «معدل طبيمي» للفائدة بتيح تحفيق التوازن الاقتصادي . وستكون کب 


الإدخار اذا أخذنا بعين الاعثبار «أفضلية الحاضر» » مساودة عندئلد لكمية التوظيف 
المطلوب ؛ مع الإخل بالحسسان أنتأحية الرأسمال + 


٠‏ لكن » بالاضافة آلى أن هدا التحليل هو مجرد لفو _ اذ ) لا قيشر ولا بوهم ب 
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دوارلد لم يتمكنا من ابجاد قاعدة اخرى لانتاجية الراسمال غير قاعدة «افضلية 
الا ان ان اش وة لا يزيد على معدل انخفاض القيمة فضي 
املستقبل  ١‏ لا تفسر الآلية التي تتحدد بها القائدة «الطبيعية» بشكل تتقاطع فيه 
منحنياث العرض مع منحنيات طلب الادخار شيئًا على الاطلاق . وقد بين كيز ذلك 
بشكل جيد : عندما بتغر اتجاه الطلب على الرآاسمال _ مثلا بسب تحديث بتطلب 
توظيفات أكثر اهمية ‏ فان الدخول تتفير » وبتر انضا في هته الحالة رض 
الإدخار . وبالاستعانه بالتار تح لحل هذه المشكلة _ عرض الراسمال ؛ حسب عله 
النظرية »> بتحدد اليوم بشكل توزبع وبحجم دخول البارحة ى شم حذف الصعوبة 
الاساسية بسهولة . 

على جميع الاحوال لم بعط الهامشيون الاوائل ابة اهمية للظروق النقدىة . ومن 
«اليد هي) باللسبة لهم أن الظروف النقدبة تقرب معدل السوف النقدىة من ال «معدل 
الطبيغي» . اما فبكيسل فسيفتتح عصرا جديدا حين نكشف كيف أن ممليات تراكمية 
في الآليات المصر فية تسمح بابتعاد المعدل النقدي عن العدل الطبيعي . وهذا التحليل 
الدې اخذه من بعد مړدال وګینز ثم کاسل قد ساهم في تفر الدورة . 
والفرضية الضمنية هنا هي ان معدل الفائدة هو الذي بحدد حجم الإادخار 
وكدلك حجم التوظيف . والحال ان ليس هنالك شيء من ذلك . فالادخار يتو قف 
اساسا على الحجم المطلق والنسبي لدخول اللكية » اما التوظيف فهو لا يتاثر الا 
قليلا يتنو ع معدل الفائده : انه بمتمد اساسا على ډرجة الاتفاف بين الطاقة على الانتاج 
والطافة ملى الاستهلاك . 

و نخد لدی تر طا التعارض نفسه بين الدور المغرط الوب الى معدل 
الفائدة والدور السلبي المنسوب للنظام المصرفي . واللاتوازن بين الادخار والتوظيف 
بفسر في التحليل النهائي على اساس تفضيل السيولة » هذا التغضيل الذي يمنع 
معدل الفائدة من الهىوط الى ما وراء حد ادنى : قمعدل الفائدة محدد بحالة تفضيل 
السيولة النقدية » أخذا بالحسبان كمية النقد المغدم من قبل المصارف . ثم بعد 
ذلك» هنال فوى توازن خاصة مهمتها تحددد اسعار ية » مثل ان نكون الفعألية 
الهامشية لختلف رووس الاموال مساوبة لهذا المعدل . وعتدئد لن بظل هناك اي 
نارق بين معدل الفائدة e,‏ راس امال وبالتالي بين اي توظيف صاف ٠‏ وهکذا 
هناك آرباح . لکن هذا التوازن بمکن ان کون ابضا توازنا قاتما على تقص الاستخدام. 
والواقع مهما نكن حجم اللقد نان معدل الفائدة لا يمکن ب يسبب إقضلبة السبولة 
اللقدية _ ان بهبط الى أبعد من حد معين . والنظام المصرفي بصبح اذن عاجزا ٍ 
ولهذاأ فان ألعد ند من الكبنزيبن یدن سياسة التو سع اللقدي التي !ا نمکن ٤‏ جين 
بکون معدل الفائدة قد وصل الى مسستواه الآدئى › الإ ان تنجب التضخم > حتی في 
حال غياب الاستخدام الكامل , 


هدا التحليل يٹوم على فكرة افشلية السيولة » اي على فكرة الميل الى التخزن. 


۳ 


ماذا تعني «الحاجة للسيولة» ؟ انها ؛ من جهة أولى » الحاجة الى الثقد من احل تمو بل 
الصغفقات الجارية . والى اي حد بكون صاحب المشروع مستعدا لدفع الاموال 
الضرورية لتأمين انتاجه الجاري ؟ حتى اللحظة التي قتحيل فيها تكاليف هدا المعدل 
ربحه الى عدم . وهي ٤‏ من جهة ثانية ء الحاجة الى النقد من اجل التخرين ابضا . 
لكن في المحتمع الرأسمالي »> وفور تكو“ن المدخرات ‏ الاحتياطية الضروربة لا برغب 
صاحب العمل في التخزين بل يقضل ان يوفر من اجل ان بوظف . المسألة لا ثكمن 
اذن في معرفة لاذا لا بمكن لعدلى الفائدة ان بهبط الى أكثر من حد ادنى معين ولكن 
لاذا بهبط مستوى الفعالية الهامشية للراأسمال الى درجة كييرة . حول هذه النقطة 
تظطل تفسرات كنز غامضة . 

ومع ذلك > فان ما هو مخيب للأمل عند كيثز بكمن في ان النظام المصر في يظهر 
اديه عاجزا › ليس ققط الى حد معين » ولكن على كل المستوبات . ومن الممكن ان 
نقكر أن النقد بلعب دورا سلبيا بممنى انعرضه بتكيف مع الحاجة الى السيولة . 
لكن كين بعتبر ان هذا العرض ثابت . وهذا الثبات هو الذي بحدد ء امام طلب 
متقيذب » التنوعات الجاربة معدل الفائدة . بالتأكيد ء ان بعمض تنوعات هذا المعدل 
تنتج احيانا من تكيف كمية النقدا مع الطلب > لكن هذه الصعوبات تظل وقفتية ولا 
تستطيع أن تفر المستوى الوسطي لهذا المعدل على امتداد فترة طويلة , 


النعكد × سر ىة التداول) مح أل سم (مستو ی الاسعار »× حم اعام لات) . لیس 
الادخار العام كتلة متمائلة ¢ ويجب أن نميز فيه ؛ بين الادخار الخلاآق الولف من 
المستقبل » وبين الادخار ‏ الاحتهاط الف من كمية التقد الى ضوعة على حدة »¢ إما 
اصحاب المشاريع من أجل تمويل مصاريف الانتاج الضرورية لتامين الائتاج الحالي 
للنظام و تأمين رواآحه المادي ۰ 

تولف هذه الكمية من النقد الحاجة الاولى الاجتماعية للنقد . والنظام المصر في» 
عن طرق الاعتمادات التو سطة الإجل » بعدل ويوازن .كمية النقد الدائرة . والمصارف 
التجارية تقدم هذه الاعتمادات التوسطة الأجل رذا غلى طلب اصحاب المشاريع ¢ هذه 

كل المسالة تكمن اذن في معرفة ما اذا كانت الحاجة الاجتماعية النقد محددة 
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اما على ادي الطو بل فان تحسين التفنبات المصر فية سر ع من دوران ألنفد تحام 
اللحاجة التزايدة له) » خاصة اذا كان حجم الدخل الوطني ابضا محددا مسبقا > 
وبمعلى .خر اذا كان مستوى النشاطات ومستوى الاسعار محددين مسبقا . فاذا 
كانت الصارف قادرة في الواقم على تعديل هذه الستوبات عن طربق أضافات او 
اقتطاعات نقدية » فان إلقول بان النظام المصرفي بنظم كمية النقد حسب الحاجة 
نصح بدون معنی . 

والقصو"د هنا أيضا مخر فة ما اذا كان كل من مستوى النشاطات ومستوى 
الاأسعار محددين اساسيا بكمية النقد ء أو ما اذا كانا بعتمدان في النهابة على معطيات 
اخرى . كنز بؤكد أن كمية النقد المغروضة تملا وظيفة متحول اول » مستقل . 
هذه الفرضبة ليست قائمة على اساس . لكن هناك ما هو أخطر ١‏ ما هي القوى التي 
تحدد مستوي الفعالبة الهامشية للراسمال ۴ كين ظل اخرس حول هذه النقطة . 
في الواقع »> هله القعالية التي ليست شينًا خر ألا ربعية الاستشمارات»؛ تظل مرتبعطلة 
مباشرة بدرجة التوافق بين طافة الانثاج وطاقة الاستهلاك في امجتمع . فاذا كانت 
طاقفة الانتاج افوى من طاقة الاستهلاك في فترة ما » فان رتعية الاستثمارات لن 
تتأخر حتى تصبح عدما» ومهما كان مستوى معدلى الفائدة فسنشهد تقلصا للنشاطات 
الاقتصادية ۰ 

ان مستوى النشاطات بتوقف على شيء آخر غير كمية النقد . هل الامر هو 
كذلك اىضا باللسبة لمستوى الاسعار ١‏ 

النظردة الكمبيلة تزبط مباشرة قيمة النقد بكميته . لكن اذا كان هذا الراب ط 
ا)يكانيكي إمادلة قيشر قد تم هجره الان ١‏ الا ان هدا لا يعني ان كل آثار النظرية 
الكمية قد اقتلعت من اللنظربة . وهناك »> حتى » من بحاول إحياء النظربة الكمية 
باظهار العلاقة بينها وبين النظربة ألذاتية للقيمة . وهكلا يؤكد مهيز انه عندما تزداد. 
كمبة النقد فدلك مني ان بعض الدخول قد ارتفعت : اذ بما ان المنفعة الهامشية 
للنقد تنخفض بالنسبة للافزاد عندما برتفع الدخل فان الاسمار ترتفع بدورها . هل 
هذه المحاكمة متينة فعلا ؟ عندما تزتفع كمية النقد عامة فهذا يعي ان الانشاج 
الاجتماعي فد ازداد اذ أن النقود الجديدة الاضافية قد دخلت في الاقتصاد عن طريق 
قنوات مشخصة . في وجه طلب متزايد هناك أيضا عرض متزايد . 

ظاهريا »> توجهت النظرية الاقتصادية في طريق جديدة كل الجدة ٠‏ طريققة 
دراسة الوظيفة التي تسمح للنقد بارضاء «ألحاجة للسيولة» . هل حذف تحليل 
الميولة جذربا النظربة الكمية ؟ يمكن الشك في.ذلك . فباللسبة للنموذج الكيتزي»> 
وباعتبار ان العرض النقدي ومعدل الفائدة معطبان ء فان مستوى تفضيل البيولة 
هو الذي بحدد القسم من النعد آلذي سيكتنز (بالعكس أبغا » الفقسم اللي سيصبح 
«فعالا» ) . وبما ان معدل الفائدة هو الذي تحدد حجم الاستثمارات إلاأن الفمالية 
الهامشية للرأسمال تبقى متحولا مستقلا لا بتوفف على كمية اللغد) وبالتالى حجم , 
الدخل الوطني » فبامكاننا ان نمسك بكل معطيات النظام الافتصادي » ما عدا المستوى ‏ 
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العام للاسعار ؛ الذى يجب أن بتحدد حسب التعبي الکمي ¿ بالملاقة بين الدخل 
الو طني الفعلي وكمية النقد العامل (الفعال) . وكيثز ببقى. اذن › اذا امكن القول » كميا 
من الدرجة الثانية . ولهدا عندما بختفي تائير تفضيل السيولة نقع في النظرية 
الكمية البسيطة المحضة . وهذه الرؤبة التي تجد في كمية النقد المعروضة معطى 
تتكيف حسبه المعطباث الاخرى (كبية النقد تحدد عند كيثز مستوى الدخل الوطني 
وصستوى الاأسعار معا في حين أنها لا لحدد الا مستوى الاسعار عند «الكلاسيكيين» ) 
بدل أن تكون هي نفسها متحولا يعتمد على الطلب النقدي › اي على مستوى الدخل 
والسعر > هذه الرؤية قد. سهلت اعادة اندماج المنظومة الكينزية في المنظومة 
الكلاسيكية , أعادة الاندماج هذه التي قام بھا مودي ماني في نموذج عام تتحمل کل 
الانتقادات التي وجهها.نوغارو الى النظربة الكمية . والواقع ان الموقف العادي 
للكمية ١#‏ يمكن ان ينسجم مع كل نظربات التوازن العام ٤‏ اذ من الضرورى أن نكون 
هناك متحول مستقل في النظومة . ومدوسة شيكاغو تقوم »> مع مياتون فريدمان 
بالمودة الى الكمية . وهي مضطرة أن توجه كل الابحاث في الوجهة الوحيدة التي 
سمح بها اختبارية تحكم على نفسها برؤبة المظاهر فقط : البحث عن العلاققات 
امشادلة المباشرة بين كمية النفد ومختلف متجولات النظومة ( «الدخل الدائي» ) ٠‏ 
وأيبضا التحليل «البسيكولوجي» ل «افضلية التوفير» ومشاكل مصطنعة اخرى . 

اذا رفضنا أذن كل أشكال الكمية » فان مشكلة تحديد قيمة النقد تظل كما هي. 
ومن المسموح التفريق بين حالتين ٠‏ حالة النقد الدي يمكن تحويله الى ذهب » والنقد 
الذي لا يمكن تحوبله . في الحالة الاولى من الؤكد ان كلفة انتاج الذهب تلمب ذورا 
كيرا وحاسما في آلية تمحديد المستوى العام للاسعار . إما اذا كان النقد غير منمكن 
التحو بل الى ذهب > فان 'الحاجز الذي تشكله قيمة الذهب بزول . حتى ألأن + ما 
كان توسعم الاعتمادات المصرفية ل«بتجاوز» الحاجات » ذلك إن الأعتمادات القدمة 
ما كان بمكن طللبها من قبل اإصحاب المشاريع . فقط في توزيم قوة شرائية دون مقابل 
فعلي (أصدار عملة ور قية في حالة الحرب مثلا) بمكن لكمية النقد ان تزداد . ويفرض 
ارتفاع الاسمار (الناجم عن لا توازن بين الدخل والانتاج وليس عن كمية النقد) عندها 
هجر فاعدة التحوبل الى ذهب . وحينما برفض النظام المصر في أن بشترى الذهب 
بسر ثابت ٠‏ فان توسع الإعتمادات وانتشار القوة الشرائية يمكن أن سستمرا بدون 
دود ٤‏ أذ .انهما بژدان ٤‏ في اطار الإرتفاع العام للاسعار ٠‏ الى اأرتقاع سمر الذهب 
نفضفه . وهنا تزول التبعية التي تربط العرض النقدي بالطلب . 

أن تضخم الاعتمادات قد اصبح ممكنا ٤‏ على الآاقل داخل نظام تقدى وطني مستقل 
ذاتيا : في الواقع » بما أن التضخم بقود الى تعديل الميزان الخارجي (عادة في 
عجز) »> وبما ان الذهب ببتى على مستوى النظام الرأسمالي العامي وسيلة الدفع 
ألإساسية » فان السياسة ا لدولة ما e‏ أن تدخل في صراع مع سياسة 
دوله ا-خری . 
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۳ دور اقنقد في عملية التراكي . 


النظام النقدي يملا اذن »> سلبيا » وظيفة «تقنية» عامة ؛ اي وظيفة تمدسل 
عرض النقد حسب الحاجة التي تعر عنها «حالة توازن» معينة؛ اي في اطار فرضية 
اعادة الانتاج البسيط . وهو يملأ ايضا وظيفة اخرى » أكثر اهمية » رغم انها منسية 
كکلية من قبل النظر بات الاتفاقية ٠‏ هي اتاحة أعادة الانتاح الموسع . وسنسمي هله“ 
الوظيفة بالوظيفة «النشيطة» للتقد »> جاذيين بهذا الانتىاه نحو دور المۇنات 
النقدبة التي تقوم بوظيفة المخطلط ١‏ الذي بعدال بنظرته للمستقبل » العرض حسب 
الطلب . 

فالتراكم .الرأسمالي بتطلب › في الواقع » كمية متزابدة من النقد » ليس فقط 
لان الناتج القومي الخام بتزايد لكن ايضا لان ألنقد الجديد يچب ان يدقع داخل 
الدورة » قبل تزايد الناتج القومي الخام حتى يمكن أن بتحقق فعلا تحول الادخار الى 
توظیفات . ولا بكون هذا التوظيف في وقت تحفقه قد خلق بعد منافذه » اذ أن 
المنافذ المىجودة في لحظة معينة لا يمکن ان تکون أوسع من حجم الأنتاج فيي همده 
اللحظة نفسها . وبخلق الترظيف منافذده الجديدة عن طريق توسيم الانتاج . لكن 
حتى يتمكن صاحب المشروع من التوظيف بجب ان بكون بحوزته مسبقا كمية من 
النقك ۽ ىدو اذن ان و جود ملفل مسبق هو الذی بمح لصاحب المشروع ببيمع القسم 
من انتاجه الذي تذهب فيمته نحو تو سیع الائتاج .»> وذلك من اجل وي 
«ادخاره» قي شکل نقدي »› اي رأسماله الاضافي . لا سدو ان هنالك حلا للمشكلة : 
قصاحب المشروع لا تطيع في ألوأقع أن بوجد منفذا كهدا › آذ ان المنافذ الوجودة 
في اللسحظة التي برند ان ببيع فيها لا بمكن ان تتجاوز حجم الانتاج الراهن » وعليه 
أذن ات جد اليوم منفذا. مساو با لحجم انتايح ألغد في الواقع > بكفي إن تصل كمية 
اضافية من النقد مساوية للقيمة المكرسة للتراكم الذي سيخلق غدا مثافذه ؛ الى 
ادي صاحب المشروع اليوم بابة وسيلة كانت حتى تجد للسالة حلها . 

بتحلبلها لتخطیطات الإنتاج الو سع عند ها رکس ۰ اعتقدت روزا لو کسھسور غ انها 
كشفت ان التوازن الدبناميكي غر ممكن الا اذا وجدت هناك منافم خارجية (خارجية 
باللسبة للنمط الرأسمالي) مسبقة » وبالتالي ان النمط الراسمالي سيصطدم > 
عندما بكون قد سيطر على كل العالم »> بعقبة لا يمكن تجاوزها » وسينهار من تلقاء 
نفسه . وخطا روزا لوکسمبورغ هو آنها لا تأخل بالحسبان دور النقد باعتباره وسيلة 
لتعديل التوازن الديناميكي . 

لنأخدذ بهذه المناسة ۰ ما رکس نتفه التعلق بنمو دح أعاده الائتاج الموسعم ء 
حپث تم ادخار نصف فائض القيمة المنتج في التطاع | (انتاجح وسائل الانتاج ٤‏ مشار 
اليه دالعلامة |) وخمس فائض القيمة المنتج في القطاع ۲ (التاج الوآد الاستهلاكية) 
في الفترة الاولى من اجل «توظيفها» في الفترة الثانية بإضافات على الراسمال 
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الفابت (ت) والراسمال المتغير (م) مساوية في نسيها الى اضافات الفترة الاولى . 
المقصود اذن هنا هو نموذج متوسع لاعادة الانتاج الموسع دون تقدم تقني (اي بدون 
تعديل في الت ركيب العضوي ث/م لكل من الفرعين من فترة الى اخرى) > وهذا 
الودج دكن ب وشل قوس قر الل 

بالنسبة للفترة الاولى لدينا : 
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وقد حللنا هنا فائض - القيمة الناتج في كل فرع الى عناصره الثلائة : الفائض 
اهخر يقصد الترأكم في نفس الفرع المتحقق في صورة توظيف لاحق في وسائل 
الانتاج (فث) ؛ والفائض الو فر بقصد شراء لاحق لقوى عمل اضافية (فم) وفاثض 
مهلك (فإ) . هده المناصر مكتودة بين قوسين . 

وانتاج وسائل الإنتاج خلال هذه الفترة (...1) بزند الطلب الذي يعبر عن نفسه 
فيي الو قت ذاته (...) ب ۵.۰ا) في حجم فائض الفبمة المج فشي القطاع ۱ 
وغر آلمستهلك . وبالمثل ٤‏ لز ند انتاج مواد الأستهلاك (ء..) مر الطلب الدي بظهر 
خلال هذه الفترة (ء.٠١٠٠‏ ل .ء۷0 ل ..0 + ۰ا) کي حم فائض ألقيمة المنتج في 
القطاع ۲ وغ المستهلك (ء٥٠)‏ .. 

لکن قي مجر ی الفترة اللاحقَة تصبح معادلات التوازن على الشكل التالي : 

| س {٠‏ تا .۰.ا ما + .1ا فإ . 

TA Ac. + TP A‘. + Û1... — 

وقيما وراء مشكلة القجديد السسيط لو سائل الانتاج ٠‏ بمتص طلب توسع الحهاز 
الانتاجي في بدابه ألفترهة الثائة فاضل انتا ١‏ خلال المرحلة الاأولى , في الواقع 
٠ ٠(‏ ل )11٠١‏ ه٠‏ ج ١٠١ا)‏ ى ٠.١‏ . وبالئلء قان طلب مواد الاستهلاك؛ 
لقي بنجم خلال الفترة الثانية عن زادة قوة الممل المشغلة » سمتص فاضل انتإج 
الفترة الاولي أذ آن ۱٠۰۰(‏ ب ۸۰۰) س ( ١١٠١٠‏ ب .١١0ل)‏ سح ١١٥ا‏ . 

وهكدا فان قسما من انتاج الفترة الإولى بذوب خلال الفترة الثائية وبمتص “> 
وهكذا باللسبة للفترة التالية لها »> الح . 

وفرضیات مثال مارگس ‏ معدل تراکم مختلف من فرع الى آخر > وترکیب 
عضو ی ثابت ہ لیست ضروردة فعلا . وكقل اظهرت ١ن‏ ماري لولالييه ان التوازن 
الديناميكي ممكن اذا أمکن احترام تسب معبلة واذلك بافثراض و جود معدل ترام 
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واحد من. فرع الى خر ؛ وت ركيب عضوي برتفع تدريجيا من فترة الى اخرى . 

هذا النموذج بظهر ان اليس هناك مشكلة «ملافد خارجية ضروربة» + لكن فقطل 
هنال مشكلة الأعتمادات المصرفية : فيجب ان بكون تحت أبدي إصحاب المشاريم > 
خلال فترة معينة + وساثل نقدية لا يتم أسترجاعها الا عندما بكون انتاجهم ء خلال 
الفترة اللاحقة ؛ قد تحقق . وهلا التحقيق يمكن ان بحصل اذا امكن احترام نسب 
ممينة (بین ن١‏ و ن ٤‏ ث١‏ وث) الت . 

اذا تحقق ذلك خلال العغترة الثانية ء فبامكان اأصحاب المشاريم عندئل اعادة دفع 
اللف التي اخذت في بحر الفترة المدكورة > وذلك بشرط ان يمطيهم النظام النقدي 
سلقة جديدة »> اكبر من السلفة التي سبقتها » تتفق مم حاجات التوازن في الغترة 
الثالتة ٠‏ وهكذا دواليك . 

التوازن الدناميكي ممكن أذن بدون منافلد خارجية بقدر ما ان كمية من النقد ٠‏ 
متزاندة باستمرار ٤‏ وبسمر ابت > تدخل النظام النقدي .ء وكمية النغد ألجدبدة 
هده تأتي الي صاحب الشروع أما بسبب زبادة انعاج الذهب او بفضل النظطظام 
الصرفي . وتحليل قنوات دخول هذا الدذهب الاضافي قام به هاركس منذ قرن في 
(لال ر أسجال ) وقد الأقتصاد اقسياسي» .. ولن نعود اليه . لنقل فقط ان انتشاج 
الذهب الجديد بتيح امكابية بيع أضافي ٠:‏ فمنتج اللاهب بشتري منتجات من لذن 
أصبحاب مشاريع آخرين بالارباح ألني يحصل عليها (التي لها شكل معدني) “ وذلك 
أما للأستهلالك أو لتو سيع صناعته , وأصحاب امشاريع يمکن بهذا اڏن ان سيوا 
«فائض انتاجهم » (حيث بتبلور تو فرهم الحققي) وأن بيحققوا في شكل نقدي القيم 
امكرسة لحطوير صناعتهم . وهم بستطيعون ان يشتروا بهذه الاموال وسائل انتاج 
جد دة وؤآن بستخدموا عمالا جددا . المنفذ موجود اذن في حال الامكانية »ء ولكن كان 
لا بد من آلية نقدية خاصة حتي تاح له التحقق . وقناة الاعتمادات امصر فية هي 
التي تخلق الوم كمية النقد الإضافية من لا شيء بواسطة المصارق . وقد بين 
شوصيشر كيف أن هذا النقد الموضوع تحت تصرف إاصحاب المشاريع ساعد علسى 
توسيع الانتاج , 

لكن حتى هذه الخدمة التي بقدمها النظام المصر في ليست اساسية . فقط عندما 
تخلق الثوظيفات مناقدها بمكن تسديد السلفة . في الحالة الغابرة ؛ فان اصدار , 
النقد لا بحل مشكلة غياب النافل الضروربة للانتاج الأضافي . 

وهكذا يملا النظام النقدي فجاة وظيفة حساسة : فهو بسهر على ان تبقى 
تو قعات اصحاب المشارىع ضمن اطار «معقول» > انه يمد حظوظ التوازن الديناميكي , 
وهو بلعب دور الخطفط الذي هر على حفظ التوازن الديناميكي بين القطاءسات 
الختلفة . وهذا هو السب الذي جعل نمط الانتاج الرأسمالي ببتدع ء من الدع ٠‏ 
مركزة الاعتمادات , والاعتمادات كائت موجودة قبل الراسمالية » لكن الراسمالية 
لمت المركزة المصرفية ؛ وعممت استعمال اللقد الموثوق »> كما الها أقامت نظاما 
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ممركزا على المستوى القومي خاصا بالاصدار الورقي : وكان هذا احد المتطلبات 
الاساسة لكراي : 


. س شروط اشتغال نظام النقد المماصر : التضخم الزاحف‎ ٤ 


ت كد النظر نة اللكمية ان زبادة الحجم النقدي هو وجه الذي بستطيع ان بحدد 
ارتفاعا عاما للاسعار ؛ والتحليل السريع الو قائع التاربخية بدو انه ببرر ذلك . مع 
هذا » قان هبوط الكلفة الفعلية لانتاج الذهب 4 نتيجة لاكتشاف مناجم أكثر غثى ١‏ 
كاف اتقسم التغرات الكبرة في الاسعار في القرن التاسع عثثتر . ومن المقبول به 
حاليا ان آرتفاعا عاما للاسعار يمكن .ان يجد اساسةه في تصلب العرض نثيجة لاختناق 

ما امام طلب نقدي في توسع داتم , هذه ألو ضعبة ت تتواتر ثرا في زمن الحروب »> أو 
فيي حالة الاستعداد للحرب أو في فترة اعادة السناء » حيتما بكون انتاچ السلم أ لمعت ة 
للاستهلالد محدودا » او يتم فيي ظروف ارتفاع دائم للكلفة » بينما تكون الدولة قد 
وزعت دخولا دون مقابل فملی . وكذلك نمكن القول ان الصراع بن مختلف الفّات 
الاجتماعية من اجل تقاسم الدخل الوطني بخلق ظرفا مساعدا على ارتفاع عام ٠ء‏ 
وذلك'حين لا تقوم آليات الزاحمة بعملها كما بغي . في كل هذه الامثلة فان التو سع 
اللعدي لا سبق ولکنه لحق بارتفاع الاسعار ء 
من المحتمل اننا > بسبب الرغبة في ايجاد قطيعة مع النظرية الكيية قب نسينا 
الحالة التي كانت تشفل اهتمام الاقتصاديين بشكل اساسي : اي حين بتجاوز 
الاإصدار النقدي حجم الحاحات فد بذلك قتوات الحداول وبدفع ألى ارتفاع في 
الاسعار . هذه هي الحالة الوحيدة الثي تستحق ان تسمى بالتضخم » اذ هنا فقط 
نری ارتغاعا في الأسعار ناجما عن اساس. نفدي . 

والتضخم.مستحيل في أطار امكانية التحوبل الذهبي . ويمكن ان بحصل ارتفاع 
اسعار عام بدون شك على اثر هبوط في كلفة انتاج الذهب النسبية » او على اثر 
ارتفاع في تكاليف الانتاج ولكن هذا لا يعني انه من الممكن القول ان هناك انسدادا في 
قنوات التداول. في الحقيقة ان الأعتمادات ون ل ام امصر في بشاء على‌طلب 
الافراد . وهده الاعتمادات تساعد على تموبل توظيفات حجدىدة . فاإما أن تخلق هذه 
. التو ظيفات منافذها الخاصة وهذا بعني ان المدينين سيتمكتون من التددد للمصارف 
(وفي هذه الحالة لن بكون هناك ارتفاع اميعار اذ ان الانتاج قد ازداد بنفس النسبة 
التي وزعت فيها الدخول) ¢ او نها لا تخلق هذه ال مناد وتحدث اذن الازمة . وبما ان 
المصرف لا برند ان بوفف التحوبل الذهي » فسرفض اعطاء اعتمادات تتجاوز حدا 
معينا ء٤‏ لأنه لعرف ان التو ظیف ألحد بك »> وذلك سنب وحود احتمالات وأاقعسسة 
لفعغدان التوازن بين الانتاج والاستهلاك » لا بستطيع اذا لجاوز حدا معينا أن بحل ` 
منافذه الخاصة حتى لو كان المقترض مستمدا لدفع معدل فائدة كبر . 
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بالنسبة للذهب فهو أبضا لن سد بأكثر من ذلك قئنوات التداول . قاذا كان 
اتاج الدهب في ارتفاع فإما ان المصرف الذي بشتربه بسعر ثابت يرى ان احتياطيه 
نزداد - دون ان رافق ذلك ارتفاع مواز في اعتماداته _ او أن الكتنزين هم أنفسهم 
الذنن تحصلون على هذا الذهب لإرضاء حاجاتهم . في كل الاحوال ؛ أن الداهب 
يدقع الى الدوره التجارية من قبل المنتجين الدين بمرضونه للبيع . واذا لم يكن 
هناك في هذه الحالة تضخم > فالامر ليس كذلك عندما يملق التحويل الذهبي . 

ان تغر ظروف المزاحمة هو الذي غر ملامح الحركة العامة للاسمار . في القرن 
التاسع عشر » وبقدر ما كانت الزاحمة هي القاعدة › والاحتكار هو الاستشناء » لم يكن 
صاحب المشروع نقدر على رفع اسعاره ٤‏ حتې لا لجس زباننه . في هذه الحالة ٤‏ ما 
كانت الصار ف تستطيع أن تمطى تعطى امتمادات كثرة لان اصحاب الشاربمع ما کاننوا ۰ 
بحاجة الى سيولة اضافية طالا انهم لا يفكرون برفع الاسعار. هذا من حهة ٠‏ ومن 
جهة ثانية لان المصرف !لر كزي »> لحرصه على حفظ التحوبل الذهبي » كان يمنع 
الصارف التجارية من تقديم اعتمادات تتجاوز حاجات اليولة . وهكذا لم بتكن 
التحو بل الذهبي يتعرض للتعليق الا في حالات استشنائية » حينما كانت الدولة توزع 
قوه شرائيه في شکل نقد د ورقي لیس له مواز فعلي . 

اكثر من ذلك » كانت اأمزأحمة شتعممها التقن ات الجدىدة ء تؤدي الى هبوط في 
التكاليف الحقيقية كان بتجلى بظهور اتجاه دائم للهبوط . وكانت تعدل هذا الاتجاه 
اند فاعات نحو ارتفاع عام قصر المدى » تفضر بهبوط عنيف في كلفة اتاج الدهب . 
واذا فحصتا ملحنى اسمعار الحملة من ۱۸.٠.‏ الى ۱۹.٠.‏ لا نميز أبدأً هذه إل (دورة 
الطو بلة» التي أظهرها كوندراقييف باحتيالات احصائية حاذقة . وها لا يملع ٠‏ 
وهناك بمض الفترات التي كانت مليثة بالحروب ٠‏ ان يتمكن اتجاه الى الارتفاع من 
تمديل الاتجاه العام الى الهبوط احيانا > هذا الانجاه الذي بكو"ن الطابع الغام لهذا 
الثرن . لكن في فثرات اخرى » استطاعت موجة التجديدات القوبة » على المكس 

و ا و 

في القرن العشرين تفرت الظروف : فالاحتكارات تسيطر على الفروع الجوهرية 

م الاب . والحال ان الاحنكارات ليست مضطرة لتخفيض اسمارها . والزاحمة 
تتم برق اخرى . أن مقاومة الاسعار الهبوط في ظروف البنية الجديدة » هي التي 
اأفشلت العودة الى العيار الذهبي بعد الحرب العالية الاولى . والموجة الاولى مسن 
الصاعب اقصت نهائيا التحويل الدهبي . 

ومنذ الأن لا شي ء بستطيع ان يوتف ارتفاع الاسعار . هل يمني هلدا ان الارتفاع 
فاه لا » اذ أن أصحاب الشاريع بحاجة من اجل رفع الانسمار الى الطلب من 
املصاراف إن تر فع هي الاخرى من حجم الاعتمادات التي تعدمها لهم ٠‏ ونما ان قاعدة 
التحويل الذهبي قد زالت » فان المصرف المركزي بيمكن أن بقبل او برفض تطبيق 
هله السباسة . ونهذا المعتى الضيق فان إدارة النقب والاعتمادات قد اصبحت وأاقعة 
مجهولة في هدا القرن الاخير . 
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لكن في الحالة التي قبل فيها المصرف المركزي ان بسار رغبات اصحاب 
المشساريع » هل سيصبح ارتفاع الاسعار لا حدود له ؟ ويمكن هنا التساؤل ناذا لإ 
تربد الاحتكارآت أن اترقع الاسمار باستمرار ٤‏ لاذا لم بستمر الارتفاع بشكل منتظم 
مثد ١ ۱۹1۲٤‏ لاذا كانت فترات ثبات الاسمار تعقب فترات الارتفاع الشدد (هذا 
بغض النظر طبما عن الفترات التي كان فيها لارتفاع الاسعار اسباب فعلية : ارتفاع 
تكاليف الانتاج » عدم تناسب بين المداخيل النقدية الموزعة وبين الانتاج التي انجبته 
الحرب) . اذا كان ارتفاع الاسعار ذا حدود » فدلك لان هناك مستوى الاجر الفعلي 
الذي بضمن رواج الانتاج بسعر يتيح الحصول على الربح الاقصى . في القرن الاخير 
كان الاجر بشكل معطى مثله مثل السعر > ولم بكن بمقدور صاحب المثروع المعزول 
هن مناقسيه آلتحكم به . اما اليوم فلم يعد الامر كدالك : فالاحتكاري بحاول ان 
بتحكم بالمعطيين اللدذين كانا في الماضي مستقلين . وفي الحدود التي برفض فيها 
العمال ان يروا دخونهم الفملية في أنخفاض فان ال «تضخم الاجري) بصبح لا مهرب 
منه » لكن لن نعزو مسؤولية ارتفاع الاسعار ؟ للممال الذين ترفضون ان تمدل 
أجورهم لتصبح في المستوى الاكثر ملاءمة لصالح اصحاب المشاريع ؟ أم لاصحاب 
المشاريع الذين برفضوتن ان بعدلوا أرباحهم لتصبح في مستوى الاجور التي قبل 
بها الممال + 

ان الصراع الطيقي من احل اقتسام الدخل دور أليوم ضمن الاطار الدى بقن 
المواجهة بين الاحتكاراث واللقابات . وفي الحدود التي تقبل الطبقة العاملة فيها 
ب« قواعد اللعب» »> أي بإيديولوحية الاشتراكية ‏ الديمقراطية » فان تمديل الاجر 
الفعلي الى مستوى محدد ومحسوب من اجل ضمان توان النمو الذاتي يصبح 
مو ضوح عتد اجتماعي . ويتم الحصول على هذا التعديل عن طريق زبادات منتظمة 
للأجر الاسمي . وفقط حين تكون هله الزبادات كييرة جدا يمكن أن نشهد ارتفاعا 
في الأاسعار . فال «تضخم الزاحف» بكوان أذن نمط تعير القوانين الاساسية التوازن 
في ألنمو الممر كز على ذاته في حقبتنا . والنظام بتطلب حذف' قاعدة التحوبل 
الدهبي »> وتعديل قيم النقد الخارجية حين تكون وتائر التضخم أعلى في الداخل مما 
هي عليه في الخارج . 


٤‏ د شكل التراكم المتمحور على ذاه : من الدورة اقى الوضعية 


ان تقلیات الو ضعیة e٣etuصoزصت‏ _ اذا اکتست طابعا دوریا کما کانت عليه 
الحال حتى الحرب العالمية الثانية ٠‏ ام لم تكتس مشل هلا الطابع ٤‏ كما هي عليه 
الحال متذ ذلك آلو قت هي مظاهر للتناعض الداخلي بين الطاقة على الانتاج والطافة 
على الاستهلاك الخاص بالنمط الانتاجي الرأسمالي ¿١‏ التثاقض الدي بيثم تجاوزه 
باستمرار عن طريق تعميق وتوسيع السوق الراسمالية . ولا تتوصل التظربة 
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الا قتصادية الشائمة الا استشناثيا الى رؤبة المحرك لهذا التناققض - بالعبارات 
ال «افتصادبة» الضيقة لللمبة آلمركبة «للمضاعف» و«للمسرع» التي تخقي أصول 
التناقض - وذلك حين تتمكن من الدهاب الى ما وراء الظاهر النقدية لاظراهر . وهي 
تكتشف اذ ذاك ؛ ولكن في «طبمة آلية ومسئطة» تحليل ماركس نفسه . 

والقاعدة التاربخية لهذا التناقض الفطري في النمطل الرأسمالي هي انه شحو الى 
التفافم ء كما دل على ذلك عظم ازمة ۱۹١.‏ الاستشائي . وهذا القائون الاتجاهي لا 
قود الى «انهيار كارثي عفوي» للنظام »> ذلك ان هدا الإاخير ستطيع دائما أن برد 
على هدا الأتجاه بتنظيم الاحتكارات وبتدخل الدولة بقصد أمتصاص الفائض المتزأند. 
والظروف التاربخية التي يتم خلالها التراكم على المستوى ألمالي مهمة من هذه 
الناحية . فالشورة العلمياة والتقنية المعاصرة » وكدلك الاندماج التدريجي لاوروبا 
الشرقية في النظام الراسمالي العالمي سيغيران من ظروف هذا التراكم على المستوى 
العالميي تعير! اساسا . وتوسع الرأسمالية نحو المحيط > وتعديل بنية المحيط بما 
شفق مع حاجات التراكم في المركز (اي أشكال (التخصص العالي)) بين ال ركز 
والمحيمل) » كل ذلك يجب ان بحتل مكانا خاصا في تحليل الوضعية الاقتصادية . 

وقد اصبح الشكل الدوري للتراكم » ببسرعة » موضوع دراسات اقتصادية . 
لكن ٠‏ منذ وقت طوبل والنظربة الاقتصادبة الشائعة »> وقانون اناقل الذي هو يمثابة 
مبدا لها (حسب هذا القانون بمكن لتوظيف الادخار الذي نجح في ان بأخذ الشكل 
النقدي » ان بتحقق من تلقاء نفسه بفضل السوف الالبة) تبنحث عن «سبب» الدورة 
في النقد »> في نفسية صاحب المشروع (وفي الظروف التقنية للانتاج » اي في ذلك 
الذي سمی متحولات «خارخية» أو لامستقلة) ) ء ونظرة که ذه کات بالضرورة 
سطحية. وقد نجمعتها ازدهار «لنظربات» الدورة. مانوس وسیسهموندی زمارکس 
بشكلون استشناءات هامة » لكن صحة قانون ألنافذ لم توضع موضع الشك الا قليلا 
لدرحة أن التسحليلات الما ركسية نقيت غير مفهومة » ومفسرة دطربقة خاطئة ومرمية 
حانیا من قبل التقد الهامشي ‏ الذي سحدد قيمة اللقَد نقوقه الشرالية س ودون 

لکن فيکسل بين في نهابة القرن الاخر هشاشة «مقدة» النافل .» وذلك ندران 
الحركة الحقيقية للاسعار وبتحديد اسباب عدم التوازن لمكن بين المرض والطلب 
في صورتهما العامة . ومبردال مند ۱۹۳٠.‏ وكذلك كيثز ملد 1۹1۸ وخاصة فضي 
۱۳٠‏ قد تابعا هذه العملية النقدية . ومنذ ذلك الوقت أمكن لدراسة الدورة أن 
ترتفع الى ما فوق السخافات الئفسية والنقددة لتهتم بدراسة الآليات الئي تسمح 
بتعديل الادخار المشتق من الدخل العام بما يوافق حاجات التوظيف التي Lk‏ 
اللمو الاقتصادي . 

والتطور التاريخي الراسمالية لم يتم حسب خط منتظم صاأاعل . لقد اتخ على 
المكس من ذلك طابم امتداد لتقلبات دورية مع اتجاه عام للصعود ء وقد برهسن 
ما ركس على امكانية نمو اقتصادي مستمر في الاقتصاد الراسمالي دون حاجة الى 
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ملافف «خارجية» > وجاء من مده يتين الدي أكد ذلك ضد روزا لوکسمورغ . 
فالادخار الناجم عن الفحرة الاولى يمكن ان بستثمر ويخلق من ثم منافده خلال الفترة 
الانية وذلك بتعميق السوق الراسمالية وليس بتوسيمها . وبهذا المعنى بحثفظ 
قانون المخافذ بصحة جزثية دشر عل آن لا سرب عن الذهن ان الشکل الرأسمالي للتطور 
بتضمن ابضا الإنفصال في الزمن بين فعل ال«الادخار» وفملل ال«الثوظيف» . 
والاعتمادات ؛ وكذلك الفائدة الو قنة ألتي بتدمها افتتاح منافك خارجية تسهشل 
العملية الاساسية : التوظيف القعلي للادخار النقدي . والادخار الفعلي المشتق من 
الدخل خلال الفترة السابقة » بيجب في الواقع قبل إن بوظف ٠‏ ان يكتسي الشبكل 
النتقدى . وانتاج الدهب في القرن التاسع عشر > وكذلك النظام المصرفي اليوم > 
تیحان اتمام سل ه المملرة ٠‏ 
لكن التأكيد الاساسي لقانون المنافد بظل خاطنا : فالاستثمارة يمكن ان تخلق 
منفدها لكن يخكن ايضا أن لا تتمكن من ذلك . والشيء الخاص بنظرية الدورة هو 
بالضبط تبيان الظروف التي لا تنجح فيها الاستشمارة في خلق منفدها الخاص . 
والنقد بمظي للنظام الاقتصادي مرونة لا بمكن الانتقاص من قيمتها . لكنه.بعطيه 
أيضا امكانية التشوش نتيْجة لعدم التوازن بين المرض والطلب المامين ٠‏ وبسماحه 
. بالانقصال داخل الزمن بين قعل الادخار وفعل التوظيف بخلق النقد احتمالات الازمة. 
هل يمكن ان يكون لهذا السب المسؤول الوحيد ؟ اذا كان الامر كذلك فمن الضروري 
تفسر اذا بكون عدم التوازن هذا دوربا وليس دائما > لاذا بتم تجاوزه كل مرة “ 
ولاذا تظل الظاهرة الدورنة خاصة بنمط الانتاج الراسمالي > ولا توجد في الانماط 
الاخرى التي تستعمل النقد مثل الاقتصاد البضاعي البسيط مثلا ؟ في الواقع اذا 
كانت الدورة «نقدية» في نمط الانتاج الراسمالي فليس ذلك اكثر او اقل من بقية 
الظواهر الاقتصادية الاخرى . ولهذا فان جميع نظربات الدورة التي تقوم على 
اساس دراسة آليات الاعتمادات لا تقترب من المشكلة الا بشكل سطحي . في الحقيقة 
لا بلعب النقد دورا فعالا في التبادل : فالمنغد بيجب أن يوجد والنقد وحده لا يمكن 
ان بخلقه . وکل ما بامکانه فعله هو ان بسهتل أنتقالا في الزمن »> وقد انثهت 
النظربات الحديثة الجدية الى الاخد بالراي القائل ان الدورة كانت الشكل الخاص 
بالتطور ء وكان بتم بواسطتها تجاوز عدم التوازن الملتظم بين الادخار والتوظيف 
بشكل منتظم » وهذا هو المغهوم الدي نراه في تحليل ماركس . 


| د اك (انظرية الصافية» للدورة : الوهم النقدي . 
وأصف التحليل الكينزي بأنه »ميتاښتlتıك ٦ Métastatiqu®‏ . فغي كتساب, 
(«النظر ية العامة للاستخدام » للتقد وللغائد6) نجد أن حجم التوظيف هو الذي نحدد 
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هو ذاته على متحولين ‏ مستقلير : معدل الفائدة من جهة »> والفعالية الهامشية 
للرآسمال من الجهة الاخرى . فليس هناك رد فعل من قبل الدخل على التوظيف أو 
بمعنى أصح لا بتناسب التوظيف الا مع الدخل وليس مع نموه هو نفسه . والنتيجة 
ان التوازن الدي ينشاً في مستوى الدخل الوطني حيث بتساوى الادخار والتوظيف 
ببعى توآزنا مستقرا . والحق قال ان النظرية العامة تنطوي على عناصر نظربة 
للدورة . فالهبوط العنيف للفعالية الهامشية لارأسمال يترافق بارتفاع في معدل 
الفائدة لانه قود الى تفضيل مترابد للسيولة . وسسقط التوظيفب بعلف وسقط معه: 
انضا الطلب العام : شفلصس الدخل الوطني ال الدرحة التي لتو قفا فبها الإدخار 
الشتق من الدخل عن تجاوز التوظيف التناقص . لكن هذا التحليل لا يساعد على 
تقدم نظرية الدورة طالا ان السقوط العنيف لفعالية الراسمال يظل بدون تفسير . 

بثو جه كينؤ اذن الى علم النفس الدي يشر الىاستحالة التو قعات المتفائلة لمردود 
الرأسمال في المستقبل . لكن اذا لم يدخل اي سبب موضوعي من اجل اضبصاف 
مستوى الردود في لحظة معينة من التطور » فان التو قعات تظل متطابقة مع هذه 
الحالة القائمة ؛ على ان اسيابا تاربخية عرضية نمكن من وقت الى "خر ان تقود الى 
أزمة نفسية والى تقلص للدخل الإجمالي . وانتظام الدورة بتطلب شر حا معمقا يمس 
آلية المحرك الاقتصادي نغفسه . وقد بنى كل من كالدور وكاليكي وغرهما + بالتخلي 
عن الفرضية الكينزية حول القيم الثابتة للميل ألى الادخار والتوظيف »> نماذج تأخل 
بعين الاعتبار امكانية ظهور التقلبات في الدخل الاجمالي . لكن هارود هو الذي 
حلل بشكل أفضل » حتى يومنا » تشابك كل العموامل التي تربط الدخل الوطني 
بالٿو ظيف والعكس بالعكس . وبنت عدم التوازن في النمو الافتصادي ) عنده »¢ عن 
التعارض الاساسي بين الأدخار الفعلي الدي بهتمد بالدرحة الاولى على مستوى 
الد حل الحقيفي > والادخار الرغوب فيه والذى بعتمد اساسا على معدل نمو الدخل 
الحقيقي . وکتاب إل (نورة اتنادل) بسي نمو ڏجا للدورة بالاستعالة بالضاف 
والمسر ع : النوظيفة الأولى تود زيادة في الدخل الوطني الذي بحدد بدوره توظيفة 
ثانية (لسارع) . والازدهار بستمر الى ان ينقص المضاعف كثرا لدرجة بفقد معها 
السرع قيمته . وهذا ما بحدث خلال فترات الازدهار : فاليل الى الاستهلاك بتناقتص 
هنا بالدرجة التي بتزابد فيها الدخل › ذلك ان حصة الارباح تزدأد بأسرع مما 'نزداد . 
حصة الآا-حور ء 

ونحن لا نجد في (الراسمال) قصلا خاصا بجمع كل العناصر التعلقة بنظربة في 
افدورة > لکن ما رکس قد استشف الحركة الأساسية لله النظرىة وذلك بدراس . ة 
الظواهر المسماة الان «المضاعف» و«المسر ع» . . وهو بين في الفصل ۲١‏ مسن 
الخاب ) قدرة التوظيف ملى خلق منافده الخاصة عن طربق توسيع وتسسيق 
الراسمالية . ولكنه سحل EE CO‏ 
اليو م بال «ميل الى الأدخار» مع الدخل الاجمالي.. فبقدر ما يتزايد الدخل فسان 
حصة الارياح > التي هي دخل مکرس في جوعهره للادخار والتوظيف ١‏ تزداد بالنسبة 
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نفسها . هذه الظاهرة تتطابق مع تناقص المضاعف عند هارود . والمضاعف ليس في 
الواقم شينا خر غر الملاقة بين التوظيف والحصة من الدخل المصروفة والتشي 
برتبط توزيعها به ٠‏ كل الدخل ناقص الدخل المدخر . وحين بزدأد حجم الدخل 
الوطني ٠‏ حيث ترتفع حصة الأرباح بأسرع من حصة الاجور › فان ححم المصروفاتث 
اللاحمة عن توظيقة معبنة نفص . واذاأً كان مارکس بفكر أن تناقص المضاعف عذا 
(في شكل عدم توازن بين الدخول المصروفة » مصدر الطلب النهائي ء والانتشاج 
المعروص › مصدر توزيع الدخول هذه) لا نعيق التطور مند البداية فذلك لانه كان قد 
حل مسيقا ما سميناه بعد ذلك بالمسر ع , 

وكان قد افقترض > بعد دراسته لتىجديد الراسمال الثابت ١ء‏ أن الزبادة في الطلب 
النهائي بمكن ان تولدء لدى تحقق بعض الشروط (الشروط الثي نراها متوفرة بعد 
نهاية الانكماش) حركة توظيف عنيفة قادرة على أن تفجر بدورها » عن طريق توزيع 
الدخول الذدى تجر اليه » امكائيات جديدة لتوظيف الراسمال الثابت . لکن مارکس 
كان برد مباشرة على ذلك مؤ كدا ان ظاهرة تجديد الراسمال الثانت هذه > المشابهة 
للمسر ع ٠‏ تدين بو جودها لمتطلبات الانتاح التقنية : . ضرورة بناء آله طو طة الممر وذلكت 
للرد على حاحات زباده ؛ ولو مؤقتة ء ا النهاني + ركان شب هذه الظاهرة 
الى القوانين الأساسية انمط اتاج الراسمالي . فالزبادة »> حتى البسيطة قي 
الطلب » اثر افتتاح سوق جديدة (سوف داخلية في حالة طلب قائم على التقدم 
التقني »> او سوق خارجية) . وفي نهابة الانكماش » تسثرد ربعيتها ضمن منظور 
توظيفة معتمدة ملى الراسمال الثابت . والادخار الكتثز يدخل فيها مندئد كلل 
فوته . والانتاج الجديد بولد انفاقا معيلا للدخرول بحعل من هذه التوظيفة قمليا ذات 
مردود . کان ماركس بفكر أن عبودية التقنية هذه ستعبر عن نفسها في اطار 
اقتصاد مخطط بواسطة لقلبات المخزونات » لكن لن تستطيع مهما يكن العال أن 
تحدد مستوى التوظيف ١‏ الذى بكون فد تحرر من التبهية تجاه الربهية المباشرة . 

وتحليل ما ركس هو في الحقيقَة اكثر تعقيدا لانه من جهة بريد أن بواجه مشكلة 
التقلبات الدوربة للأحرر > بالتوازي مع تحليله لمشكلة التمارض بين «امةاءءمف» 
وال «#مسارع) ٤‏ ومن جهة ثاثية لاله مرقبط بنظربة اتجاه ممدل الربح الهبوط . ففي 
وفقت الازدهار ينخفض ححم البطالة ء وبرتمع الاجر الفعلي > .وتم استعمال الآالة 
بشكل اكثر كثافة . وفي فترة الأنكماش نشاهد حركة معاكسة . وهاتان الآليتان 
تزيدان معا من مده الانكماش ومدة الازدهار . وبعطي حوب لهده الظاهرة » الشسي 
درسها ماركس في الكتاب الاول من ( الراسمال» اهمية كبيرة لشوه بنظرنا فكر 
مار کس + » لكن الهبوط الانجاهي لمدل الربح دكشف عن نفسه من خلال الدورة ؛ في 
بدانة E O E‏ العام ٠‏ وفي نهانة هذه 
آلفتر *' نحد أن أل «اتجاهات الذةادة» تضهف حدا ء وزباده معدل فائض . القيمة 
التي تفطي على تأثير معدل الت ركيب المضوى تتباطا ٠‏ ونلهار معدل الربسح . لکن اذا 
كان هلا المانون بكشف عن نقسه داخل الدورة الا انه ليس سبيها U‏ عذا السب 
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يكمن في الثاثير المركب لتطور الطاقة على الاستهلاك القي لا تزداد بنفس نسبة ازدباد 
الطاقة على الانتاج ( وذلك بسبب ازدياد حصة الربح في الدخل ) وللمنظور المباشر 
للريعية الذي فود التوظيف والذي بؤّخر ٠‏ بفضل المسارع > التأثر السلبي لتناقص 
امضاعف . 

واڌا کان شارود قد توصل في دراسته للدورة إلى هذا الوصف الذي سدو 
صحيحا » فذلك لانه انفصل عن التحليل الكينزي فيما بخص نقطة جوهربة . نقد 
وبط مباشرة اليل الى التوظيف بالدخل دون أن بمر بالوسيط الثنائي : الفعالية 
الهامشية الرأسمال ولعدل الفائدة . ولم بتخذ كقاعدة انطلاق من أجل بنائئه الا 
التعارض بين الطاقة علي الانتاج ( الرتبطة بادخار مشتق من انتاج أسبق ) والطاقة 
على‌الاستهلاك (المرتبطةبالتوزىع الذي بو لده الانتاج), وهو سرك الفائده حانيا وكلية 
باعتپار انها غير قادرهعلي التأثير علىآلتوظيف بشبكل‌جدي. وهو يتجاهلايضا الظواهر 
النفسية ء العتيرة كمتحولات تابعة ء 
التوظيف بالدخل الاجمالي وبين التحليل الكينزي القائم على التعارض فائدة فعالية 
هامشية للرأسمال . وبالنسة لهيك » ان هبوط ممدل الفائدة ( اذا بقيت الفعاليية 
الهامشية الرآأسمال ثابتة ) شود آلي زبادة في التو ظيف ومنه الي زيادة في الدخل . 
لكن الربادة في الدخل تزيد من حجم النقد المستعمل في العاملات التجارية ء واذا 
بقعي عر ض النقد ابتا » واذا ظل تفضيل السيولة دون تغيم فان ازدياد الطلب النقدي 

من أجل العمليات بجر بدوره ألى رفع مستوى إلفائدة . وتطور هده الآليات المبسطة 
حسپ منحنیین »> منحلى السيولة ومتحنى التساوي : ادخار ب توظیف > لیس الا 
الدورة نقسها . 

a E‏ ني طوباوية هاوتري ؟ ان حقنه کافية من انتا ٤‏ موا 
حاحجة العمليات التجارية الي ّ المتزاند ق معدل الفائدة والازدهار نکن . 
اذن ان بستمر برط ان لا تنهار فعالية الراسمال بدون شك › وعهذا ما يجب 
شرحه > کما فمل مارکس وهارود » باللائوازن وحده بين الطاقة الانتاجية والطاقة 
الأستهللاكية . 

وقف. هيك ضمس اطار فرضية كنز التي : تعتبر انتا وصلنا الى النقطة حيث ٠‏ 
اصمبح معدل الفائدة ی ا کے ا 
لا يمكن ان بهبط أكثر من ذلك . ليس هئاك آي اجراء نقدي يمکن اذن ان ساعد على 
تحنیه الازمة . لكن هدا التحليل عاجز عن ان ناخد بالحسبان الدورة .في الحالة 
الاکثر شيوعا : حالة القرن التاسع عشر جين كان المدل الوشطي للفائدة في مستوى 
أعلي ميا هو عليه اليوم . بمکن بډون شك ان تشر هنا - قضية الفعالية الهامشية 
. للرأائمال : وسستكون الدورة صثدها نتاج الحركة المستقلة لهذا المتحول - - کان مستوی 


و 


القائدة بصورة تسببة م ستقرا على الدرحة الاكثر هو طا خلال كل امسار . ولگلثا 
ت عندها على الصعوبة التي انطلفنا لحلها ؛ ما هو أصل الحركة «النفسية» شيه 
الحسة ؟ 


ب نظربة النضج ونظربة الفاتض في الراسماقية الأحنكارية المعاصرة : من و 
آلى الوصغية .. 


كانت الدورة تمثل اذن » خلال قرن من الزمن ؛ الشكل الاحباري لتطور 
الرأسمالية . وعدم التوازن الدوري بين التوظيف والادخار كان برد على حاجة معينة 
فيي آلية النمو »> وفي تراكم الادخار الذي بتوافر بكترة من فترة الى اخرى بالمقارنة 
مع امكانيات التؤظيف . ونتيجة التطور الدوري هي ما يشكل النمو . ولا يوجد هنا 
ظاهرتان موضوعتان الواحدة فوق الاخرى ومختلفتان ٠‏ الدورة من جهة والاتحاه 
الدائم الذي لا بتغر من ألجهة الاخرى . أن بناء لموذج دوري «صاف» بحيث تكون 
نقطة الو صول مطابقة لنقطة الانطلاق تماما ليس الا وهما . فمن غير الممكن الامساك 
بنقطة انطلاق الحركة ‏ التوظيف الخام في الرآسمال الشابت س بميدا عن التقدم 
الحو . . 

وحين لا بكون قي الامكان تعليق الآمال »> على منقذ خارحي ء فان الاعتماد على 
التقنيات الجديدة هو وحده الدي يسمح بتوسيع السوق . وعلى كل حال ان افتتاح 
سنافل خارجية لا يمكن ان بحل معدم التوازن بين العرض والطلب على المستوى 
العالي . ولشرح ظهوره من جديد على المسثوى العالمي » لا بد اذن فن الاعتماد على 
تحلبل بالاستناد الى تقنيات جديدة . في فثرة الانكماش شكل امرض دافعا كيرا 

من اجل تحسین آلو سائل التقنية › ذلك ان المشروع الذي بأخذ المبادرة في اسثعمال 
التقنيات الجديدة بلقني المردود الدي كان قد افتقده . ونيد ا للطر هة 
الخد بدة بمد ذلك . ولا کان التقدم معبر. عن نفسه عامة بالاستعمال الأكثف للمعدات 
فان طلبا جديدا ينشا على هذا الاساس . ويعود الاتتاج » بفضل التوظيف الخام 
الناحم عن اتاخ اواستعمال معدات حديدة »+ ألى الحر , والتطور الذي يتيع ذلك 
باخ شكلا دوربا ؛ لكن”الدخل الوطني ٠‏ بو ضمه المتحرك »ء بظهر في مستوى اعلى من 
مستواه قي نقطة الاتطلاق . 

لقد سحدث شيء جبيد : لقد تعمم شكل تقني جديد . وبالتالي فقد ازداد حجم 
الاقتاح . واأخلت السوق الإرأسمالية تتوسع باستمرار يسبب ذلك + وبهذا فان 
الدوره قائمة بالضرورة في قلبه اتجاه صاعف ء 

في ١لو‏ قت ذاته هنال اسباب فعلية ٤‏ خارج أطار آلية عدم التوازن الدوري بين 
الاد خار والتوظيف > تنمو لجمل هالين الكميتين الاجماليتين قابلتين «للتمديل» قليلا 
او كتير على المدى الطويل . .بهذا المعتى بحتفظ الاتجاه العام الجيلي بحقيقة مستقلة 
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خاصة ؛ رغم أن هذه الحقيقة لا تظهر خارج نطاق الدورة . فاذا أصبح عدم التوازن 
بين التوظيف والادخلر مزسنا فهذا بنمكس داخل الدورة بظهور فترة ازدهار أقصر . 
آما عندما نکون التوازن سهل التحميق فانه دتعکس عن طرق انكماش أقصر وازدهار 
اطول . 

ما هي اذن الاسباب الحقيقية التي تجسل التوازن بين الادخار والتوظيف اكثر أو 
آقل سهولة ؟ لقد تحدثنا كثرا » خلال السنوات الئي اعقبت الازمة الكسرى عن 
أل «ركود المزمن» للراسمالية > و«نضجها» . ولقد اكتشف كيئ حيننذ احتمال 
بطالة مزمنة . في الواقع » ان تحليل النضج في منظور كينزي تم في التحليل الاخير 
على ارضية النقد (نقود) . لكن ليس من الممكن قبول اطروحة مأزق النمو اعتمادا على 
اسباب محض نقدية . هل نمترف اذن بعد هذا بان دراسة نسرورة الراسمالية قد 
ذهت دون رجعة بعد فاركس ؟ لقد كان ويكاردو بمتقد في القرن التاسع عشر أن 
باستطاعته التلبو ابعهد ركودي» وذلك استناداً الى روؤبة تناقص المردود الذي 
بلمب دوره على المستوى التارىخي . أن كل تصور لحالة ركودية هو غربب كليا عن 
الماركسية . وقانون الهيوط الاتجاهي إعدل الربح لا يعني الا ان التناقض بين الطاقة 
على الانتاج والطاقة على الاستهلاك بجحب أن تتفاقم وشعمق دون توقف . وشل 
السبب النهائي لعدم التوازن الاحمالي بكمن في التناقض الدي طهر من جهة في 
التعارض > في اقتسام الدخل »› بين الاجر والريح ( ومن اقتسام الدخل بسين 
الاستهلاك والادخار) ومن جهة ثائية في التملرض القائم على توزيع الانتاج بين انتاج 
امعدات وانتاج ا مواد الإستهلاكية . ان كمية معينة من انتاج الواد النهائية تفترض 
كمية همينة من انتاج المواد الوسيطة . وهذه الكمية الاخرة ما هي الا كمية التوظيف 
اللازمة لانتاج الكمية الطلوبة من المواد النهائية . أن هارود ترب جدا في تحليله من 
تحليل ماركس حين بترك جانبا التحليلات النقدية الخاصة بممدل الفائدة والتحليلات 
النفسية حول الفعالية الهامشية للرأسمال » ونهتم مباشرة ب «الراسمال كمعامل» 
هذه العلاقة تقيس كثافة الراسمال في الانتاج » آي بالضبط الملاقة بين انتاج 
الماد النهائية وانتاج المعدات ‏ من جهة > وبتقاسم الدخل الاجمالي بين الاسته لاك 
والادخار من الحهة الثانية . 

في القرن التاسع عشر أمكن للراسمالية الفتية بفضل الامكانات المظيمة التي 
قدمها تفكك الاقتصادبات الاقبل ‏ رأسمالية ؛ أن تتمتع باتحاه مساعد على تعديل 
التوازن بين الادخار والتوظيف . والانكماشات الاقتصادىة كانت اقل عمقا واقل طولا 
مما کانت.عليه قي اعوام ۹۳۰ . لكن ها هو سر النمو الراسمالي في الفرب 
بتسارع وىختفي الطابع الدوري النمو »> في اللحظة التي كانت تتوقع فيها نظربة 
النضج «نهابة الراسمالية» و «الر كود المستمر» وفي اللحظة نفسها.التي تتبلنى فيها 
طبعة مسطة للماركسية » تحت شعار «ازمة عامة للراسمالية» »¿ نظرة نبوئية غرببة 
على الماركسية . 

ويشكل التحليل الماركسي المتجدد الرد الوحيد على هذا التطور › هذا التحليل 
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الذى بداء يارات وسويزى اللدان درسا بطرعة جديدة «قانون أرتفاع الفائض» 
وأفشكال اختصاص هلا الفائض نفسه . وتشرح نظربة الراأسمالية الاحتكاريبة في 
الو قت نفسه قلاشي الدورة. فهذه الاخيرة لا بمكن تفسيرها اصلا الا بعجز الراسمالية 
عن «التخطيط» للتوظيف . والراقع ان الراسمالية الاحتكارية قادرة على ذلك > 
بمعنى ما وضمن بعص الحدود » بمساعدة الدولة النشيطة . ففور تمكن الرأسمالية 
من تجنب المفعول الفير قابل للضبط فى عملية التسارع » لا بكون هناك دورة ولكن 
فقط وضعية مراقبة ومتابعة » في الوقت الدي تلمب فيه الدولة والاحتكارات 
والاولى في خدمة الاخرة _ دور المخفف للتقلبات . 

ومن المكن آن نتسساءل ى سب تتللاشیى الدورة في شکلها الكلاسيكي تار كة 
المكان شاغرا لتذبذبات ظرفية متقاربة غير منتظمة وضئيلة الوقع من نهاية الحرب 
المالمية الثانية فقط؛ بينما كانت الاحتكارآت قد تكونت منل نهابة القرن الاخر > واذا 
كانت أزمه أعوام ء٣‏ الازمة الاأكثر ممما في تار بح الرأسمالبة اذا كانت رأسمالة 
الإحتكارات قادرة على «تخطيط) التوظيف بأفضل من الرأسمالية التزاحمية ؟ بجحب 
البحث عن الجواب في وجهة٠كيفية‏ اشتفال النظام العالمي . فالاحتكارات تستطيع 
في الوآقع أن تبخطط ) التوظيف الى حد ممين أكن يشرط أن سمح النظام التقدى 
بذلك » وهلا فترض هجر قاعدة التحويل ‏ الذهبي » كما يفترض من السلطات 
امالية ومن المياسة الإ قتصادبة للدولة أن تعمل في هذا الاتحصاه أبضا . 
وال «اقتصاد المنسق» ‏ التخطيط الفربي ‏ ليس شينًا الا الوعي بهده الامكانية 
الحديدة . والواق قع ان الوعي بهذه المسالة لم بأت فقط متأخرا جدا عن تطور الواقع 
ولكنه جاء أبضا وخاصة قي اطار قومي -. لقد بقي النظام العالمي لوقت طوبل بعد 
تكوين الاحتكارات خاضعا ومحكوما ب «آلبات تلقائية» . فعلى المستوى العالمي لم 
يكن هناك أي «ننسيق» . والجهد الذی بذلته کل من بريطانیا وقرنسا بعد حرب 
۱۹١۸ - 111٤‏ من أجل اعادة الاعتبار الى المعيار الدهبي في العلاقات الخارجية » 

فيه هذا المعيار منوذا على الملستوى الداخلي ء٤‏ شرجم مذلا 
٠‏ الخلل . ان التلقائيا automotiames‏ العالية التي حعلت من غر الممكن 
ارجاد سياسة دالة منسقة » هي التي ساهمت بالقسط الاكبر في ازمة اعوام ٠.‏ 
وعظمثها . فالاحتكارآات التي تمكن من أنجاد سياسة افتصادنة قومية ظر فية تقود 
ابضا ؛» اذا لم يتم وضع مثل هذه السياسة » الى تفاقم تقلبات الدورة . وقد فهم 
كنز ذلك ٠‏ أن صيانة الأشراف الخارجي بعد الحرب العالية الثانية قد سمح للمرة 
الأولى بوجود سياسات اقتصادية قومية قعالة »> وال «تخطيط المنسق» الفرنسي 
يذهب » مثلا » في تاريخ نشأته الى هذه الحقبة باللإت » لكن الازدهار اللاحق > 
والسوق الست ركه » وتحربر العلاقات الخارجية ألدى رافق هذا الازدهار » كل ذلك 
بهدد اليوم نجاعة هذه السياساٿ . وهذا ا الذى تطرح لاحله مسالة وحود 
نظام عالمي على جدول الأعمال . والحقَيفَة ان «النظام» الذى اقيم بعد الحرب والمثل 
بصندوق النقدالدولي ليس هو امطلوب» اذ أنه بظل بستند الى الثقة باليات تلقائية. 
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وهذه «الثفة» هي التي تراهن عليها الدولة الاكثر قوة ٠‏ الولايات المتحدة . وهذا هى 
السيب الذي تصبح من اجله كل سياسة عالية اقتصادىة مستحيلة تقربا . وهلا 
الفشل في النظام بترجم تناقضا جديدا » اصبم الآن ناضجا » بين متطلباث الوضع 
الاقتصادي » التي لم يعد بالامكان تحقفيفَها في اطار السياسة الاقتصادية القومينة 
( لان للراسمالية مند الآن ابعادا عالمية جوهربة ) وبين الطابع القومي القائم حتى الان 
للمؤسسسات والبنيات . اذا لم يكن من الممكن تجاوز هذا التناقض فيجب أن لا 
نستبعد امكالية بروز «حوادث ظرفية» كبيرة الخطورة . 


ه ‏ العلاقات العاية و تمغصل التشبكيلات القومية للرآسمالية ال ركز به 


١‏ النظرية الاقتصادية في توازن ميزان المدخوعات 


ان شرط توازن ميزان المدفوعات _ الدى لا من أن كون فى احسن الحالات 
ال اتجاهيا ‏ هو التكييف الدائم للبنيات العالية . والواقع ان هذه البنيات تظل > 
فيما بخص علاقات العالم المتقدم بالعالم المتخلف » علاقات سيطرة مركز النظام 
العالمي على المحيط . والتوازن الخارجي ‏ الوضع العالي ‏ لا يبدو ممكن ا الا لان 
بنيات المحبط مكو ”نة الآن بما بتفق مع حاجات التراكم في المركز » اى لان نطور ال ركز 
بولد وبصون تخلف المحيط . ان رفض رودة النقاط الأساسية هذه بظهر الطابع 
الاند بو لو جي للنظربة الا قتصادبة الشبائعة التي تستند الى أطروحة دينية حول التناغم 
الكوني . 

هل من الممكن لعجز وقتي في ميزان حسابات بلد ما » مهما كان سيب ذلك » 
اعابرا أم بنيوبا » ان نمتص نفسه من تلقاء تفسه ء وذلك بالتأئر على مستوى الصرف 
وعلى الاسعار والنشاطاتالا قتصادىة؟ تجيب النظربة الاقتصادية على ذلك بالانجابهء ' 

لم بدخل آدم سميث الا آلبة الاسعار في بناء التوازن العالمي . وهو لا فمل 
بهذا من جهة أولى الآ استمادة التقليد القديم للمركنتيليين ٠‏ بودان وبيتي ولوك 
وكانتيون الذين كانوا بعتقدون ان عدم التوازن في الميزان الثجاري كانت تموضه 
حركة الذهب . ومن الجهة الثانية » هو يستعيد التقليد الكمي الذي كان بژ كد.ان 
حر كة الذهب تحدد بدورها حركة المستوى العام للاسعار . وعدم التوازن يمكن اذن 
بذلك ان يمتص نفسه بنفسه . ويكقي انطلاقا من ذلك ان نخطو خطوة واحدة حتى 
أو كد ان السبب٠‏ الوحيد الممكن لمدم التوازن الخارجي هو ال «تضخم الداخلي» › 
وهي الخطوة التي اجتازها البوليونيست Bulionistes‏ ني بداية القلرن ' 


AT 


التاسم عثر تحت اشراقف ربکاردو > ان حجج بوزنکي الذي کان بسب اللاتوازن قي 
اميزان الى أسباب لا نقدية ( صعوبات التصدير بسبب الحرب المرتبطة بدقع ضرببة 
للجارج ) لا تقنع المعاصرين . 

وقيسكل هو الذي آبرز » في نهابة القرن التاسع عشر أهمية طفرات الطلسب 
بالنسية للبة التوازن العالمي . اذن »> يجب تحليل العجز في الميزان باعتباره قائها 
على ظاهرة انتقال للقوة الشرائية . هله القوة الشرائية الأضافية تتيح لالد الاحلبي 
أن زد من استراداته ينما تضطر اللد الماجر الى .تخفيض هذه الاسترادات . 
التواؤن العالمي بحصل اذن دون اي تعديل للاسمار . هذه التظرية الثورية قد ظهرت 
من حديد على بد اوهاان الذي كان بتصور » بناء على ذلك ؛ ان من الممكن دفع تكاليف 
الترميمات الالمانية ٠‏ وبمكن ان نتصور اذن الى آي حد تظل النظربة الكلاسيكية 
لفاعيل ب الاسمار ( المرتبطة بالنظرية الكمية ) قوية لدرجة ان ذهنا عظيما مثل كيئز 
ظل ير فض الخروج من الافق القديم . وآذا بقي بدافع عن فكرة ان الانيا لا تستطيع 
ان تدفع تكاليف الترميمات فذلك لاته كان نعتفد أن مرونة ‏ الاسعار بين المصدرات 
والمستوردات الالانية سيكون لها مغعول «سيء» لا مقعول «عادى» . إن الدين أتوا 
بعد یئز هم وحدهم آلدين ادخلوا في نظرية التوازن العالي ما هو جوهرى في 
الطربقة التي دشنمها بوزادكيه . 

غالبا ما عرض منظورا الإسمار والدخل كما لو كان أحدهما ستبعد الآخر . 
لكنهما وجهان للظاهرة تقسها ٠‏ .الطلب . هل يعتمد الطلب على الاسعار آم على 
الدخل ؟ أن كل بناء التوازن العام لدى قالراس بقوم على قانون المصرض والطلب . 
وقد وضم المحللون الاولون للسوق » خاصة سادي » قانون الطلب »> وذلك ‏ بقصد 
استبدال نظرية القيمة ‏ العمل بنظرية القيمة ‏ المنفعة . واستجابات المسرض 
والطلب لتنوعات الاسعار كانت تفر بالمنفعة الهامشية المتتاقضة للمواد . والحصول 
على التوازن يتم دون دخول عناصر غرببة على هذه الاستجابات . هذا البناء بطل 
هشا لان ساي وقاقراس بجهلان المنصر الاساسي في الطلب الا وهو الدخل . إنهما 
بستنتجان من قانون المرض رالطلب أكثر بكثير مما بمكن له أن نمطي . فقانون المنفعة 
امتناقصة للموأد مكن جدا أن شرح كيف أن الطلب بهبط عندما ترتفع الاسمار > 
لكن بشرط أن بظل مستوى الدخل دون تفي . لكن في الواقع بظل توزيع الدخل 
بالنسبة للنظربة العامة للتوازن مرتيطا بالاسعار اللسية للمواد . وكل تعدبلات في 
الاأسعار تحجر ورأءها تعدبلات في الدخول . وللخروج من هذه الحلقة امفرغة دعي 
الى الاستعانة بتحليل الفترة : اسعار اليوم تعتمد على دخول البارحة »> وهله 
الدخول تعتمد على أسعار ما قبل البارحة . في الواقع هذه الاستمانة بالتارىخ ما هي 
اساسا الا اعتراف بعحز الهامشية . 

وتحطيلات الرونة في السعر في التجاوة الخارجية هي من نفس طبيمة تحليلات 
المرض والطلب . فهي تفتوض ثبات الدخول القومية للطر فين المتبادلين » وهي 


At 


لذلك لن تسعطيع ادعاء تغسر الح ر كات الحقيقية للتحارة الماليه . 

كان ادخال مغمول العرض والطلب في تنوعات الدخل بشكل هام وادخال مفعول 
التجارة المخارجية في تنوعات الدخل القومي بشكل خاص بشكل ثورة حقيقية . لكن 
ما زلتا نکتفي بان ناین انه ما دام مستوى اللسخل القائم يساوي في هذه القت رة 
مارا معنا ء قان مسجوي التسادل فيما بخص الانتاج الفلائي سساوي هذا لشدار . 
ونجری نلا حظ ان الدجول والاسمار والكميات للتبادلة تختلف في فترة لإحقة . وسذا 
سسمح بو صف الترات لكه لا سمح بتفسرها . 


كانت النظر ية الكلاسيكية للمفاعيل - الاسمار قد صيغت في بدابة القرن'التاسع 
عشر في أطار فرضية تتفق مح الو ضع في تلك الفترة ( العيار ‏ الذهبي ) وعلى 
قاعده النظر بة الكمية للنقد . فبما ان كل مستورد له الخيار بين شراء عملة صعية 
اجتبية ( فطع ذهبية أجنبية ) او ارسال الذهب الخارج ( في شكل سيائك )»4 فالمجز 
قي ميزان الحسابات لن بستطيع ان بضعق من قيمة النقد القومي لدرجة كبيرة بؤثر 
على حدود التىادل وتشحع التصدير t4‏ عدم التوازن لا نمكن اذن أن سر عن 
نفسه الا عن طرىق نزبف ذهيي . والهبوط العام للاسعار الدلخلية الذي بتبع هذا 
النزيف (ومنه ايضا هبوط الصادرات) بالمقارنة مع استتقرار الإمدعار الخارجية (ومنه 
ثبات سعر المستوردات) بشجم الصادرات ويخفف من المستوردات » وبالتالي سمح 
باعادة التوازن . إن تدعهور خدود التادل هو الذي لمعب هلدا الدور . 

وقد لا-حظنا حدشا'ان تمديل دود التبادل الذي ساعد ( أو لم ساعد ) من جهة 
على تطور المصدرات » قد عمل على هبوط ( أو ارتفاع ) سعرها الموحد . قالارتقاع 
الداخلى للاسمار ؛ كالهبوط > بمكن أن بحسن أو بخرب حالة الميزان » وذلك حسب 
مستوبات الرونة . وكذلك الامر هو » ولكن بممنى معاكس » بالنسبة للمستوردات. 
ان تحليل ١ثار‏ التركيبات المختلفة لمروئة'الاسمار شائع جدا اليوم . والصياغة الى 
لذلك نحدها علد جوان رويشسون التي تأخذ باليحسبان اربعة امكانات للمرونة : في 
عرض التصدر الوطني ) ثم في عرض الاستراد الإجنبي » ثم في طلب الإاستراد 
الوطني » وقي طلب التصدير الإجنبي . وعجب أن نذكر ايضا ان فوغارو كان قد 
انتقد » قبل الاقتصاديين الكينزبين بكثير > ظرية الصرف لدى اوغوستان كورنو 
التي كانت تفترض مسبقا ما يجب ان تبرهن عليه ٠‏ اي آن مرونة الاسمار قائمسة 
بشكل بسمح لتخفيض القيمة النقدية بامتصاص المجز . 

واذا كان الاقتصاد شددد التكامل فان تعديل أسمار المستوردات يجب ان قود 
الى تعديل مغابل لكل الاسعار الداخلية ء وبالتالي السعر المصدرات , الا بجحب على 
السهر النسبى الاكثر ارتفاعا للمستوردات ان بؤثر على محمل الإسمار قي آتحاه 


0 - 


الصعود ؟ لقد بين أفتاليون أن مستوى الضرف بؤثر هو نفسه » ضمن يعض الحدود»ء 
على مسثوى الإسعار الداخلية . ولا بحب أن نعتقد أن الصرف لا بوؤثر الإ على أسمار 
السلع المستوردة عن طربق تنوع التكاليف > وان تخفبض قيمة العملة لإ يئر على 
سعر بقية السلع الا في حدود دخول مواد مستوردة في صناعة هفه الإاخرة . 
اضشالبوق ظهر بالامثلة الثارىخية ان الصر ف بؤثر أحيانا على كل الاسعار » وذلك عن 
طريق فبادة الدخول النقدية . هل سيكون اثر تعديل الصرف على دخل المستوردين 
بالنسبة للع مشثراة ومدفوع لمنها مسبقا » ثم أيضا على دخل المتمتعين بهوبة 
احتبية + وعلى دخل المصدرين والنتحين من احل التصدر > هل سيکون هذا الاتثر 
قادرا على تحديد أرتفاع أو هبوط في الاسمار اسب مع تلوع الصرف ؟ اذا كان 
هذا الاثر قويا بما فيه الكفابة » واذا كانت تقلبات الدخل النقدي مترافقة بتقلبات 
مقابلة في التكنيز » واذا كان كل الدخل النقدي بنزل الى السوف » فمن المحتمل ان 
تحقق ما ذکرناه , و في هذه الحالة ¡١‏ فان الميزان الخار حي مد زوال آتار تخفيیض 
القيمة » سيصبع مشابها لا كان عليه قبل هذا التخفيض . وعدم التوازن المزمن › 
المتص مؤقتا > بظهر من جديد . ونحن نرى الكثي من الامثلة التاريخية على هذه 
الآلية »> خاصة في التارنخ النقدي لامربكا اللاتينية ه في القرن التاسع عشر ظهر ان 
التخفيضات المتعاقبة لم تكن عملية على المدى الطوبل لانها سيقت ارتفاعا عاما ونسبيا 
للاسعار . وهذه التجارب تبرهن على آنه ليس في مقدورنا أن نحل مشكلة اللاتوازن 
الفعلي في الميزان الخارجي النابع من تخلخلات بنئيوبة عميعة »> عن طربق الاححيالات 
النقدية . وهي تبرهن ايضا على ان القيمة الداخلية والقيمة الخارجية للنقد لا بمكن 
ان تستمراً في اختلافهما لوقت طوبل . وبالرغم من وجود مواد داخلية لا تشکكل 
جزءا من التبادل العااي فان القطاع المحلي (الداخلي) لإ بلبث حتى بيخضع اخالسج 
الاسعار الاحنبية » الذي بتم من خلال قناة الدخول . وهكذا فان تخفيض الفرنك 
المالي في ۱١۹٦۹۷‏ »> الذي کان من المفروض حسب رآي الخبراء الفرنسيين أن عبد 
التوازن في ميزان دولة مالي »> قد انتهى بارتفاع نسبي وتقرببا مباشر لكل الاسعار» 
بالرغم من تجميد الاجور . انه لثال اقصى بيرهن كيف أن بنية الاسعار السا دة 
ثقر ض نقسها بالضرورة على الاقتصاد المسود . 1 

ويعكس ذلك نرى أن المميار الذهيي في تار بخ العرن التاسعع عشر الاوروبني 
والسياسة النقدية ألهاد فة الى التعو يض عن تحوبلات ممدلات اللحسم » كانت قمالة . 
لكن أذا كان الامر كذلك ء اليس هذا بسبب بقاء ميزان الحسابات » خلال الفترة 
الطوبلة فيي حالة توازن ؟ ولان الاختلالات لم تكن بوما الا وقتية د وبشكل خاص 
ظرفية ؟ 


في نطاق فر ضية النقود غر القابلة للتحويل الذهبي > ألا بقود وجود معدل صرف 
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قابل لتنوعات كبرة حسب مشيئة ميزان الحسابات ٠‏ الى الغعول » السعر د 
الحاجة لتدخل النظرية الكمية ؟ وفي هذه الحالة نجد ان تمديل الصرف شود الى 
تھدىل في سعر الأستراد » لكن ليس هناك أي سيب يوجب تعديل سعر اواد 
المحلية وسعر الواد التصديرية الذي يجب أن بلتقي مع الاإسعار الداخلية . .اذ آن 
كمية النقد تبقى ثابتة هكذا بقول الكميون . اما الآخرون فيقولون إن السبب هو أن 
الصرف لا بؤّثر دائما وبالضرورة على الاسعار الداخلية . 

يجب اتمام التحليل . فمن جهة ء وحسب المرونات في الاسعار سستطيع تعديل 
الصر ف أن بحدث آثارآ «سينة» أو «عادية» . ومن الحهة الاخرى »› أن سمصر 
امستوردات يمكن أن بؤثر » هنا أيضا » على مسستوى الاسعار الداخلية > ومته على 
مستوى اسمار التصدير وبالطريقة نفسها : وذلك عن طريق قناة التكاليف » وقناة 
سلوك الدخل السائد » وبتحول بنى الاسعار . 

وهنا أنضا نجد أن حركة رووس الاموال القصرة المدى نمكن ان تتحنب تمديل 
الصر ف (والاسعار) ٤‏ كما كانت منذ فترة تتجنب حركة الدهب (والاسعار) . فاذا ما 
رفع المصرف المركزي معدل الغائدة قسيجذب الوساميل الاجنبية لمدى قصر ٤‏ كما 
هو الحال في نظام - ذهبي وللسبب نفسه . وفيي حالة عجز وقتي في اليزان بمكن 
بنفس الطر عة تجنب عملية التخفيض النقدي ( وارتفاع الاسعار المتعاقب ) تماما كما 
يمكن للمصر ف في ألنظام _ الذهبي تجتب هروب الذهب ( وهيوط الاسعار ) . لكن 
هذا العمل بواجه نفس المحدودبة السابقة . فاذا كان المجز بنيوبا ؛ مزمنا » وعميقاء 
فان توافد الرساميل الاجنبية يبصبح غر قادر على تحييده ) خاصة وان "فاق 
اللخسارة في الصرف » في حالة التخفيض » لا تجذب المضاربين الذين بمكن ان 
بقبلواً بريح ضعيف ناجم عن رفع معدل الفائدة . 

و في النهابة ما المطلوب استنتاحه من تحليل المفاعيل ‏ الاسعار ؟ في الدرجة 
الاولى ٠‏ انه ليس هناك مغاميل ‏ اسعار ولكن مفسول ‏ صرف . فعدم التوازن في 
الميزان الخارجي لا يؤّثر بشكل مباشر على الاسعار عن طريق الكتلة النقدية . ولكن 
عدم التوازن هلا بؤثر على عملياث المرف الذي بؤثر بدوره على كل الأسعار. وينتج ٠‏ 
من ذلك ان تعدىلات الصرف لا بمكن ‏ مهما بلغت مرونة الاسعار ‏ ان تحل مشكلة 
اللاتوازن البنيوي > أذ اننا نجد انفسنا بعد و ن و و 
الاتطلاق . ثم يجب ان نعرف أن تقلبات الصرف » حتى في الفترة الانتقالية » لا 
تبحستن بالضرورة حالة الميزان ly REE‏ الخطيرة في الاسعار. 

NEE ES 
لك على‎ ٤ التوازن الزمن في ميزان الحسابات ) لا لمدى قصر ولا لدى طويل‎ 
العكس من ذلك ان هذا التخفيض سيفاقم في المدى القصر الو ضع الخارجي » اذا ما‎ 
اعتبرنا ان مرونة آلطلب » في البلدان المحيطية ؛ على المستوردات تظل ضميفة من‎ 
جراء عياب امكانية التموبض عن الائتاج الخارجي بالانتاج المحلي » وان مداخيل‎ 
1 امصدرين تأخذ مكانا هاما بقدر ما تكامل اندماج هذه البلدان في النظام وف‎ 


AY 


بالاضافة الى تأئر عذه الدخول على الطلب هنال اأعتبارات تفضسة حاسية ترنبط 
القيمة الداخلية للنقد نقيمتها الخارحية ء وأآن هنال 1لبة تنقل ية الاسعار الساندة 
الى الا قتصاد المسبود , 


نظرية امفعول ‏ الدخل . 


ان آلية المفعول ‏ الدخل تظهر لدى- فيكسل واوهلان في شكل كثبر البساطة : 
ان تسو بة عجز اليزان الخارجي تتم عن طربق تقل قوة شرالية الى البلد الاجنبي . 
وهذه القوة الشرائية الجديدة هي التي تسمح للاقتصاد الذي استقاد منها أن 
سورد باكر من التابى.. واللعل بجر من الجهة الاجرى اقتاد العاحر لى 
تنفيص طبه » خاصة طلبه الخاص بالمستوردات . اما اتتقال الذهب في النظام ذي 
المعيار الذهبي فهو بخدم كحامل لنقل قوة الشراء الجديدة لا اكثر ولا اقل . وواضح 
انه في اطار فرضية استبماد قاعدة التحويل الذهبي والصرف المرن »> يمارس عدم 
التوازن ء الذي هو من جهة نقل للقوة الشرائية » تأثيرا خر على الصرف من الجهة 
الثانية . هذه التأثرات الثانوبة للاتوازن على الصرف بمكن ان تميق آلية اعادة 
التوازن وذلك بالغاء نقل القوة الشرائية مثلا عن طرىق رفع الاممار »> لكن الآلية تظل 
٠‏ كما كانت عليه في السابق من الطبيعة نفسها بالنسبة لا هو أساسي . 

ان تفوق نظربة اوهلان على النظرية القديمة يكمن في قدرتها على تفسير تعديل 

الميزان مهما كان تطور حدود التبادل . فيي النظربة الكلاسيكية » أن ما سيد التوازن 
هو تعديل حدود التبادل هذه باتجاه محدد . والواقع ان التجربة قد برهتت مرات 
متعدده على ان عوده التوازن تتحفق بالرغم من التطور ألسيء لحدود التادل . 
ولنظرية نقل القوة الشرائية فضيلة محددة وهي أنها اظهرت الطابع الاتجاهى فقط 
لحمديل اليران . لكن لا شيء بشبت ان زبادة القوة الشرائية التي تعقب تحسنا في 
'الميزان سنتجلى كلبا في الطلب على امستوردات . 
ان تفکړر کين ٤‏ بوضمعه في ااقدمة التأترات المضاعفة للزناده الاولية الدخل »> 
كان .بحب أن يساهم في وضع اللقاط الاساسية لهذه النظرية . وهذا ماعمله 
المابعد كينزبون »> خاصة ميتزلر وماشلوب ٠‏ والآلية بلفة جد بسيطة هي التالية : أن 
ر صيدا ابجابيا للميزان الخار جي سلك ملك الطلب المستقل ذاتيا ٠‏ وهو يدد »> 
عن طريق الآلية امضاعفة » زبادة آكبر للد خل القومي تتيح بدورها » لدى وجود اليل 
للاستيرآد ؛ تمديل الميزان الخارجي E EAE‏ 
بدفع الى انكماش في الدخل الاأجمالي والى أنقاص ا ا > الامر الذي 
ناهم E‏ 

والشماذج المفترحة من قبل ماشلوب وميتزلر تساعد على الاخد بالحسبان نتائج 

تغيراث ميزان البلد 1 على النلد ب والتائرات التسادلة لزان ب على ميزان 1 ٠‏ في 
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الوحت تفه . 

وهناكك حالة تستحق اللاحظة ‏ وهي الحالة التي تكون فيها البلدان المدئية 
بسب اتكماش الدخول القومية لدى «الدانع» و «المستلم») غر قادرة على سد 
دينها » فامكانية ألتوازن العالمي تتو قف هنا اذن على قيمة الميول نحو الاسته لاك 
والتوظيف في البلدين . وبدل هذا المثال على أن توآزن الميزان الخارجي لا بترحم الإا 
أعتدالا مو قتا بتيوبا للاقتصادات القائمة > مظهرا بو ضوح متطلباتها .ومسالة معرقة 
المبول المختلعه في افتصاد ما ٤‏ واسباب استقرارها > والتغييرات التي تطرا عليها »> 
لنت اة ١‏ وأقعة اختبارية » لكنها مسألة نظر ية اساسية . قماذا بعني التكييف 
البنيوي الذي بشرط توازن المدفوعات الخارجية ؟ هذا التكييف ببرز بدقة في تبدل 
اليول »> خاصة اليل ألى الاستراد . لیس لنا آذن الحق في تخيل «نماذج» اعتباطيهء 
والمهم أن نعرف لاذا وكيف تتبدل الول وتتعغير 

بعد تخليهم عن تحليل المضاعف عاد الکناب الحديثون بشكل عام الى الول 
السعر التقليدي » على الاقل فيما بخص البلدان الحخلفة . ان اسمار المصدرات 
تنهار خلال فرة الانكماش الاقتصادى بينما بظل آالنقد المحلي متيتا ( قي حالة وجود 
اندماج نقدی مثلا ) . الس سن امفروض أن نستنتج س هذا ان أللدان المتخلففة 
تىرهن على امكانية عمل مفعول ‏ السعر الناشر ؟ وأن تقلبات ميزان الحسابات تقود» 
في هذه البلدان » الى تقلبات في الاسعار وذلك بواسطة الح ر كات النقدية العامة ؟ 
في الوافع ليس هنال شيء من هدا القبيل فالاسهار تتقلب بمش ة الطلب في 
العلدان المخلفة والمتقدمة معا . واذا آنهارت أسمار مارات اللدان التخافة ء مثلا 
في فترة انکماش اقتصادی + فليس ذلك بسبب عجز هذ في الميزان آالخار جى 
نتيجة لزوال الطلب على هذه السلع ؛ الذي هو بالدرجة اول ب آي 
NASE CA RHEE OG‏ 
هو السبب فى هذا الانهيار » لكنه النتيجة . 

ان النتانج التي وصلنا اليها » فيما بخص نظربة تمديل ميزان المدفوعات » هسي 
نائج سلبية كليا . ولا ان الفعول _ السعر » رغم كل الظاهر لا بشتفل قي البلدآن 
التخلفة باكر مما يعمل في الاقتصاديات للمتقدعة م وثانيا ب ان الفعول ‏ الصرف ل 

نحو آلى اعادة ألترازن . أن تعدابلات الصر ف لا تور غالا »> خاصة فيي البلذان 

الاشخلفة » الا خلال فترة موّقتة وحتى يصبح الارتفاع الداخلي عاما ومتئاسبامسع 
هبوط الصرف » وعلى الغالب في اتجاه سلبي ( يسبب المروئة'- في - الاسعار ) . 

ثا - ان المفعول ‏ الدخل ليس الا مفعولا اتجاهيا وهو بتضمن تكييفا بنيويا يكوّن 
بالضبط جوجر المسأالة. ليس هناك اذن آلية تستطيع ان تعيد توازن اليزان الخارجي 
تلقائيا . وكل ما يمكن تاكيده هو ان الاستيراد يلقل الى البلد الاجنبي قوة شرائية قي 
صورة نقدية معيئة . هذا النقل بتي بالطبيعة امكانية للتصدير في الستقبل . لكن 
هذا الاقحاه شدبد الممومية . وهو ممائل للاتجاه الذي يجمل » في اقتصاد السوق»ء 
من شر وة سابقة تساهم في امكانية بيع لاحق . وبقدر ما ان وجود مثل هذا الاتجاه 


A٥ 


العميق لا ببرر قانون المتافذ > فهو لا يبرر أيضا بناء نظربة عن التوازن العالمي 
التلقائي . ` 


معدل صرف توازني ام اعتدال بنیوي ؟ 


بمكن للمعطيات الحقيقية التي تميز نظامين افتصادبين في علافتهما الواحد 
بالآخر » 1ل تمكن ميزان الحسابات من أن بتوازن في اطار حربة التبادل . وبماان 
الآليات التلقائية لا تعمل ؛ يبدو آنه من غم الممكن في هذه ألحالة وجود معدل صرف 
توآزني . وما نميه معدل صرف توازني هو المعدل الذي سمح بانجاد توازن في 
ميزان ألحسابات دون حاحة الى التضييق على حر كة الاسترراد آو على الحركة 
«الطبيمية» للرساميل في المد الطوبل . والقول بأن الآليات العدلة للدخول ليست 
الا ليات اتجاهية يعني ببساطة التأكيد على أن معدلا كهذا لا بوجد دائما ٠‏ وبدقة 
أكثر »> ها كانت آلبات الصر ف فائمة على المدى القصرر بينما التعديل البنيوي على 
المدى الطوبل»ء فليس هناك دوما صرف توازني» ولا حتى صرف «طبيعي» و اعفوي» . 
لدينا مع ذلك انطباع بان المعدل التوازني كان يوجد على طول فترة القرن التاسع 
عشر . بالتأكيد » كان الى «تساوي ( بين قيمة ورقة نقدية وسعرها الجاري ) » 
بشكل » من وجهة معينة ؛ المعدل ال «الاعتيادي» للصرف بين تقدين قابلين للتحويل 
الذهبي . وكان شراء وبيع الذهب من قبل مصارف الاصدار بسعر ثاأبت وبكمات 
لا معحدودة توعان ققلات الصر قف وتحصرانها في الحدود الضْْقَة للنقاط الذعية 
٠ Gold Pointa‏ وكائت قاعدة التموبل الذهبي تمطي للنظام العاليي متانة 
كاقية حتى تستطيع آليات التعديل البنيوبة أن تفعل فعلها . لكن هذا التعدىل 
النيوي ؛ الذي كان الضميف يقبله والقوي يفرضه » لا بحتوي على أي انسجام ٤‏ 
بل بالمكس ٠‏ انه يعكس التشكل التدريحي لعالم أصبح أكثر فأكثر لا متكافنًا . 
وبالعكس من ذلك » اذا علفنا قاعدة التمويل الذهبي فما الذي سيحدث لنظربة 
الصرف ؟ فهده النظرية اذ تهدف أصلا الى شرح العلاقة الوجودة بين قيمة نقدسن 
تسى أن التصور العام الذي لدينا عن قيمة اللقد هو الدي سحددڌ قي النهابة تصورنا 
عن الطبيعة العميقة للصرف . .وهلا هو السبب الذي وصلت من اجله النظربة 
الهامشية التي تعرف فيمة النقد بقوته الشرائية » الى نظربة تعادل القوى الشرائية 
في مسالة الصرف ,. عوكما انتهت ت الهامشيية ني الميدان الداخلي ألى النظر نة الكمية ؛ 
فستنتهي في ميدان العلاقات الدولية الى نظرية كمية مماثلة قائمة على توزيع دولي 
للدهب قادر على تحفيق التوازن في الصرف الالي في مسثوى ألقوى الشرأئية . 
ولك الى نة الط افاي ا »> حين رند تحدند القمة 
الداخلية للنقد » بين حالة تسود فيها قاعدة التمويل الدهبي وحالة لا شسود فيها 
هذه لماعل ٠‏ فيي حالة سبادة القاعدة آلذهية »> فان كلمة أنتاج الذهب الحقيقية 
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هي التي تحدد في التحليل النهائي الاختلافات في قيم النقد . وبهذا المعنى بشكل 
التساوي بين قيمة المملة وسمرها الجاري معدل الصرف العادي . لكن في حالة 
استبعاد قاعدة التحويل الذهبي » وبما ان اصرف الركزي لم يعد بشتري ويبيع 
الذهب بكميات لا محدودة وبسعر ثابت > فان هذا السعر تفسه بمكن أن ينجر. في 
حركة أرقفارع الاسعار العام ؛ لدرجة بغيب عنا فيها تواتر الليات التي تبدو حيند 
قابلة للقلب كلية . وكما آنه لم بعد هناك مستوى عادى للأاسعار فانه لم بعد هناك 
بامثل مستوى عادي للصرف , وفي حالة غياب قاعدة التحويل الدهبي يبصبسح 
التخفيض النفدي ضروربا للرد على عجز بنيوي في ميزان الحسابات . والتخفيض 
يولد بالنسبة للنقد غير القابل للتحوبل الدهبي » من جديد موجة من التضخم الذي 
ميدتا الى الحالة السابقة وهكذا يبدو مرة ثانية ان حالة عدم التوازن المزمنة لا 
يمكن تجنبها الا عن طريق ضبط آلتحارة الخارحية وحركة الرساميل ٠‏ وألا بالتأثير 
المباشر على الحركة الواقعية . عندما بصبح النقد غير قابل للتحويل الدهبي ء فان 
النظام بفقد من متانته القديمة التي كانتتسمح بأن يبستنمل المفعول _ الدخل تأثيرأته 
وأن تماد التوازن . أن عدم التوازن الاتجاهي سىبب تقلقلا دائما . 

و بفرض بعض الاقتصادبين شرطا اضافيا لتحديد الصرف التوازني : شرط تو فير 
الاستخدام الكامل . والعلاقة القائمة بين مستوى الاستخدام ومعدل الصرف هي في 
الحقيقة علافة اصطاعية لدرجة كبرة . وهي تقوم على تبسيط شبه كاريكاتوري . 
لتحليل كينز . وهكذا نجد جوان روبنسون تربط بصورة الية بين مستوى الدخل 
الوطتي ومعدل الفائدة وذلك بشكل يضمن باستمرأر أن سمح احد مستوسات 
الفائدة بالاستخدام الكامل » في حين ان کينؤ قد بذل كل ما في وسعه من اجل آن 
برهن على إن البطالة مكن ان تصبح مشكلة لا حل لها . وجوآن روينسون ترط 
أيضا ء٤‏ بصورة آلية ٤‏ حركة الرساميل العالية بمعدل الفائدة ) في حين أن شذه 
الحركة تظل مرتبطة بالحجم الطلق والنسبي لداخيل اللكية وا اق رسية 
الاستتثمارات التي هي في حالة استقلال تحاه تقلبات معدل القاندة ٠‏ م شر کیف 
ان کل مستوى من مستو دات الفائدة ( وأذن من مستو بات الاستخدام ) شابله مستوى 
من مستتو بات آلصر ف الذي تعدل ميزان المدفوعات . وهذه ااطرفة في التصور بأنه 
من الممكن دالما »> ضمن مجغوعة من الححولات » تثبيت احدها بشكل اعتباطي لان 
القية بمكن ان تلتحق بهذه القيمة الاعتياطية » هي نموذج مثالي للمنهمج الذي 
ستخدمه محللى ال «ترأزن العام» . طرمقة تجمع كل الانتقادات التي بمكن تو جيهها 
ضد النهج تجمع الاختباري E EON‏ 
وحود الملاقات السببية التي لا بمكن عكسها 

في الحقيقة » ان مستوى صرف «توأزاي e‏ 
كذلك فما تعلق بالملاقات بین‌البلدان ا)تقدمة واللدان اأتخلفة _ على الل(سطرهة» ء 
قكل مستوى من مستويات الصرف بقابله توزبع ممين الريعية النسبية للتوظيفات 
في مختاف القطاعات . لكن ليس الصرف هو الذي يحدد في الواقع حجم امتصاص 
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الرساميل الاجنبية في البلدان المتظفة . بل بالمكس : قالرساميل تتوافسد في 
الحدود التي يسمح بها وجود رساميل حرة جاهزة في البلد المتقدم > وكذلك.وجود 
ظروف عامة «وأقمية» تحمل من هله التوظيفات .تقو ظيفات عالبة المردود . وبالةفغط 
على ميزان المدفوعات تحدد هذه التوظيفات مستوى «توازن) 'الصر ف ؛ أ مستوى 
بتيح دفع القوائد ألتي تحصل عليها الرساميل الوافدة»٤وكذلك‏ دفع حجم اللستوردات 
الذريي سحدده اندماج البلدان المتخلفة في السوف العللية » اى عن .طربق .طلس المواد 
الأاجنبية الذي سمح به حجم المصدرات ١‏ المرتبط هو الآخر بدرجة الإندماح هله . 
وبمعنى آخر + فان الية الصرف تسمح بتكييف بنية البلد المحخلف با يوافق بنية 
البلد السيطر . وبهدا المعنى فان توازنا «أفضل» »› أي سمح بتعديل هلهه أللة > 
بتطلب وضع حدود للاستيراد . وهنا ايضا » بما أن الميار الذهبي الذي بكو "ن فاصلا 
قد أزيل فان تمدالا عابرا لشروط التجارة أو لح ركة المرسلميل سيجر تعمدبلا في 
معدل الصرف بوؤثر »> بتحدبده توزيعا جديدا للرعية النسبية قي القطاعات المختلقة 
من الافتصاد المتخلف > على تو حيه التوظيفات الاحنية ء ومنه.على ظروف السنطرة. 
ولكن هناك دائما تكييف للبنبة المحخلفة حسب 'حاحة الننية المتقدمة . 


. نظرية الوضمية الاقتصادية وامتدادها على المستوى الدولي‎ ١ 


أن النظر نة الافتصادىة التعلقة بال «توازن التلقائي» ليزان .الدقوعات تشسكل _ 
القاءدة التي بنى عليها الاختصاد الاتفاقي نظر ية تحول الوضعية على المستوى الدولي. 

ظهر العرض النهجي الأول لهذا التصور على بد هابرلر الى قول بشسلاث 
فر ضیات» معتمدا في تفر ناته على النظم النقدية التي تصنع الشركاء واحدهم بوجه 
الآحسر . 

أولا ‏ وفي حال ان الیلدین ۲ و ب التمادلين نخضمان لنظام المعيار ‏ الذعبي ٤‏ 
فان أنتقال تقلبات ما فيي البلد الاول الى البلد الثاني بظل متناظرا كلية . هذا الانتقال 
بخفف من شدة التقلبات في البلد الاصلي > وذلك بتوسيعه للساحة التي سجرى 
عليها عمل الدورة الإقتصادية . فاذا مر اللا 1 بغترة اإدهار قان الإستراد تطوو 
لديه بسرعة أكبر من التصدس . وعليه أن يواجه في هذه الحالة متالة تزف الذهب 
الي بخفف من الاتحاه نحو التضخم لديه > بينما بشد د مته لدي البلد بي . 

ثانا في حال آن الاد ب قد تبنى نظام المميار .العطع للنادر الاجنبي فان 
التشار الدورة لإ لتم انطلا قا من الد الخاضع ان اللد الساتد لكله وی في 
الإتجاه المعاكس . فاذا مر البلد الخاضع نقدبا في فترة ازدهار فانه سيدفع عجز 
ميزان هد فوعاته عن طربق القطم للبلد ١‏ . .وحجم الاعتماداث لا بمارس أي تاثر حالك 
في اليلد السائد » ذلك أنه لم يبحلث آي انتقال لللهب _ النقد النهائي . بالمقاسل 
لیس هناك حو ف عن آن بلحم التطور الطييعي لازدهار ا قتصاد السائد بنزسف 


۹1 


ذهبي ؛ في حين أن توافد القطم الى اليلد الخاضع بترحم ٠‏ بعكس ذلك ٤١‏ ارتفاعا 
حقيقيا في الاعتمادات في هذا الأقتصاد . 

ثالثا ء وقي حال أن البلدين بملكان نقدا موجها ومستقلا » فان الثقلباء. الدوربة 
لا تنتقل . والصمود الكبر في ازدهار احد الإقتصادبات شر عدم الترازن في ميزان 
الحسسابات الذي بتطلب » باعتبار آنه لا يمكن,ان بتعدل عن طريق خروج الذعب أو 
القطع »› تعديلا في سمر الصرف . واعادة التوازن هذه تخفف من الافراط في 
الاستراد بما يقابل امكانية التصدر . 

هذا التحليل بظل تحايلا نقوديا ضيقا. ففي القرن التاسع عشر كانت المستعمرات 
والبلدان المستعمرة معا تستممل نفس العملة المعدنية ومع ذلك فان اتجاه انتقال 
الحركة الدورية ظل دوما دون تفر : من البلد المستعمر الى المستعمرات . 

هذه النظربة النقودية الخاصة بالانتقال قد نبذت مع ظهور المدرسة 

المارعد ‏ كيذرة * وأصبح ألأدعاء شوم على اساس ان التقلىات لا تتفل عن طرق 
توافد الذه ب أو القطع الذي توتده › لكنمباشرة عن طربق حر كة السلم. فالتذبدبات 
الدورية في بلد ما تنعكس في الواقع في شكل مصدرات او مستوردات . والازدهار 
لدى البعض » يما بحمله من زبادة كبرة في حجم المستوردات على حساب المصدرات» 
اشجحع لدىالىعض الآحَر مباشر ةتطور اتجاهات تغخمية تصاحب الهناء الاقتصادى. 
وعحز الميزان لا سو ى ألا عن طرق الاعتمادات الاجنبية . ولیس هناك حاجة لتدخل 
الذهب او القطع » وكذلك ليس هناك ضرورة لتعديل الصرف . في هذه الحالة لن 
قى لآلية الكم ابة وظيفة . 

وقد حاز هدا المنظور الجديد على رواج كبر ٠‏ بفضل الشكل الذي صاغته به 
نظر ية مضاعف التحارة الخارحية . أن درأاسة كلارلك عن الدورء الأستراليةه هي 
ا ا غ وا ان فاه . ونظربة مضاعف التجارة الخار حي ة تؤكد أن 
حاصلا ابجابيا للميزان التجارئ (فائضا تصديرنا) بلعب نفس الدور الذى ابه 
التوظيف المستقل . لكنها تظل آلية وضمية . في الواقع » ليس للوضمية تاثير تام 
التحديد على اليزان التجاري . ان الازدهار حر الق اارازى في التصدبنر 
والاستيراد . وأثره على الميران متفر : فاأحيانا بساهم في التحسن وأحيانا اخرى 
في التدهور . واذا کان لدی ميزان المد فوعات فعلا کک لدى ميزان السلم) اتجاه 
نحو الابجابية في البلدان المتقدمة في فترات الانكماش الاقتصادي » فذلك ببسب 
نو قف تصدير الرساميل اكثر بكثر مما هو بسب تحسن اليزان التجاري. وبالطريقة 
نفسها » بالنسة للنلدان المتخلفة » فان تو قف توأفد الرساميل وليس تدهور اليزان 
التجاري هو الذي بقود ألى ظهور رصيد سلبي في الحسابات الخارحية . وهذاأ هو 
السبب فى ان التعاقب الواضح في القرن العشرين ليزان عاجز ثم ليزان فائض > 
حسمب حالة الو ضمية الاقتصادية لم بنوجد في القرن التاسع عشر الا عندما اخذت 
حر كة الرساميل الاهمية الكبرة التي اخدتها منذ ذلك الو قت . والواقمع انه حتى في 
تلك الفترة م نشهد اندا أن ازدهارا قي آوروا قد ادى » مع ظهور رصيد ابجابي 
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في اليزان الاوروبي (اثر فاسد لكن كثير التردد) »> الى انكماش اقتصادي في بلدان 
ما ورأعء السار أو العکس 6 


۲ النظام النفدي الدو لي والازمة العاصرة ٠‏ 


اڼ ما بميز حفتنا هو التثاقض الجديد المتفاقم لين الطابع السالي لنشاط ات 
الشركات الكبرى الاكثر تأثرا في الحياة الاقتصادية (الشركات متعددة . القوعيات) 
والطابع القومي للمؤسسات » خاصة المؤسسات النقدبة »> حيث تتحدد السياسات 
الا قتهادية للدول . وتطور هذا التناقض الجديد هو الذي سرز الشكل الخاص الذي 
تأ حه ازمة النظام المعماصر ١ء‏ اي ظهورها في الميدان النقدي . 


منك نهابة الحرب العالمية الثانية ظل النظام النقدي الدولي قائما على استعمال 
ثلاثة أنواع من الإحتياطي ٠‏ الذهب > الفطع ‏ النادر (الدولار والحنيه الاسترليني) 
وأحيانا القطع الصعب أو «ألقوي» » والاعتمادات المقدمة من (صندوف التقد الدولي) 
بشروط ام بدون شروط . ) 
وقد ازداد الحجم الاأجمالي للاحتياطي الدولي من عام ۱٩٥۱‏ الى عام ۱١٦١‏ 
لحموع العالم ‏ باستثناء دول الكوميكون »> الصين ٤‏ فيتنام» كوريا › الانيا و كوبا ب 
من ٩‏ الى .۷ مليار دولار بمعدل زبادة يساوي ٣ر۲‏ بالمئة في السنة . لكن خلال 
الفترة هقة » تطورت المىادلات التجاربة الدولية بمعدل ١‏ بائة في ألستة » مما أدى 
الى انخفاض الاحتياطيات من ٩۷‏ بائة الى ۳ بائة من المىلتوردات . بعد ٠۹٩٥‏ > 
رابنا هذا الاتحاه تمق ۰ فعل زاد جم الا حتباطاتث الدولبة آلی ٩۳‏ مليار دولار 
في ۱۹۷۰ » وهذا لا يمل الا ۲۳ بالئة من حجم التجارة العالية » 
هل انخفاض حجم الاحتياطيات الدولية هو سبب الازمة ؟ ليس بالضرورة كدلك» 
وعلى الاقل فيما بخص دول المركز الرأسمالية » وهذا لثلاثة اسباب رئيسية وهي 
التي ينبغي تسديدها » والحال ان بنية التجارة الخارجية كانت » مشية الحرب 
العا ية الثانية » مخلخلة بشكل خاص وهي الان افضل منها في السابق ¢ وعلى كل 
حال > ان الاحتياطيات النقدية في 1٩1١‏ الكو "نة اساسا من الذهب ‏ لم تكن 
تغطي الا ۳۷ بالمئة من المستوردات العا لمية ) ۲ لانه من الضروري ان لا نعشبر فقط 
متخزون السيولة الدولية لكن ١بضا‏ سرعة جربانه كما نفعل على المستوى النقدي 
الداخلي ۽ ٣‏ لاندا اخترعنا اجراءات تسمح بتخفيض حجم الاختياطيات الضرورىة 
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كالاتفاقيات الشنائية قابضة القطع ؛ وقد ارتفم سقف الاعتمادات المتبادلة بهمله 
الطرسشة من ۷را ملیار دولار في ۱۹٩۱‏ آلى 1٩‏ ملیار في ۱۹۷۰ . 

ان الازمة هي نتيجة سوء وتخلخل متزابدين في توزيع الاحتياطيات عن مختلف 
انواعها . فبينما أرتفعت الكونية _ الذهبة من ۲۲ مليار دولار في ۱۹١١‏ الى ؟) في 
٥‏ والی ۲۷ في .۱۹۷۰ ١‏ ارتفعت الكو نة الدولارية من ۲ر) ملیار في ٠۹٥١۱‏ 
الى ۸ر٤۱‏ ملیار في ۱۹٦١‏ والی ۸ر۲۲ ملیار فی ۱۹۷۰ ؛ بممدل زبادة سنوبة بصل 
الى جره بالمنة بین عام 1٩٥1‏ و٥٦۱۹‏ والى ەر1۷ بالئة بین ۱۹٩۰‏ و1۹۷۰ ؛ أي 
معدل أكثر ارتفاعا بكشر من بقية الاحتیاطیات بمجموعها . وبین ۱٣٦١‏ و۱۹۷۰ ارتقع 
الجرء من القطع (بشكل اساسي بالدولار) في الاحتياطيات الدولية من ۸ر٣؟‏ مليار 
(۳۴ بائُة من الاحتياطيات الكلية) الى مر٤]‏ مليار (۸) بائة من امحموع) . امسا 
بالنسبة للاحتياطيات المرتبطة ب «صندوق النعد الدولي» » اي النوع الثالث › فانها 
تبقى متوآاضمة : ۷ر١‏ مليار دولار في ٠۹١١‏ ( ٤ر‏ بالئة من المبل الكامل 
للاحتياطيات) ء )ره في ۱۹٦5‏ “ر۷ بالنة من المحموع) وهر ٠۰‏ قي ۱۹۷۰ (۸راا 
بالمئة من المجموع) . : 

أن زبادة الموخودات بالدولار في الخارج قد دهورت تدريجيا مركز الولاببات 
المتحدة التي تراجعت احتياطياتها الدهبية من ٣ر٤‏ مليار. في ٠۹١١‏ الى ۷ر٤1‏ قي 
۴٥‏ واراا في ۱۹۷١‏ . ومقايل هذا الانخفاض زادتدبون الولايات التصة الخام 
في الخارج من ٣ر۸‏ ملیار في ۱٣۹١١‏ الى ره في ۱۹٦٥‏ › کما زادت دبونها الصاقية 
(ديون الولاياٽ المتحدة نحو الخارج ناقص ديون الولابات المتحدة على المالم الخارجي) 

من ۹ر الى ۱۳ ملیار . ونعد ۱۹٦٥١‏ تدهور مركز آلولابات التحدة سرعة . وزادت 

التزاماتها الخار جية الضر وربة من ۲٩‏ ملیارا في ۱۹٦۵‏ الى ٦٤‏ مليارا ف 1 انما 
لم ترتفع التسدبدات القصرة الاحل للاعتمادات التي فدمتها الا من ۷ر الى ٣ر٣‏ 
مليارا . ويمعنى آخر ١ء‏ بينما كانث الموجودات الذهبية تمثل بالل ةة للولإيات , 
المتعحدة في ۱۹١١‏ ثلاث أضعاف ونصف من ديونها الصافية القصيرة الاجل ء فان 
هذه الو جودات لم تعد تفطي في ۱۹۷1 الا ۲۲ بائة من هذه الديون الخارجية . 

وهكذا فان اقولابات المنصة تتمتع عن طريق النظام النقدي الدولي بمركزل 
ممتاز : قبماان نقدها القومي قد اصبح مقيولا كاحنياطي دولي فلا بهمها ان تقلق على 
ميزان مد فوعاتها ٤‏ وبعبارة اخرى » ان جز ميزان مد فوعاتها بعطى تلقائيا misas‏ 
التي تقدمها بقية العالم 

هذا الاشتضال اللامتكافيء للنظام النقدي في مصلحة المركر الامريكي الشمالي قد 
قبل طالا كانت الولابات المتحدة تتمتع يموقف قوة تجاه البلدان الراسمالية المتقدمة 
الاخرى > وفي الواقع » طالما كان التغوت الصناعي الامرىكي ‏ الشمالي فيي کل 
اليادين بتعكس في ظهور اتجاه دائم للفيض قي الميزان الخارجي الامريكي »> فان 
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«الجوع الى الدولار» كان عاما وكان النظام يستطيع بالتالي ان بستمر في العمل . 
لكن مند ذلك الو قت استطاعت كل من اوروبا واليابان ان تحقّق تقدما هاما » وفي 
بعض اليادين اصسحت هذه البلدان منافسة للولابات المتحدة . ومن جهة أخرى فان 
الولابات المحدة قد سارت في طربق سباسة عالمية قائمة على التدخل تتجاوز طافتها 
الحقيقية » كما تشهد على ذلك هزيمتها في الفيتتام . وهذان السببان قادأ السى 
انحراق المبزان الخار جي الامرىكى الدي اصبح مند الان في عجز دائم . هكذا اخذدت 
الدولارات تتراكم في اعتماد الاجانب بأكثر مما برغب هؤلاء . ونظرا لقلة الموجودات 
الذهية للولارات التحدة قان صله الدفوع تظهر مت ستجله التحو بل الد ذهب ٤‏ بل ٤‏ 
دون شك » صعبة الاسترجاع : وهكذا فان الثقة بالدولار قد تحطمت وأخدذ النظام 
النعدي العالمي تفتت وللسحق . 

ان بحليل اسباب الازمة ألنقدية الدولية > وقحص الحلول المطروحة بنطوي على 
درو س ذات معنى كبز . ان أفضل الخبراء الفربيين بعثر فون بأن الازمة لا ترجع الى 
النقص الاجمالي في حجم السيولات الدولية » لكن الى الفوضى التي تتحكم في تطور 
مختلف مكونات الاحتياطي العالي . ومع ذلك فهم برفضون تحليل ممنى هذه الغو ضى 
من خلال الصراعات بين امم المركز في النظام الراسمالي ء هذه الصراعات التي تبرز 
علدما بختل التوازن في علاقات القوى وذلك نتيجة للتطور اللامتكافيء لختل ف 
الراسماليات. الكورة . ولهذا قان. الطول المطروحة اما ان تكون غر فعالة »> إو أن 
تكون تعبا عن الرغبة الورعة التي تفترض ان الصراعات الملفعية قد سوبت . 

ان الاتجاه نحو الفيض في ميزأن المد فوعات الامربكي الذى ظل سائدا مند الحرب 
العالية الثانية لم نكن تعبررا عن توأزن بنيوي «موفق» بشكل خاص > ولكنه كان ثمرة 
عدم توازن قامت عليه خلال هذه الفثرة سيطرة الولابات المتحدة . والدولار كنقد 
احتياطي دولي ومقبول. كونيا يعبر عن هله السيطرة » ومند مشر سنوات اخذدت 
هذه السيطرة تتهدد نتييبجة للتقدم الى اأحرزته كل من اورويا »> خاصة الانيا 
الغربية واليابان . وعلاقة القون الجديدة ليست اكثر اتسجاما من العلاقة السابقة 
لكنها تختلف عنها , وهي تبرز ابضا من خلال عدم توازن اتجاهي في الينان الخار جي 
الدول الكبرى لكن في وجهة معاكسة ١‏ فهثا نجد ان ميزان الانيا واليابان وبمض 
اللول الاخرى هو الذي بجنح منذ الان لان کون فائضا بینما بتجه ميزان الولانات 
المتحدة لان كىن في عجز . اما المدافعون عن الولابات المتحدة مثل کیندشرغر فهم ` 
بنكرون أن يكون ميزان المد فوعات الامريكي قي عجز «فعلا» . انهم ستيرون ان هذا 
المجز ليس الا «ظاهريا» وليس الا ثمرة-استممال الدولار كنقد احتياطي . لو كان 
الامر كذلك فعلا ما كانت هناك ازمة . وواقع آن هناك ازمة .التي عبرت عن لفبسها 
في تخفیض الدولاز في ۱۹۷1 ۔ برهن على ان الدولارات تتراکم باکثر مما برغب 
فيه أصحاب العلاقة. من الاقتصادييي . وليس هناك الا قلة من الخبراء الذين نمتقدون 
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ان الازمة تعكس القلابا في اتجاه عدم التوازن البنيوي الدائم للنظام »> هذا الانقلاب 
الذي حدث خلال الستيبيات) اذ ان هذا نستوحب ضمنا الاعترأف بأن إلنظام العاي 
بنجم عن تعديل بنيوي N‏ 

بالتأكيد لا يتم انقلاب وجهة علاقات القوة المالمبة فى اللحظة نفسها وخلال دقائق 
وسيكون من العبث اذن الاستنتاج ان الرأسمالية الامربكية قد فقدت كل حيوبتها. 
ولهذ! السيب بقيت المجادلة حول تطور ميزان المدفوعات الامريكى غامضة ومختاطة. 
ولا يمكن أن ننكر ان توأفد الرساميل الامريكية الى أورويا شكل احد عوامل المجز 
الأمر دكي > ولا أن هذا التوافد كان _ على الاقل حزليا ‏ نتيحة الاحراءات التميبيز دة 
التي اتخذتها امجموعة الاوروبية والجمعية الاوروبية للتبادل _ الحر ضد المصدرات 
الامريكبة »> هذه ألاجراءات التي دفعت الى قدوم الشركات الكبرى الامربكية وافامتها 
في اورويا نفسها. ومع هذا فان هذه الاجراءات كانت الو سبلة التي تمكنت بواسطتها 
اورویا من اعاده بناء مرکزها » وسلاحا من احل تعدیل موازين القوى التي سادت 
بعد الحرب الثانية والتي لم تكن في صالحها . وقد كانت هذه الوسيله » مع غرهاء 
وسيلة ناجعة . وتوافد الرساميل من امربكا لا يشهد فقط على حيوبة الراسمالية 
الامربكية > ولكنه بمكس ايضا صموبات التراكم في الولابات المتحدة » اي عدم ' 
التو ازن الداخلى في الاقتصاد الامرىكي ؛ وهو يقود قي النهابة الى تباطو حركة النمو 
في الولايات المتحدة وتسارعها في اوروبا ؛ انه شكل اذن عاملا هاما فيي ممليية 
تعدبل علاقات القرى . والدى صلفدم الاوروبيين هو كف ان النظام النعدي الدولي 
القائم على مباديء مرحلة تجاوزها الزمن > قد أتاح للامريكيين أن يمولوا ببساطة 
ودون تكاليف مصدراتهم من الرساميل . والواقع أن استعمال الدولار كتقد دولي قد 
اتاح لهم اقتراض الرساميل التي مولوا بها استثماراتهم في اوروبا . والحفيقة ان 
معدل الفائدة التي كانت تدفعها هله القروض الاجباربة توعا ما » ظلت زهيدة (أقل 
من ٣‏ بالمئة) »> في حين ان معدل الربح الذي تحقق بقضل هذه الاستشمارات ذو أهمية 
بالغة (۷ الى ٠١‏ بالئة) . وآلية تحوبل القيمة هله الى المركز المسيطر ليست جديدة» 
رهي لا تختلف عن نلك التي تبرز » عامة » في العلاقات بين المركز والمحيطل 4 خاصة 
فى منطقة نقدبة استعمارىة أو استعماربة _ جديدة . لكنها اصبحت هنا مرفوضة 
لان تطور علاقة القرى لم بعد ببرر هذه الإفضلية المبالع فيها 

ان رفض اعتبار إن تعديل علاقة القوى هو الذي بكسن في اساس تغير وجهة 
عدم التوازن البئيوي الدائم يفسر الطابع المضطرب والتناقض وكذلك الضمف النظري 
للحلول القترحة . فهذه الحلول لإ تخرج أبدا عن الخيار بين : صرف لين او نقد 
كوني . الحل الاول غير فعال اما الثاني فمستحيل . 

فالصر ف الليشن لا بمكن احتماله اذا كان النظام المالمي بماني ممن عدم توازن 
بنيوي ¿ وهذه هي الحالة هنا ٤»‏ اذ انه قود الى اضطراب دانم . ولا تكون الساواة 
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الزاحفة ١‏ او الهوامش المناحة للتقلبات في اطار نظام قالسم 
على الصر ف الثابت الا مسكنات وليس حلولا . أما فيما بتعلق بتبني نغد كوني ٠‏ آي 
أدآة مر تبطة سلطة ما فوق ‏ قومية »> فهو يفترض أن المشكلة محلولة ٠‏ آى بفترض 
تسوبة صراع المصالح فيي مستوى هله السلطة الا فوق _ قومية . أن المودة الى 
المعيار الذي » اي الرفع المتفق عليه لقيمة الذهب ؛ سيتيعح نظربا مضاعنة حجم 
المسبولات الدولية ء لکن قوزيع هذه السيولات سیظل غر ملام وتطور مثل هدا 
التوزيع لا يمكن أن بتهرب من مسألة تطور علاقات القوة . لي ان هذا النظام لن يمكن 
العالم من الاستفناء كليا عن استعمال النقد القومي للملدان المسيطرة كاحتياطي عالي . 
لقعد لفغت ساسا أنتاة الاين تحنو ن ألى الفرن التاسع عشر الى ان نظام لمعاو س 
الد المسبطر في حينه , کل تمدل في علاقات القوة الدولية بجر معه اذن تحولا 
قي استعمال النقد .. المفتاح من قطع الى خر . ومن جهة ثانية نحن لا نرى ابن هي 
هذه الفوة التي ستفر ض اليوم أعادة رفع قيمة الذهب كونيا حين ندرك أن المستفيدين 
من جديد فسيكون ذلك فعط ببب التضخمالزاحف الذي بتطلبه» في هده الحقبة» 
ان فكرة ابجاد نقد فام على اعتمادات كونية ليست جديدة . كان كيثز قد 
آقترحها في ۱۹٤٥١‏ مع الاصدار شبه التلقائي لل Banc‏ اانكور > با نناسب 
عدم التوازن الدولي . حتى لو افترضنا ان اعطاء هذه الاعتمادات سيتحقق في احسن 
بظل عابرا _ السياسات النقدية التي تشكل موضوع تحديدات آلو كالة املصدرة »> أن 
قكون فعالة + أو فيي الحاله التي تكون فيها الوكالة _ اذا كانت الاختلالات بنيوبة _ 
متمنعة بغوة فوق ‏ قومية كبيرة » تتيج لها ان توجه بشكل فعال سياسات النمو 
لختلف الدول وأن تفرض سياسة عالمية في سبيل قطور متناسق . اما قريقان فانه 
بحمل الطوبائية حيث كان كينز قد تركها . وليست القارنة التي يقيمها بين تطور 
ألئظام الدولي وتطور الإنظمة النقدية القرمية > التي كانت تعتمد على المعدن > والتي 
تتجاور فيها نقود ورقية مصدرة من قبل المديد من الؤسسات الخإضعة تدريجيا 
الغريد للاحتياطي» القترح ايجاده على المستوى الدولي » والذى سيكون مصرف 
الصارق الركزية »> والذي سيخلق ايضا احتياطيات حسب صي محددة بتطابق 
فيها حجم وتوزیع هذه الاحتياطيات وبتكيف مع حاجات التجارة العالمية على الدوام» 
. هلدا المركز المقترح يفترض ان ليس هناك بعد اي صراع بين الامم . 
ولىقى النظام قائما أذن على الذهب والثفود ‏ المقاتيح . آما حقوق السحب من 


۹A۸ 


صندوق النقد الدولي قتظل تمثل اعتمادات موزعة في هده النقود ‏ المفاتيح + ولا 
شيء غر ذلك , وعندما كان الدولار هو النقد ‏ المفتاح الوحيد لم يكن صندوق النقد 
الدولي الا وكالة لتلفيك سياسة الخزانة الامريكية . وفى إلوقت الذي تطمح فيه 
نقود اخرى الى اخد هذا الدور يبصبح صندوق النقد الدولي احد مسارح الصراع 
بين هفه النقود والدولار , وخلق حقوق السحب الخاص في ۱۹٦۹‏ لم شر شيا من 
الشكلة . وىمكن لطريقة التوزيع التلقائي لحقوق السحب الخاص تلك بالنسبة 
لحصص لل عضو ان تفضح تريغفان . و۷۲ بالمئة من هذه الحقوق _ محفوظطة 
اللولايات النحدة ويريطاتيا وبظل أقل من ۲١‏ بالئة من «المن» لاربمة وعشرن بلدا 
متخلفا . فهو بعتير ان صرفها من اجل سياسات وطنية امر بشي النقمة (بعكس 
السياسة الامربكية في فيتئام) » اما نحن فهذا لا بدهشنا . اذ أن الازمة ليست 
التعبير عن صراع مجرد بين ابديواوجية «قومية ‏ عتيقة» (موزعة بالتساوي على كل 
ألامم) وبين المثال النبيل لبنيان كوني جديد ؛ ولكنها تعبر من صراع حقيقي : هو 
الصراع الدي بشنتد بين الدولار الذي ورث مركزا قويا مسيطلرا ونال امتيازات 
خاصة نظرا لذلك وبين المرشحين الى تقاسم «اكثر عدلا» لهذه الامتيازات) وبالدرجة 
الاولى المارك الالاني والين الياباني . 

والتجربة الاوروبية تشهد على كل حال على طبيمة هذا الصراع . فقد واجهت 
امحموعة الاأوروبية اعتبارا من عام ۱۹١)‏ مسالة اقامة نظام من حرية التبادل مطابق 
لاجراءات التضامن النقدى وذلك عن طريق صياغة سياسة استقرار قصرة الاجل. 
ولم يكن هذا الطراز من المشاورات» فعالا الآ عبندما لم نكن هنال صراع كبر في 
الصالح . لكن أزمة عام 1۹١۸‏ وضعت حدا لهذه الإوهام : والكل متفق الان على ان 
إبحاد عملة موحدة _ او التفاهم حورل قاعدة للتحوبيل اللامحدود بسعز ثابت + وهلذا 
برجع الى نفس الحل الاول _ بتطلب ابجاد مركز واحد لاتخاذ القرارات ٤‏ مركز 
بستطيع وحده أن يصوغ سياسة موحدة > افتصادبة واجثماعية ٤‏ على مستشوي 
اۋروبا بأكملها . 

لكن اذأ لم بكن هناك بعد سلطة ما فوق ‏ قومية على المت وى العالي او 
الاوراوبي.» فهناك بالقابل سلطاث مشتركة بين أمم متعددة » تمثلها الئ ر كات 
متعددة _ القوميات ,. ومع هذا فان هذه ألئركات لا تكو ن مجموعا موحد الهدف 
وانما عدة مصالح متصارعة » وهذه الصراعات تخترق الحدود وتمتطي ألصراعات 
اللختلفة بين الرأسماليات الوطنية . ولهذا اصبح من غير الممكن ان نكتفي » كما كان 
عليه الحال سالفا منذ عشرين سئة ) بالتفكر ضمن حدود الصراعات القومية دون أن 
فحص استراتيجية أل ركات متعددة ‏ القومياث . وشبهد ظهور ال «اورودولار» 
الدى لفت الانتباه منذ ۱۹٥¥‏ »› وتطور سوق هذه السيولات »> لم ولادة اشواق 
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مشابهة بعد ذلك ء متعلقة سملات اخرى خاصة المارله والين ء٤‏ كل ذلك شهد على 
اتعاظم دور الشر كات التمددة _ القوميات . في الواقع أن هذه الو جودات المصروفة 
بالدولار (رالآن بنقود اخري) والتي بملكها انراد لا شيمون قى الولايات التحدة (أو 
في البلد الذي تتجسد في قطمها هذه الوجودات) والتي توجد خارج الولايات 
المشحدة (او خارج البلد الاصلي) ترتبط في غالبيتها باحتياطيات الشر كات الكمرى 
التعددة ‏ القوميات . وهذه الموحجودات سربعة الحركة لا تشابهمه الى جودات 
التي كانت تتحكم بها محموعة من «المضاربين الصقار» كما كان عليه الحال من مدة 
ليست بعيدة بالنسبة للرساميل المائمة . فح ركيتها السريعة تنجم من واقع أصولهاء 
اذ ان الشركات متعددة _ القوميات تستطيم الان باشارة بسيطة بالقلم نقلها دون ابة 
صموبة . والحقيقة ان حجم هذ الو جودات » (اورودولار ٤‏ أورومارك » والاورو- 
ن) الداخلة في الاحتياطي العالي > ليس بدون اهمية : فهو يمثل ٠١‏ مليار دولار 
عام ۱۹۷١‏ ء والاتصال الذي تقيمه هذه الموجودات بين مختلف الإسواق النقدية 
بضعف بدون شك ؛ فعالية السياسيات النقدبة القومية وتدخل بدلك دافعا جديدا 
فيي هشاشة وتقلقل النظام . 

ان الازمة النقدية الدولية يجب ان تفسر اذن على انها الشكل الخاص في عصرنا 
لأزمة اكثر عمقا . فمرحلة النمو السريع الذي ميز المركز قي مجموعه من 1۹٥۱‏ 
تثرف على الانتهاء ٤‏ وضمف ممعدلات النمو يشهد على ذلك ء و«الركود» إركود 
بالرغم من التضخم) يسود في وجه النمو مترافقا بالتضخم . والتناقضات تشتد 
بين الأمم » كما بين مجموعات الشركات المتعددة س القوميات ٠‏ والنضال من احل 
الأسواق الخارجية تفجر في صراعات دائمة . وبشكل مواز نرى كيف ان علاقة 
القوى آلتي كانت تميز فترة ما بعد الحرب » والقائمة على سيطرة الولايات اللتحدة 
قتطور بسرعة . ولذلك نحن نشهد هذه الازمة المضاعفة : قي الممق ١‏ ازمة التوازن 
اتشاج _ استهلاك ٤ء‏ وفي السطح ازمة النظام النقدى الدولي . 


الدول المتخلغة وازمة النقد الدولي 


ليس للبلدان المحخلفة أي صوت في حقل النظام النقدي الدولي . بالتأكيد » من 
الوجهة الشكلية » هذه البلدان تظل اعضاء في صندوق النقد الدوقى ؛ لكن اذا كانت 
تحتل في مؤسسات دولية اخرى بعض المقاعد الاحتياطية الثانوبة فهي لا تلعب هنا 
آي دور سوی ظهور ها في الصورة . فما أن مساهمة كل دولة عضو في ص ٤ن‏ د. 
بيجب ان تدقع بنسسبة ثلاثة أرباع بالنقد الوطني »> تصبح هذه المساأاهمة رمزنة (وما 
نمكن الاأستفادة منه من ص .ن ءد. أتل من ححم مساهماتها عدنمة القيمة) اذ ان هذه 
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النقود الرطنية ا يمكن أن تكون وسيلة دخع دولي كما هو الحال بالنسبة لفقطعح_الفتاج 
(الدولار والجنيه الاسترليني) او بالنسبة للقطع _ القوي االمارك » الين والفرنسك 
السوسري الخ) الذي عطمح الى الدخول في المجموعة السائدة . وهدا عا بدقع الى 
ات تصاغ سياسة صءن-د. ضمن حدود مجموعة ال «عشرة) الضيقة التي تشكل 
اساس النظام النقدي الدولي . 

ان قبول الدول المتخلفة في هذا الصندوف بملاً في الحقيقة وظيفتين ٠‏ الأولى 
تشكيل فوة مناورة احتباطبة يتجاذبها ويستند عليها ابطال السياسات الختلفة في 
داخل مجموعة العشرة : ففي مؤتمر ريو في ۱۹۹۷ ا -طاعت الولابات التحدة أن 
تفرض الحل التعلق بتقرير حمَوق السحب الخاصة وذلك باعطاء بعض هذه الحعوفق 
للاربمة وعشرن بلدا « ققررا» الاعضاء في الصندوف وألتي بحتمل إن تنحني أمام 
السياسات المقترحة من قبل هذا الإخر . 

اما الوظيفة الثانية فهى ضمان بقاء ألتصر فات النقدبة للمحيط خاضمة لحاجات 
عمل النظام الدولي . والقوى العظمى الاستمعمارية كانت تستفل ولإ تزال احيانا > 
من احل ذلك » وسائل رسمية اكثر فعالية : الناطق النقدية (منطقة السترليني > 
الفرنك الاسكودو ٠‏ الخ) . وكذلك شبكات مصارفها ألخاصة التجارية . وغداة 
الحرب المالمية الثانية > كانت كل افرقيا وتقربا كل آسيا ما تزال خاضعة بهذه 
الصورة ٤‏ ومسيطر عليها من قبل الجنيه الأسترليني بشكل اساسي ثم من قبل 
الغرنك الفرنسى . وهذه القوة آلتي ما زالت قائمة للجنيه الاسترليني والتي ا 
تتطابق مع وضع برطانيا الفملي في الاقتصاد العالمي > هي التي دفعت صءن.ءده 
الى تكرس الجنيه كثاني نقد مفتاح . لكن » في تلك الفترة ء كانت امريكا 
اللاتبنية ما تزال في مجمومها خارج اطار السيطرة النقدية الخارجية الرسمية ٠‏ ومن 
الحهة الئانية أملت الولابات المقحدة في تثبيت اقدامها في مناطق آسيا والشرق 
الاوسط التي كانت تسير نحو استقلالها السياسي . اما ص.ءن.د. فقد قدم لها 
الاطاو الضروري لتنظيم دخولها هذا كبديل عن الدول الاستممارية السابقة . وقد 
كانت هذه السياسة مربحة جدا » اذ ان امريكا اللاقيئية كانت تدخل ندرنحيا قسي 
حجر الدولار بينما كان كل من آسيا واقشرق الإوسط بخرج من حجر الاسترليني . 
وحيث انتقلت افرقيا في .۱۹1 الى السيادة الدولية لم بكن بالامكان رفض قبولها 
في اقصندوق _ مع ان هذا الانتساب لم يكن يمني شيا كثرا بالنسبة للبلدان كبلدان 
منطقة الفرنك التي لم تكن تتمتع بحد ادنن من الاستقلالية النقدية التي تمكنها من 
صياغة سياسة نقدية بأي شكل كان , 

وكي نقهم كيف بملاً الصندوق هته الوظيفة بالنسىبة للنظام »> فيما يتعلق بالبلدأن 
اإحيطة » يحب ان نتذكر أن البلدان المتدذافة تعاتي تقر با بشکل دائم من صعوبات 
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في ميزان المد فوعات الخارجي » هذه الصموبات التي تعبر عن تخلخل بنيوي اساسي 
بين المركز والمحيط كما تعبر عن انتقال منتظم للقيم من امحيط الى المركز . 

اذا كانت مملوماتنا حول حجم وتطور الاحتياطيات الخام والصافية للبلدان 
المتقدمة صحيحة ء¿ فان معلوماتنا بالمعقابل ما تزال ناقصة فيما بتعلق باغليية البلدان 
المخلفة . أن الاحتياطيات الخام للنظام النقدي محصاة لكن استدانة البلدان المتخلفة 
ما تزال غير معروفة . والحدود التي تفصل بين الاستدائة ذاث الاجل القصسبر 
(الوحيدة التي تشر اليها جزئيا الكتابات المصرفية) وآلاستدانة التوسطة والطويلة 
الاحل ١ء‏ رجراحجة وبدون اهمية كبرة : فقسم كير من الاستدانة الطويلة الأاجل لا 
قفيد الا في تغطية الحاحات المباشرة لأاستهلاك شائع ومستورد في غالبيته . وعلى 
استدانات النظام النقدي تضاف ديون الدولة والمؤسسات العامة والخاصة + ثم 
هناك المبالغ الكبرة التي تمثل موحودات «المقيمين» (بما قيهم القيمين المحليين) 
الو ضوعة » بطرق غر شرعية في خارح البلاد ؛ والتي لا تشكل لهذا السبب جزءأ من ' 
الاحتياطيات القومية › آذ انها لا يمكن في ابة حالة كانت أن تفكر في العمودة ألى 
الوطن . 

ويمكن ان نظن ٠‏ اذا تابمنا حالةوتطور الاحتياطيات الخام للعالم اثالث كما تظهر 
في احصاءات ال ص.ن.د. أن البلدان المتخلفة لا تعاني ٤‏ في محموعها » من نقص 
سيولانها الدولية . 

فيما تعلق ببلدان سيا »> هبطت الإحتياطيات الدولية الخام لائثنتى عشرة دولة 
غم بترولية لددنا عنها احصاءات مقارنة منذ ۱۹6۸ ۰ من ٤ره‏ ملیار دولار في ۱۹٤۸‏ 
الى ۷ر٣‏ في ۱۹١۱‏ والی ٣ر٣‏ في ۱۹٩٩‏ » في حین آن مستوردات هذه البلدان قد 
ارتفعت من ٤ر])‏ الى ارہ ثم الى هر٩‏ مليار لرة على التوالي . وشهبت آسيا التي 
كانت تتمتع بعد الحرب باحتياطيات عظيمة » خاصة ديون الهند بالاسئرليني (اكثر 
من ۲را مليار جنيه للهند وللہاکستان) › ذوبان هذه الاحتیاطیات السرنع من 1۹٤6۸‏ . 
الى ۱۹١١‏ (وهبط معادل الإأحتياطبات الى المستوردات من ٠۲۲‏ بالئة الى ۷٣‏ بالئة)» 
الذي تباطاً لكن ظل منتظما بعد ذلك (الممامل بي حول ۳۸ بالئة في )1۹١١‏ . ان 
احتپاطیات بلدان کری کالھندہ والباکستان لم تمد تغطي اكثر من الالة أشهر مسن 
الاستراد . اما احتياطيات الدول آلصفيرة فقد ظل وضعها أفضل نسبيا »> خاصة 
تایفند ٤‏ حیث ازدادت هذه الاحتیاطیات ۷ر. ملیار دولار بین عامي ۱۹٤۸‏ و1٩۱۹‏ . 
و صعدت احتياطيات البلدان البترولية في الشرق الآاوسط بشدة : الإيرأنيةوالمراقة 
زادٿ ٣ر,‏ ملیار دولار في ٠٠١١‏ ثم لإرء في ۱۹١١‏ ؛ بينما ارتفعت في الكويت 
(احتياطيات ال Currency Boar‏ والدولة) الى ۱را ملیار قي ۱۹٦٩‏ واحتیاطیات 
شبه الجريرة العربية الى ۸ر. مليار , 
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اما فيما بتعلق بامريكا اللاتيثية » فان للحسابات اللي اقيمت لستة عشر بلدا 
تتو فر لدينا احصاءآت مقارنة عنها تشهد أن المعامل (احتياطيات / استراد) الدي كان 
بعرب من ٠.‏ بالئة في 1۹6۸ (الاحتياطيات ١٠ر؟‏ مليار دولار اما المستوردات فتثبلع 
ه مليار) بعي محافظا على نفسه حتی ٠۹٥۴‏ . وارتفعت الاستررادات حبنئذ الى 
ره مليأر ٠‏ اما الاحتياطيات فالى ۸ر۲ والكسيك تقرببا البلد الوحيد الذى ساهم 
في تسحسين وضع الاحتياطيات . لکن مند ٠١۵١۴‏ سيتدهور الوضع بانتظام . في 
۲ لن تبلع الإاحتياطيات الا ٣ر‏ مليار بينما صعمدت الإاسئرادات الى ۹ر۷ 
(والمعامل احتياطيات / استيرادات نزل الى ما تحت .۴ بالئة) . صحيح ان الو ضع 
قد ظهر عليه التحسن من ۱۹٦۲‏ لی ۱۹۹۷ ١‏ أذ ارتفعت الاحتياطيات الى ١ر‏ مليار 
دولار مع ان ارتغاع الاسثيرادات قد بلغ هر مليار . وهذا التحسن بعود كلا قربا 
الى مصدرين ١‏ زبادة احتياطياث فنزويلا البلد البترولي الكبر (زبادة تقدر ب ٠٠٤‏ 
مليون دولار خلال ه سنوأات) وخاصة احتياطيات الارجنتين (التي ارتفعت مسن 
۲ مالیون دولار في ۱۹٩٩‏ الى ٠۲٥١‏ مليون في ۱۹۹۷) وذلك بفضل سياستهاا 
الخاصة بتخفيف التضخم النقدي . فاذا استبمدنا هدين البلدين فان امامل 
احتياطات / استرادات سیتابع تدهوره من ۲۰ بالئة في ۲ الى ۳ بالنه في 
۹1Y‏ 1 (احتياطيات ٠‏ را مليار أما الأسترادات فتبلع أره) . 

فيما يتملق بافريقيا فان الاحصاءات الخاصة بثمانية وعشرين بلدا تنظهر مذ 
٠‏ هبوط احتياطياتها الدولية آلخام من ۹ر مليار دولار قي ۱۹٦۰‏ الى إر؟ 
قي ٠۹٦٥‏ في حبن أن استيراداتها أرتفعت في الفترة نفسها من ] الى ره مليار . 

بن ۱۹٩٤‏ و1۹۷۰ بدو ان المامل احتباطات خام / استرادات کان ابابا 
باللسبة للبلدان المتخلفة . ققد ارتفعت الاحتياطيات من ۹ر مليار في ۱۹٦٤‏ إمنها 
٣ر۲‏ للدول الرئيسبة المصدرة للبترول) ألى ١ر1۸‏ قي .۹۷ (شاركت فيها الدول 
المتر ولية د ۲ر)) ٤‏ أما الاسترادات ففد ازدادت من دره؟ الى رەد ملیار . 
فالا-حتياطيات الخام لهذه البلدان زادت آذن بتسبة ۲۸ بالئة من أسشراداتها فضي 
6۲ الى ۲۲ بالئة قي ۱۹۷۰ . 

لكن اذا اعتبرنا احتياطياتها الصافية فقط ء اتي بعد استخراج الديون الخارجية 
القصررة الاحل > فان الوضع سیتدهور خلال کل الفترة من ٠۹۰۰‏ الى 1۹۷۰ ؛ 
فبالنسبة للثمانية وعشرين بلدا افريقيا هبط معامل الاحتياطات الخارجية الصافية 
الى الاستيرادات من ٦.‏ بالمئة في ۱۹۹۰ الى ۲۳ بالئة قي 1٠٦٠١‏ , والامر مشابه 
لدلك ني آسيا وامريكا اللاتيلية › نالاحتياطيات الصافية لا تمثل الا حوالي ثلثي 
الإاحتياطات الخام اما الاستدآنة فتزداد بأسرع من زبادة حجم الاحتياطيات الخام. 

كيف استطاعت الملدان المتخلفة ان تضمن اذن في هله الظروف تأمين دقوعاتها 
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الخارجية ؟ لقد تم ذلك جريا عن طربق الاستغادة من '«احتياطياتها المشروطة» . 
نحقرق السعحب على حساب ال ص.ءن.د. لشكل النموذج الاول من الاحتياطيات > 
وتستفيد منها بعض بلدان العالى الثاقث التي قيلت ان تتحتي امام اوامر الصندوفق 
الممثلة في «مشاريع الاستقرار» ء اما الموذج الثاني للاحتياطيات المشروطة فينجم 
من الاتفاغات الثنائية : هله الأعتمادات ممطاة لتموبل استرآد المواد (التي يتم ذكرها 
غالبا في تص الاتغاقية) من البلدان التي تعطي الاعتمادات . وبالرغم من ان الارقام 
الخاصة بهذه الاتفاقات لا تنشر دأئما بصلورة تامة ومقارنة » فاننا نعرف أن ححم هذه 
الاستعدادات المشروطة قد ارتقع بشكل ملحوظ في المقود الاخيرة . وأخرا »> هناك 
بعض البلدان التي لا تماني من مشاكل السيولة الدولية . وهذا هو حال البلدان 
الاقريقيلة الداخلة في منطقة الفرنك مثلا > أذ أن المجز المحتمل في ميزان مدغوعاتها 
بمكن ان شطيه المتروبول مباشرة . لكن هذه البلدان لا تتمتع مقابل ذلك بأدوات 
الادارة النقدية لا الداخلية ولا الخارجية . 

وبصوره عامة كل محاولة جدية للتطور قوم بها بلد من بلدان المحيط لا بد ان 
قود بالضرورة الى صعورات في الد فوع الخارحية . فاذا لم سم تأمین وسائل قوبة 
لضبط العلاقات الخارجية ولتوجيه استراتيجية الانتقال في الوقت المناسب > 
قد"مت الازمة الفرصة للدول الكبرى وللموسسات الدولية التي ترتبط بها كي تتدخل 
لقرض «الاستقرار» الذى بضحي دائما وبشكل متعمد بأهداف التطور لصالحمتطلبات 
تسددد الديون في الإاجل القصر ء أي أبضا لصالحج صيانة الو ضع القائم . 


. من جل نظرية علمية للتعديلات البليوية بين التشكبلات القومية‎ - ٤ 


ان النظرية الاتفاقية التي تستند على هوس ابديو لوجي لاكتشساف الليات التي 
تضمن' انجاد توازن متناغم » تستبعد من حقل دراستها المشكلة الحقيفة ¢ مشكلة 
اتعديل النيوي الذى تخضع براسطته بعض التشكيلات القومية للبعض الآخر > 
وتتشكل حسب مشينتها . ومشكلة التعديل البنيوى هذا تبدو اساسية عندها1 
نفحص العلاقات بين المركز والمحيط » لكن ايضا عندما ندرس تطور العلاقات التي 
تربط بين مختلف التشكيلات الركزية . 

تبوء النظر ية الاتفاقية بالفشل لانها لا تستطيع ان تحدد ما تأخذ على ماتقها مهمة 
الباته » أي ١ ٠‏ ان هنال آلبة توحه ميزان المدفوعات نحو توازن عفوى ) ¥ وأله 
مع هلا التوازن لا يوجد الا معدل صرف واحد ملائم > و٣‏ أن هذا التوازن ومعدل 
الصر ف المناسب له مستقلان عن التغفيرات البنيوبة التي يمكن ان تحدث عند 
الشريكين . في الواقع اذا امكن وجود عدة امكانيات مختلفة للتوأزن تتوقف على . 
الظروف البنيو بة للشربكين فان «نظربىة العلاقاث الدوالة الصافية» تصبسح بدون 
معنى . ولالسياسات الاقتصادبة» المقترح تاسيسها على قاعدة هذه «النظرية» بدو 
غير فعالة > أو بصورة أدق > سئكون الشتائج مستقلة عن السياسات التبعة > 
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وستبحث النجاحات والاخفاقات في مجال خر عن اسبابها . 

ما الذي ببقى اذن من النظربة الاقتصادىة الاتفاقبة حول آلملاقات الدولبة ؟ عمليا 
لا ببقى شيء : فالطابع الايديو لوجي لهذا العلم الكاذب بظهر بوضوح ؛ وشكليته الاية 
لا تسمح بطرح المشكلة الحقيقية » بل على المكس تقود الى تجنها من أحل تبرير 
النظام الدولي اللامتكافىء ومن اجل تزوبده بفضيلة الانسجام التي لا بملكها . ولم 
دتردد فرنسوا يړو وتوماس بالوغ في تجريح هذه ال «سياسات النقدية الدولية» 
التي تقوم على مجموع هذه «المسبقات اللاعلمية» , 

المشكلة الحقيقية ليست هنا بل في التحليل التاريخي لتطور التشك لات 
الاجتماعية › لالياتها ولتنافضانها الخاصة ء في الظروف الفعلبة 4 التارىخية › 
الشخصة للتطور اللامتكافىء . 


. س اسس التخصص الدولي‎ ١ 


تدعي النظرية الكلاسيكية للتجارة الدولية ان لكل شريك مصلحة في التخصص 
لان التبادل برفع من مستوی الدخل الأاحمالي ؛ بممابير القيم الاستعمالية ٤‏ في کلا 
البلدين . لكن العمل لدى الكلاسيكيين هو مصدر كل قيمة . وهكذا بمثبر ريكاردو 
ان تبادل سلعتين يعبر في النهابة عن بتبادل كميتين متكافئتين. من العمل ٠‏ متبلورتين 
ا RD‏ 
المبادلات الخارجية كميات عمل غر متكافئة »> تعكس لا تكافق 'مستو بات الانقاحية . 

قالبرتغال » اذا عدا الى الثال الشهير لريكاردو › لها الافضلية على انكلترا في 
انتاج القمح (حيث تكفي .۸ ساعة من العمل لانتاج وحدة من هذه السلعة »> مقابل 
٠‏ ساعة في انكلترا) كما في انتاج الجوخ (حيث تكفي ٩.‏ ساعة عمل من اجل 
انتاج ما بحتاج انتاجه الى ٠,١‏ ساعة في انكلترا) لكن البرتغال تمم بافشل ة 
أكبر في انتاج القمح منها في اتاج الجوخ نسمييا ٠‏ فلها اذن مصلحة في التخصص 
في الانتاج الآول واستراد الجوح من انكلترا رغم ان انتاج الجوح لدنها كلف أقل 
مما بکلفه في انکلترا بشکل مطلق , والتأكيد على ان الاستراد نمك ان کون آربح 
من وجهة نظر القيم الاستعمالية »۽ حتي لو کان من الممكن تصنيع النثوج المستورد 
سھر ارخص محلیا ٤ء‏ هذا ا هو الکسب الأاساسي لریکاردو با لمقارنة مم آدم 
اسمبت »+ 

وكل ما تسمح هذه النظرية بقوله هو انه ما دام توزژيع الانتاجية» في لحظة معيثة . 
بأخل هله الصورة > قان لكلا البلدين مصلسحة في اجراء التبادل » حتی لو کان بادلا 
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لامتكاتًا . لنمد ألى مثال ريكاردو مع قلب الحدود لتسهيل تقرببه من الواقع : 
الافضلية النسسية كمية العمل المحثواة 
لانكلترا على البرتغال في وحدة انتاجية 

في البرتغال في انکلترا 


e‏ .| ساعة ,۸ ساعه و حله جوح 
ارا 1٠+‏ ساعة ٩,‏ ساعه و-حلة قمح 
علاقة الشادل الداخلية : 
قمح + ر قمح ۸۹ر = جوح واحد 


للفترض أن البرتغال قد قبلت التخصص في القمح > وانكلثرا تفرض عليها 
جو خها . فاذا كانت قوة العمل المنوفرة فى اليرتغال ٠...‏ ساعة » واذا افترضنا ان 
استهلاك القمح بظل ثابتا (ه وحدات) فستكرس الير تفال ٠.١‏ ساعة عمل لائتاج 
حاجتها من القمح . وسيكون لديها ٠..‏ ساعة اضافية يمكن إن تستفلها اما في 
انتاج حاجتھا من الحوخ بنفسها (, .۵۰ ب ۱۲١‏ س ارج وحدم 4 أو في اتشاج 
م و حدالت اخری من القمح بمکن أن قبادلها ب ده وحدات جوح مستو ردة > وتربح 
بدلك ۸ر. وحدة جوح فى هذا التبادل . لكن رغم ان البرتغال تريح هنا بمقياس 
اليم الاستعمالية ء٤‏ الا انها تكون قد استيدلت ..ه٠‏ ساعة عمل للحصول على ه 
وحدات من الجوخ المنتجة في ..] ساعة عمل ققط في انكلترأ . وساعة عملها لا 
تساوي عندئذ الا #ر. ساعة عمل انكليزية »> فالتبادل هنا لا متكافىء . واللاتكا فو 
في ألتبادل عر عن الضعف النسبي لانقاجية العمل في البرتغال : 

ولهذا اذا لم يكن اللاتكافۇ في انتاجية العمل طبيميا » بل كان تاربخيا » فان 
الافضلية النسبية تتعدل عندما بتقدم الأقتصاد المتخلف , واذا كان قي مقدور 
السرتغال > بتحدشها > ان تبلغ مستوى انتاجية انكلترا في جميع اليادين › آي أن 
تنتجح وحدة الجحوح فيي .۸ ساعة والقمح في ,۹ فمن الافضل لها ان تنحدث » لانها 
٠‏ ستنتج عندئل ه وحدات من القمح في ]٠.‏ ساعة وسيبقى لديها ٠٠١‏ ساعة ستمكنها 
من آنتاج ۹ر وحدة جوح ٠٥.(‏ ب .۸) . ولن بحدث بعد ذلك تبادل لان التكاليف 
متمائلة في كلا البلدين ¢ بهذا تكون البرتفال قد ربحت > باعارنة مع الوضعية 
الساقة »> في التبادل : ۹ر ٥‏ س ۹را وحدة جوج » ٠‏ 

لكن إذا قبلت السرتقغال ان تتخصص في ألقمح وآن تکرس کل جهودها حثى تلحق 
باکترا في هذا ايدان فماذأ ستربح ؟ سيتو جب عليها ان تكرس إذن ٤٥٠.‏ ماعة 
لانتاج ه وحدات قمح لاستهلاكها الخاص (د ر .1) ٤‏ وستتمتع د ٥٥,‏ ساعه زبادة 
بمكن ان قستفلها في اناج ار وحدة قمح ٥٥١[‏ بب ٤‏ وهذا ما سمح لها 
باستيراد ار وحدة جوح . هلا الاختيار اقل جودة بالسنبة لل ر تفال لان امكانيات 
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التقدم في صناعة الجوحخ ( تخفيض الكلفة من ٠١١‏ الى .۸ ساعة ) . 
اعظم مما هي عليه في انتاج القمح (تخفيض الكلفة من ٩. ٠٠١‏ ساعة) . 
الصلحة المليا هي اذن في تطو بر فروع الانتاح التي تتمتم بامکانيات تقدم أعظم > 
وفي اخضاع التجارة الخارجية الى متطلبات اولوبة هذا التطوير . وخيارات هذه 
التجارة المرسومة نجي ان تتحدل في كل مرحلة من وال الطور . بوحد هنا 
بالتأ كيد تصور عدواني للعلاقات الدولية » لكنه يماشي التارنخ والوضع الراهن . 
٠‏ ويزودنا التحليل الريكاردي » لانه قرم على المقارنة بين الانتاجبات الفعلية » 
النتائج مح الاخذ بين الاعتبار حيوبة تغير ET‏ . فاذا كان لا بد في الواقع 
من ۸٠‏ ساعة عمل في انكلترا لانتاج وحدة جوح مقابل .1۲ في البرتغال »> فذلكت لان 
الصتاعة الإنكليز بة اكثر e‏ آلرتفالية واا ها هو تان العمل 
الكلية » المماشرة وغير المباشرة . في انكلترا مثلا »> صناعة اللسيج ممكننة ٠»‏ وبالتالي 
فان ال Iu NS u‏ ۰ ساعة عمل 
مباشر و, ساعة مبلورة في المعدات المستخدمة . في اسرتغال بتم اتاج الحوح 
بوسائل تقنية حرفية 4 وء٠٠٠‏ ساعة صروردة موزعة حسبه نسب مختلفة - عمل غر 
مباشر اقل والكثر من العمل المباشر (مثلا »> ٩.‏ ساعة عمل مباشر و.٠‏ ساعه عمل 
فر مباشر) . 
لنلاحظ فقط ٠‏ عابرين > ان الاجر الحقيقي بالساعة لدى ربكاردو متماثل عند 
الشربكين ٠‏ لائه مردود هنا الى مستوى العيشة الفزبولوجي . والمميشة هي بدورها 
سلع خاضعة التبادل الدولي » ومن هنا لا يمكنها أن تأخل الا سعرا واحدا وحيدا 
(مترجما بالذهب) عند الشريكين ء وهكذا فان السعر ‏ الذهب للمعاشات والاجور 
الاسمية والاجور الفعلية متماثلة كلها في انكلترا و في البرتغال . والتخصص والتبادل 
بما بقدمان للشربكين من كميات عمل اعظم في القيم الاستعمالية مما كان يمكن ان 
نكون عليه او حدفنا التبادل > يريدان من حجم الريح القعلي التحتق لدى الثر يكين 
وتلخص کل برهان ریکاردو في التاکید على انه بالرغم من تخلف البرتغال في 
کل .اليادىن فان لها مصلحة ؛ مع ذلك > في التخصص ونتوقف ریکارندو عند هله 
النقطة من برهانه رافضا متايعة ابستخدام أداة التحليل التي اكتشفها . وكل ما اردنا 
ان نبرهن عليه » «ببث الديناميكية» غي التحليل الريكاردي »> هو ان الافضلية 
المىاشر 5 المكتسبة قفي التخصص وجه التطور القارن عند الشر دكين دصورة تحمل 
الشريك الذي بقبل التخصص في آلغروع الاقل ديناميكية خاسرا غي الاجل الطريل. 
وان تستطيع فهم اساس التخصص اللامتكافيء اذا ادان الو او وي 
فيي القيمة . والحال آن النطرية الذاتية في القيمة عي التي ستنتصر في الملسم 
الاقتصادي أبتداء من ٠. ٠‏ فبرغضها رد التكاليف الكونة من «عوأمل مختلفة» 
الى القاسم الملشترك للعمل الاجتماعي » تتخلى النظربة الإقتصادية الإصطلاحية عن 
كل امكانية مقارنة للانتاجيات وتفقاد مصنى المغهوم الاساسي لمستوى تطوو القوى 
امنتجة . وهكدا تقاس الافضلية النسبية بعلاقة الاسعار التي تعتمد هي تفسها على ٠‏ 


1۸ 


الجزاءأت النسبية لمختلف الموامل ولاستعمالها النسبي الكمي . وتظهر هذه النظر رة 
عندئذ مستندة ألى حلقة مفرغة » مفقدة مدا التكاليف المقارنة بمده الحقيقَي . اذ 
ان التمنية الأكثر ريمية (الجمع بين العوامل الاكثر تعاملا) تمتمد على المعدلات النسبية 
لجازاة العوامل . والحقيقة ان هله المعدلات نفسها تختلف حسب الاستعمال الكمي 
للعوامل > أي في النهاية حب طرمَة الانتاج المستعملة . وشحم عن ذلك أن مدى 
امبدا هذا اكثر محدودية هنا مما هو لدى ريكاردو : ففي الانشاء الكلاسيكي أقيم 
نظام حر كات السلع ¢ اما هنا فبالعكس ٠‏ كلل قفر في حركة السلع بؤدى الى تفير 
في الافضليات القارنة لاله بؤثر على الاسعار النسبية للعوأمل . نحن هنا في حلقة 
مغرغة ٠‏ فكل آمة بحب أن قختص في افضل ما لدبها ¿ مدركة ان افضليتها تلبع من 
امتلاكها الو فير لعامل ملائم لهذا الانتاج . 

وهكذا جاء التخلي عن النظربة الى ضومية في القيمة ليقلب طبيمة نظربة 
الآ قفضليات العارنة وليمطيها طابعا أبدىولوجيا قبريربا . أذ لم يعد «للافضلية» أي 
معنى : فهِيٰ ليست محتوى مسبقا » في الواقع آلوضوعي . والوضمية الاختبارية 
مضطرة لاستدعاء نظر بات مصطنعة (الكمية) وفرضيات خاصة إليس هناك «مقاعبل 
اأسعار _ سيلة» ) وكذلك لاستدعاء مفاهيم خاطة ( «انعوامل الانتاج _ الرأسمال 
والعمل س معطاة منذ البدء» » بينما محتوى ما يدعى انه هيات «طبيمية» ليس الا 
التقسيم الاجتماعي للعمل بين القطاع ١‏ والقطاع ۲) . وانحطاط النظربة الى مجرد 
ايد بولوجية تبر برية سيستمر مع الصياغة الجديدة للتبادل باعتياره أاستبدالا . ومع 
قدو م شايرلر ولرنر وليونتييقا »ء اخذت النظربة شكلها الحالي : كلفة نتاج ما تتحدد 
هنا باعتبارها المعادل لنفي نتاج آخر . وتم التخلي عن التسوية التي صاغها كل من 
باستتابل ومارشال وايدغوؤرت وتوسيغ > والتي تقوم على افتراض ان كلفة آي 
منتوج »> في كل بلد » تتالف من الاجور » الارياح » والفوائد والريع حسب تسب 
ثاتة بشكل بجنبنا التعمرض لشكلة المنافع الذاتية المضافة لختلف الاشخاص . ولان 
نذكتر هنا بتفاصيل بناء «المنحثيات الجماعية لمدم التمايز» التي دمكن الحصرل عليها 
انطلاقا من رؤبة التمادل في المنفمة المستند على مقارنة كميات متحولة لبضاعتين . 
كما لن نذكر ايضا «بمنحنيات امكانيات الانتاح» المستقاة من رؤبة امكانيات الانتاج 
التقَنبة لكميات متحولة لبضاعتين مع مخرزون عوامل انناج ثابت . وهكذا تقوم علاقة 
التبادل الدولي بين علاقتي التبادل «المعزولتين» > وتتحدد 'بانحدار المماسات لتلتقي 
بمنحنياٽ الاتمايز الى النقطة التي تصبح فيها النحنيات نضها مماسة لنحنيات 
امكاتيات الإنتاج ٠‏ وفى هذه النقاط » بتاوى معدل استبدال المنتجات بالنسبة 
للمستهلك مع معدلات استبدال المنتجات بالنسية للمنتج . أن الشرط الضروري 
الكا في اذن للتبادل الدولي بفترض ان علاقات التبادل المعزولة تختلف من بلد لآخر. 
نحن ندور هنا في المقارقة المميزة للاقتصاد الذاتي الاصطلاحي والقائلة بأن التبادل» 
منذ اللحظة التي بو جد فها » بقدم «كسبا) لكلا المشتوكين . لكن لن يبفى «اللنظربة» 
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هنا آية قيمة »> فهي تحول دون فهم التاريخ لانيا تحذدف مسسالة مستوى الانطلاق 
ومسالة ديناميكية تطور القوى المنتحة . 


E‏ نفلر ده الادل اللامتكافىء 


| د مساهمة اساسيية ٠‏ 


هكذا ثرى إن التخصص بمكن ان بكون لا متكافنًا . فقي اي شروط بصبسح 
التبادل الدولی لا متکاقًا بدوره ۴ نحن ندين لأرغري أيمانويل » مؤلف «التبادل 
اللامتكافىء» ١ء‏ بالصياغة الأولى الاأحمالية لهذه المشكلة ؛» وهدذه الصياغة ثأخذها من 
جديد لنضيف عليها ونكملها قي بعض الجوانب . 

ان فكره نمط انتاج رأسمالي تتضمن سهولة قحرك اليد العاملة (التسو ية وتمديل 
الأجور من فرع خر في الاقتصاد الرأسمالي ومن بلد خر) وسهولة تحرك الراسمال 
(تعديل معدل الربح). وتشكل هذه الفرضية المجردة أطار محاكمة ريكاردو وماركس 
عندما يدرس كل منهما نمط الإنتاج الراأسمالي . وقد حفظ ماركس نفسه مسن 
التعرض لشكلة المبادلات الدولية الثي ليش لها اي معثى في هذه الاشكالية ٠‏ واكتفى 
بتقديم بعض ال لاحظات العابرة » حول النتائج المحتملة بسبب نقص تحر كية العمل 
أو الرآسمال ء٤‏ مبينا التشابه بينه في هذه المشكلة وبين نتائج نقص ممائل علسى 
المستوى الداخلي للآمة , 

وبعالج ريكاردو ايضا قضية التجارة الدولية لكن بطريقة غامضة . فباختياريته 
لا يرى الا الثبات النسبي للعمل وللراسمال . وهله الواقعة لا تناقش بحد ذاتها > 
على الاقل في عهد ريكاردو . كما لا تناقش حقيقة ان ابة من التشكيلات الاجتماعية _ 
الاقتصادية الرأسمالبة في المركز لأ ترد الى مجرد نمط انتاج رأسمالي محض ء كما 
لا قئاقش ايضا حقيقة ان تطور الراسمالية في المركز بتفاوت من بلد لآخر > وهذا 
بسني أن التر كيب المضوي واأنتاجيات العمل وقيم قوة العمل »> تتفاوت من بلد لآخرء 
لكن لم يكن لدى ريكاردو الحق ان بثر في معالجة وحيدة هذه الو قائع التي تنبع من 
مسبتو ى التشكلات الأ-حتماعية المشخصة مع الافتراض الدي قوم عليه آطار تمکے ه 
والدي هو نمط الانتاج الرأسمالي الصرف . وتنجم عن ذلك النظرية التي بقبولها 
بو حددة الا-جور القعلية وتمائلها me a a‏ تبني التبادل الدولي الا 
علي آساس ثبات الرآاسمال . لنقرا آأرغري ايمانويل : «فيما بخص تحركية 
Mohilité‏ العواحل ا بهنم ريكاردو الا بالنتيجة التي هي تسوبة الجراءات . 
ولهذا فهو لا بتحدث الا عن تسوية الارباح »> هذه التسوبة التي تعاني وحدها من 
ثبات العوامل » خاصة ثبات الراسمال > باعتبار أن تسوبة الأجور تتحقق دائما في 
مسستوى القاهده +¿ بمساعدة المنظم السكاني ٤‏ وذلك اذأ كان هنال حركة ام لا للد 
الماملة ؛ وعدم التسوبة للارباح لدى ريكارډو شرط اساسي وكاف لسم قانسون 
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التكاليف المقارنة » وهذه لقطة هامة لا نيدو اثه قد اشر أليها من قبل (ص .4) . 

أذا كان الرأسمال متحركا في اطار فرضية أجور متساوبة [ تساوي فسي 
«امعاشات ) ) فان التبادل لا نغوم الا اذا كانت الانتاجيات مختلفة . وهداأ يمكن أن 
باثي أما من أمكانيات «طبيعية» مختلفة [بالكمية نفسها من الممل ومن الراسمال ومن 
الآارض يمكن أن ننتج كمية اكير من الخمر في المرتعال مما هو عليه في انكلقرا سببه 
الطقس) > واما يسبب الثر كب المضوي المختلف الذي ترجم لا تساوي درجات 
تطور الراسمالية . لكن الاجور لن تكون في هذه الحالة متساوية لان «قوة العمل 
تنطوي من وجهة نظر القيمة على عنصر معثوي ونارىخي» . 

اما اذأ كان الماملان : العمل والرأسمال » بتميزان بتحركية مطلقة فان التجارة 
تختفى كما بين ذلك هيكشر . وقد اظهر ايمانويل كرف أن التخصص لا يمثل الا الحد 
الاقصى المكن النسبي : «اما الحد الطلق نلا نعني ان اليرتفال تتخصص في 
الخمر واتكلترا في الحوخ » ولكن أن الانكليز بفدون الى السرتغال مع رساميلهم چ 
المادتين الاآولى والثانية» إص )۳١‏ ء 

ويمكن الكشف عن شكلين من آشكال الټبادل الدولي حيث لا بشم تبادل ق 
حسب قيمتها الفعلية . الحالة الاولى حين تكون الاجور (ومعدلات فائض القيمة) 
متساوية » لكن باعتبار ان التركيب المضوي مخثلف ء فان اسمار الانتاج ‏ التي 
تنطوي عليها تسوية معدل الربج ‏ تختلف لدرجة ان ساعة العمل الكلي [مباشر وغير 
مباشر) للبلد الاكثر تطورا (المتسم بت ركيب عضوي مرتفع) تحصتل » قي الوق 
الدولي » كمية اكبر من المنتجات » مما تحصله ساعة العمل الكلي البلد الاقل تطورا. 
وهذه هي الحالة ال كورة : 


رآاسمال‌نانت راسمال فائض فيمة رحج سر 

متحول الانتاج 
أ ۹ 1 ەھ TA A rw‏ 
ا ٩ ٦1‏ پ ۷ . 4 ۳ 


٠ 1‏ البلد الأقل تطورا (ث/رق د إ) . ٠‏ 
ب : البلد الاكثر تطورا (ث/ ق د ٣ر؟)‏ . 
معدل فائض القيمة ٠٠١ ٠‏ . 

معدل الريح الوسطي : ۳/١۱۷‏ د ‡)١‏ . 


. المساونة من النتجاث لساعة العمل الكلي »> فهر ليس تبادلا لا متكافًا ٤‏ اذ أن مبادلات 
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«ل متكافنة4 من هلا النوع يمكن ان تحدث على مستوى الملاقات الداخلية في الامة 
نفسها ؛ وفي الحقيقة ان «اسمار الانتاج (...) تكوأن عنصرا لا ينقصم عن النظام 
التتاقسي» (ص ؟۹١()‏ . 

مع ذلك ليس التبادل هنا متكافئا > وهذا اللاتكافو بمكس تفاوت الانتاجية . اذ 
من الضرورى ان نلاحظ أن المادلات المسجلة هنا والتي تترجم شروط انتاج المنتوج 
نفسه لكن بتقنيات مختلفة _ متقدمة في ب ومتخلفة في 1 هي معادلات مكثوبة 
حسسب القيمة ١ء‏ أي محسوبة بساعات العمل الخاصة ب أ وب ب مأخوذة على انفراد. 
لكن اذا حسسبتة بالقيم الاستعمالية لن تعود كمية المنتوج واحدة في 1 وفي ب : لان 
مستوى القوى المنتجة اعلى في ب ٠‏ فب ٠.‏ ساعة عمل كلي (مباشر وغير مباش) 
مركبة كما في ب نحصل مثلا على ٩.‏ وحدة من المنتوج في حين أندا لا نحصلل ب ٠١‏ 
ساعة عمل كلي مركبة كما في أ الا على كمية أقل من المنتوج » مثلا ٠‏ وحدة . فاذا 
كانت أ و به مندمجتين. في السوق المالمية نفسها » فلن ستطيم المنتوج أن بتمتم 
الإ بسعر واحد ٠‏ سعر البلد الاكثر تقدما . وبمعنى آخر ٤‏ ان ٠١‏ ساعة عمل في أ 
لا تساوي ء٣‏ ساعة قي ب ولکنها تساوی ۳۰ × ٩۰/1۰‏ د ٠١‏ ساعة ممل . ويالقايل 
اذا دخل النتوج في الاستهلاك الممالي ولم يكن له غير سعر واحد ١١(‏ قرتكا للوحدة) 
فان ٣.‏ ساعة عمل في بے تجلب ١۔۹‏ ب ١١‏ س ٩۰‏ فرنكا » اي ٠١‏ فرك السلعة 
قي حبن أن هذه ال ٠١‏ ساعة لا تمطي الا ٠١‏ فرنكا في ١‏ للساعة . واذا كان الاجر 
الفعلي رأحدا في أ وفي ب + رغم تفلوت الانتاجيات ؛ فان معدلل فائض القيعة سيكون 
اكثنر ارتفاعا في 1 وذلك لتعويض النقص في الانتاجية . وعتدئد بدل ان يكون تقميمه 
الرآأسمال المتحول س فائض القيمة متكاف ا مغ ۰ فیس اوی ١ا‏ 
(ء أ × 2/1-1 

وكما اأشار شارل بيهام ان التبادل هنا 1 متكافىء » وبشكل اساسي نتيجة 
لتماوت الانتاحيات (وهذا التفاوت مرتبط بتر كات عضو دة سخحلقة > وثانيا لان هله 
التركيبات العضوبة المختلفة تحدد ؛ عن طريق تدخل تسوبة معدل الربح » أسعار 
انتاج مغبابرة للقيم الاخوذة على انفراد . ولا بد من ان نضيف ان المشكلة لتقد اكثر 
بسب اختلاف معدلات فائض القيمة في أ وفي ب (لتأمين جزاءات فعلية معادلة 
للعمل في | و في ب) . 

لكن -حجاج ايمائويل بستند > في الحقيقة » على حالة أخوى ء تكون فيها 
التركببات المضوبة للمنتجات التيادلة متشابهة . لتقترضى ان هناك تشنيات اتاج 
متساوبة في درجة تطورها (نفس الت ركيب العضوي) »> وفي بدابة الفروضية »> وجود 
أجور متساوبة (نفس معدل فائض القيمة) . ان التبادل بكون عندئذد متعادلا بشكل 
صارم . لكن لنفرض أن التقنيات الانتاجية بقيت > لسبب ما متماثلة > وآن الاجر 
في يبط الى خمس الاجر في ب > فسيكون لسينا ' 
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ل ت ۴ ف ق ر س 
راسمال راسمال راسمال فاثض قيمة رنج سر 


موضوع مسشغفل متحول قيمة الانتاج 
٦ j٤ ۳. A 1۰ ¥.‏ 
ب .¥ 1 f 4 ۳٠ le 1e‏ 


| و پ تنتجان المنتوج نفسه (مثلا النفط) وبنفس التقنيات (حديثة) وتدفع هلدا 
امنتوج الى السوق العالمية . لكن الاجر في اقل مما هو عليه في ب . والمنتوج لا بد 
ان کون له سر واحد ٤‏ هو السعر المالي . فما هو معني هلا السعر ؟ على ماذا 
بنطوي »> حسب مفاهيم تحول القيم من بلد لخر ؟ 

ان ارتفاع معدل 'فائض .القيمة في ١‏ يرفع من معدل الربح الوسطي في المجموع 
+ ب من ٠١‏ الى .۲ بائة . والبلد ذو الاجور النخفضة (أ) بحصل في التبادل 
الدولي ‏ لنفس الكمية الكلية لمعمل متساو (مباشر وغ مباشر) ولانتاجية واحدة س ٠‏ 
على قسم اقل من شريكه ب (وبالضبط على ۷٦‏ بالئة) . وبصف ايمانويل هذا التيادل 
بانه تبادل لا متكافىء حقيقي › كما بين ان اختلاف معدلات الربح من بلد لآخر » هذا 
الإختلاف الذي بحب قبوله لتعويض الاإاختلاف العابل في الاجور ؛ لا بد أن بكون 
كيرا . في الثال السابق كان من الضرورى ان بكون ممدل الربح في ' ۲١‏ بالمئة مقابل 
٤‏ بالئة فقط في ب حتى بكون التبادل متكافتًا مع الاحتفاظ بأجور اقل د مرات 
اا ا 

والحقيقة ان هذه الحالة الثانية هي التي تتفق مع الو ضمية الواقعية. فمصدرات 
العام الثاقت لا تتألف ١‏ اساسيا » من النتوجات الزراعية القادمة من فطامات 
متأخرة ذات انتاجية ضعيفة . فمن أاصل مبلغ ۴١‏ مليار دولار (في )۱۹١١‏ قيمة 
مصدرات. البلدان المتخلفة ؛ باهم القطاع الرأسمالي المالي التحدىث (نفط › 
الاستخراج المنجمي وصئاعات التحوبل الأولية للمواد المنجمية » الزراعات الحديثة 
كتلك الخاصة ب (شركة الفواكه التحدة) ان٣۴‏ لعاادلا في امريكا الوسطى› 
او ب r‏ ereانص‏ ا اونیلیفر فى افريقيا وفي ماقبزيا) على الاقل بثلاثة أرباعها »› 
ای ما بعادل ۲۹٣‏ مليارد . لو أن هذه اللتوجاث صدرت عن لدان مثقدمة » مع نفس 
التقنيات ‏ اذن نفس الانتاجية - وباعتبار ان ممدل الربح الوسطي يساوي ٠١‏ بالمئة 
عن 'الرأسمال الو ضوع وان الرأسمال المشغل يساوي سبع هذا الاخير (سند فراغ 
ه الى ٠١‏ سنوآت > آي ۷ سنوأت وسطيا) ومع ممدل فالأض قيمة اوي ١ءابالئة‏ 
(وهذا ما يعادل «معادل رأسمال» يبلغ در بالئة) » فان قيمة هله النتجات ستبلغ 
على الاقل ۲٤‏ مليار . بمثل تحول القيم من‌المحيط الى المركز هنا ۸مليار دولار فقط , 
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وهل الامر بالنسبة للمصدرات الاخرى للعالم الثالت والمستمدة من فطاعمات 
متأخرة ذات انتاحية ضعيفة (المنتحات الزراعبة المستمدة من الفلاحين التقليدبين) “ 
أقل بدىهية ۴ فهنا ترافق اختلافات جزاء العمل إلا نمكن الحديث هيا عن احور 
الانتاجية الضعيفة . بابة نسب ؟ انه لمن الصعب تحداد ذلك بقدر ما أن المنتجات 
المتبادلة هنا ليست قابلة للمقارنة عامة : فزرامة الشاي والقهوة والكاكاو لا توجد الا 
في المحيط . ومع ذلك من الممكن القول دون مخاطرة ان الجزاءات تظل أضعف نسبيا 
فيي المحيط من الانتاحية . ان فلاحا افرىقيا ؛ مثلا »> بحصل مقابل منْة بوم عمل 
سنوي »قاس جدا » على منتجات مصنعة مستوردة لا لنجاوز قيمتها عشرلن لوم 
عمل بسيط لعامل ماهر اوروبي . فاذا ما اعتمد هدا الفلاح في انتاجه على التقنيات 
الاأوروبية الحديثة (ونحن ندرك ما الذي بعنيه ذلك عينيا » مع مشار يع التحديث التي 
بصيفها الخبراء الزراعيون) فسيعمل ٠٠.‏ بوم في السنة وسيحصل على نتاج اكبر 
بستة اضعاف في الكمية : اما انباجيته في الساعة فستثضاعف مرتين . والتبادل 
ما بزال هنا اذن غير متكافىء ابضا : فقيمة هله المنشجاث لن ليلغ » اذا كان جزاء 
العمل متناسبا مع انتاجيته ٤‏ تسع مليارات (اي ما هي عليه) لكن ستزداد ألى مرتين 
ونصف » اي ستبلغ ۴ مليار . فتحويل القيم من المحيط الى المركز يبلغ اذن |٤‏ 
مليار . ولا شر الدهشة أن بكون هذا التحويل اضخم نبيا هنا مما هو عليه فيما 
بتعلق بمنتجات الصناعة الحديدة : فبالئسبة لهذه الاخيرة برتفع جدا في الواقم 
محتوى العدات المستوردة بينما هو عدم الاهمية فيما بخص منتجات الزراعسة 
التقليدية » حيث يمثل العمل المباشر كل قيمة الانتاج تقريبا , 

فاذا كانت مصدرات الحيط تيلم حوالي ٥‏ ملیار اجماليا ٤‏ فان قيمتها » في 
حائة افتراض وجود جزاء ممل معادل لا هو عليه في المركز ؛ مع وجود مستوى 
الانتاجية نفسه ؛ ستكون حوالي ۷ه مليار . وهكذا تكون القيم المحولة من المحيط 
الى المركز » ببب آليات التبادل اللامتكافىء » في حدود ۲۲ مليار دولار ؛ اي 
مرثان اكبر من «المساعدات العامة» والرساميل الخاصة التي بحخصل عليها المحيط. 
من المشروع اذن الحديث عن نهب حقيقي للعالم الشالث , 

ان استرادات البلدان المتقدمة الفريية من العالم الشات لا تمشل اكثر من ۲ الى 
٣‏ بالئة من ححم انتا حجها الداخلي الخام ٤‏ والذي بيلغ کا فلار دولاو في ۱۹٩1٩۸‏ 
لكن هده المصدرات القادمة من البلدان المتخلفة تمثل ٠.‏ بالمئة من انتاجها الذي يبلغ 
حوالي ٠١١‏ مليار . وتحويل القيمة الخفي » نتيجة للتبادل اللامتكافىء » نمكن ان 
بكون اذن في حدود ٠١‏ با ئة من انتاجها »> وهلا الرقم لا يمكن تجاهله في الحسابات 
النسبية > وهو لكفي وحده لتقفسر أستعصاء نمو المحيط » وألهوة المتزابدة الاتساع 
بينه وبين ال ركز . والمكاسب التي تنجم عن هذا التحوبل ليست قليلة الاهمية انضاء 
من وجهة نظر الركزر الذي بستفد منها »> فهي تعادل هرا بالمئة من انتاج المركز . 
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لكن هذا التحويل ذو اهمية خاصة باللسبة للمؤسسات الكبرى العملاقة التي تشكل 
المنتفع الاساسي والباشر هله . 

وقد أثار التبادل اللامتكافىء الاثة انماط من النقد . فبالرغم من انطلاقه من 
نفس اطار محاكمة ايمافويل › برفض بتلهايم قبول الاستنتاجات النطقية التي تؤدى 
اليما عملية تعميم النماذج التحليلية » التي تعود لماركس » في تحول القيم الى اسعار 
انتاج »> على ميدان العلاقاث الدولية . كما بر فض سحب نتائج فرضينه الخاصة التي 
تقول ان معسل فائض القيمة هو اعلى في الركز : في الواقع يجب عليه ان يستنتج 
ان ضحية التبادل اللامتكافىء هي البلدان المتقدمة نها !. وطرحت الانتقادات 
الاخرى قكرة ان الاجور تكون اكثر ارتفاعا في المركز لان انتاجية العمل فيه اعظم 
ايضا > وهلا ما «يبرر» اللاتكافۇ . ولندكر »> مع ايمانويل » ان قيمة توة العمل 
مستقلة »¿ عند ماركس U‏ عن انتاحيته . وسدو موقف محموعة ثالثة من النقاد اكثر 
ذكاء في المظهر »> وهم ألذين ننكرون ان بكون لتعبر التبادل اللامتكافىء أي مملى > 
لانهم ترفضون حق ايمانويل في استخدام نماذج تحول القيمة . فهذه النمائج ليس 
لپا من معزی الا في أطار نمط الانتاج الرآأسمالي » ولا نحق لتاان نعممها ٤‏ حسب 
رايهم » على العلاقات بين تشكيلات مختلفة . وفى الحقيقة > هذا الى قف يعني انكار 
وجود نظام راسمالى عالي واحد > اى في النهابة » انكار وجود الامبربالية نفسها !. 
بالتأكيد ٠‏ لا نمكن تعميم نماذج التحول على كل الإوضاع )¢ مثلا لا يمكن أن نستخدمها 
قي تحليل الملاقات التجاربة بين اليونان القديم وابران . إاكن الامر ليس كذلك هنا 
فار کز وامحط بکونان ها جزءا من نظام راسمالي وأحك » 

لقد صاغ مارکس نظربة نمط الانتاج الرأسمالي » وحدد تصورة محردة ثلاث ة 
شر وط لنمط الانتاج هذا : تمميم الشكل السلمي للمنتجات (السوق المعممة) ؛ تعمم 
الشكل الملمي على قوة الممل (وجود سوق عمل وحيدة) » تعميم تنافس الرساميل 
(وجود سوف وحيدة للرأسمال ايضا » وهي تفصح عن نفسها في عملية تسوبة معدل 
الربح) . وهذه الشروط الثلاثة تعكس )› تجربديا ٤‏ حقيقة ثمط الائثاج الرأسمالي 
الدي درسه ماركس والدي شكلت انكلترا في وسط القرن الاضي نموذجهالمشخص. 
اما النظام الراسمالي العالي فهو کوان مستوی آخر للواقع » بحب علينا ابضا أن 
نحدده تجر بدا ٤‏ اذا ما اردنا ان نباشر تحليله النظري . وفي هذا المستوي ) عبر 
الك اال سن اه وجرد سر ال العا > وخر وول الراصعال.: 
وبما ان هناك سوق سلع عالمية »> فعشكلة القيمة تطرح على المستوى الدولي ايضا. 
واذا وحدٿ مثل هذه امشكلة لا بد من استخدام نماذج تحول الفيم لدراستها . 


۲ د هل من الممكن ايجاد نظربة اقتصادية للمسادلات الدوليه ؟ 
على النظربة الاقتصادىة ان تساعد في تحليل اإظاهر ء أي على درأسة آلبات 
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عمل نمط الانتاج الراسمالي . لقد تجاوز ماركس › بكشقه عن جوهر نمط الانتاج 
الراسمالي ٠‏ «العلم » الاقتصادي > واستطاع ان بقوم بنةذ جذري له مشررا الىسى 
الاسس الضرورية لاقامة العلم الوحيد الممكن » علم المجتمع ؛ 

ولانهما قيا ستأثر لن SSS‏ فقد بحث کل من آدم 
سهيت وريكارفو عن نظربة اقتصادىة للمادلات الدولية . ولهلا كانا مجيربين على 
استعمال قرضية نمط الانتاج الراسمالي الصافي لدى الشربكين . لكن سيت درك 
وظيفة التجارة الخارجية فيما بخص مطلع الرأسمالية ( «انجاب فائض لا بمكسن 
الحصول عليه نظرا لضيق السوق الزراعية المحلية» ) كما ادرك ريكاردو هذه الوظيغة 
فيما بتعلق بالفترة التي عاشها ( «انجاب فائض بفطي تناقص ربعية الزراعة» ) . 
وسکذاأ ء كه بنبه کربستیان الوا › قام مار کس ت 
وریکارنو > واذا لم يكن قد ذهب بعيدا في هذا المحال فأغلب الظن أن ذلت لیسی 
يسيب انه لم يفهم المشكلة ولكن على العكس لإأنه رآها , فلظربة الملاقات بين 
تشكيلات اجتماعية مختلفة لا يمكن ان تكون اقتصادبة ء والعلافات الدولية »> التي 
تتشحدد فى هذا الاآطار بالضبط »> لا نمكن ان تكون اساسا لصياغة «نظر بة اقشصادبة» ء 
وما قو له مارکس حول هفه العلاقات. بجيب على مسال عصره . أن انتقال الفائض 
من المحيط ألى المركز ما كان من الممكن ان بكون هاما في تلك الفترة : فامحبط كان 
يصدر قليلا جدا » وكانت جزاءات الممل في الر كز ايبضا ضعيفة » وقليلة الاختلاف» 
فيي ظروف انتاجية متساوية » مع جزاءات العمل في المحيط . لكن الوضع لم بعد 
كق لك اليوم طاا أن ١‏ بالنّة من صادرآت المحيط منتحة في مشاريع راسماليسة 
عصربة »> وان معدل جزاءات العمل في المركز وقي الحيط شديد التفاوت . 

ان المشكل الكلاسيكي ‏ الجديد لنظرية التبادل الاقتصادية › القامة على قاعدة 
الظرية الذاتية للقيمة ؛» يمثل هنا في هلا المجال كما في غره » خطوة الى الوراء 
بالمقارنة مم اقتصادوبة ويكاردو . فهذه النظربة لا يمكن ان تكون الا مصادرة على 
المطلوب بقدر ما تفيب عن نظرها ملاقات الانتاج . والمسألة الحقيقية هي معرفة 
الوظانف الفعلية للتحارة الدولية E e E ES‏ 
الوظائف أن تتحفق , 

فلن رن ااوكد ان الا رکہسیین کانوا واعین دائما +۰ بعد مارکس » لهملده 
امشسكلة , وكمثال »> هذه مجاكمة بوخارين ١‏ «ان تداول قوة العمل التي تعتبر أحد 
قطبي نظام الانتاج الراسمالي لها ما يناظرها قي تداول الراسمال » الذي يملل 
القطب الثاني . وكما ان التداول يتسوي > في الحالة الإولى ء عن طرق قانون 
التسسوبة الدولية لعدل الأجور ؛ فان تسوبة دولية تنجم عن الحالة الثائية فيما بخص 
معدل الربح» . ان بوخارين لا بدرك ان النظام الرأسمالي العالي ليس متمائلا ٤‏ وان 
من امستحيل اخذه كما او كان هناك نمط انتاج راسمالي على المستوى العالي . 

وعبفربة روزا لو كسمسورغ تكمن في انها فهمت إن العلاقات بين آلمركر والمحبط 
تقوم على اساس التراكم البدائي » اذ ليس المبحوث هنا الآليات الاقتصادية الخاصة 
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بالإاشتغال اليد تي لأنمطل الانتاج سمالي ء ولكن المغصود هو الملاقات بين نمط 
الانتاج هذا وتشكيلات مختلفة . وبكتب برو براجشسكي بالروح نضسها أن صده 
العلاقات هي «مبادلة كمية قليلة من الممل في نظام اقتصادي او في بلد ما مع كمية 
اكير من العمل فيي نظام أقتصادي آخر او في بلد آخځر» . وبهدا تصبح التادل 
اللامتكا قىء ممكناً . 

ان التظربة الأقتصادية السائدة المعمبرة عن التأاثرات السو فياتية هي عودة الى 
الوراء . ف غونكول وباضيل وهوروفيتر يدعون » حسب بالوا > ان «قيمة المنتجات › 
ااقدمة من قبل البلدان المتخلفة » محددة على اساس قيمة البلدان المتقدمة » مسن 
قطاع الى آخر من قطاعات الانتاج ٠‏ وهله القيمة الاخيرة ستكون صفرا اذن » طالا 
ان البلد المتقدم بستطيع ان بنتج بدون كلفة نتاجا كهذا فرضه التخصص في 
:امتخلف» . هذه المحاكمة ليست مقبولة ايدا طالما ان اكثر من ۷١‏ بالة من e‏ 
امحيط نتج في مشاريع عصربة ذات انتاجية عالية جدا وأن المنتجات الاخرى 
خاصة النتجات الزراعية الفريبة ‏ بستحيل انتاجها في البلدان المتقدمة . وليس 
من المستغرب أن بكون الاقتصادى الروماني راشموث هو الذي ناهض هذه الاطروحة» 
لكن بالاستناد الى نظرية اقتصادية اخرى » للأسف »ء هي نظربة ريكاردو . ان التبادل 
الدولي » القائم على اساس التكاليف المقارنة > يسبب اللاتكافۇ قي التطور اذا ما 
«اختص اليلد المتقدم في اللشاطات التمنعة بامكانات تطلورر کډ في الانتاجية ء 
واضطر البلد الإاقل تقدما الى التخصص في القطامات التي لا تتمتع الا بطاقات جد 
خاو غلل رر الأنتاحية» , وليس هذا صحيحا الأ حزنيا ٤»‏ أذ أن تخصصات 
هامة في الحيط ذآات علاقة بالنتحات الحدىثة . وللمرة إلثانية طهر عحز النظربة 
الاقتصادية فى الا قضليات القارنة عن الاحابة على سوال : اذا تضطر البلدان ا اة 
الى التخصص في هذا القطاع او ذاله »> اي : ما هي وظائف المبادلات الدولية ؟ 

ان ألنظربة الائتصادية في الافقضليات الغارنة » لا تتمتع » حتى في طبعتها 
أنهلمية الربكاردية » الا بقدرة محدودة : فهي تستطيع أن تصف شروط التيادل في 
احظة ممينة » لكنها لا تسمح بتفضيل التخصص' » القائم على الانتاجيات المقارنة كما 
نشهدها في فترة معيلة, » على التطور » اي على تحسين هذه الإنتاجيات . انها 
تتحاهل واقعين اساسيين هما ما بميز تطور التجارة العا ية في اطار النظام 
الرأسمالي ٠‏ اأولا > تطور التجارة بين بلدان منقدمة متشابهة في بنياتها » وحيث 
توز دع الانتاجيات القارنة بكون بالتالي سهل المغارنة » وهو التطور الاي بدو 
أسرع من تطور المبادلات بين البلدان المتقدمة والبلدان العخلفة ؛ حيث قكون توزيعات 
الانتاجيات القارنة اكثر تنوعا » 'وثانيا الإشكال المتماقبة والمختلفة لتخصص المحيط› 
خاصة أشكاله الحديثة التي قوم اإحيط حسبها بتقديم الواد الاولية النتجة بشكل 
اساسي قي مش ار ع رآسمالية عصر نة ذاث انتاحية عالية . 

ولراعاة هاتين الظاهرتين يجب أولا استدعاء نظرية اتش الغطري في 
الراسمالية نحو توسيع الاسواق » ثم نظربة سيطرة الركز على المحيط . 


¥ 


ان تحليل المبادلات بين البلدان المتقدمة والبلدان المتخلفة شود الى ادراك اللاتكافوؤ 
في التبادل منذ اللحظة التي يجازى فيها الممل بنسبة اقل في المحيط »> في ظروف 
انتاجية متساوبة . وهذا الواقع لا بمكن أن بفسر دون استدماء سياسة تنظيم اليد 
العاملة من قبل الرأسمال المسيطر في المحيط . كيف ينظم الرأسمال التكديح في 
المحيط > كيف تولد التخصصات التي بغر ضها هنا ابضا » فيضا دائما ومتزايدا من 
قوة العمل المعروضة بالمقارنة مع الطلب » وهده هي المسائل الحقيقية التي تتطلب 
الحل . وقد صاغ آر"يفي › انطلاقا من تارىخ تطور سوق العمل في رؤديسسيا > نقد 
نظر ية ف .1. فويس الخاصة بدثاميكية عرض وطالب العمل في الاقتصادات المثخلفة. 
ويفترض لويس وجود فيض احتياطي لليد الماملة في القطاع «التقليدى» ( «بطالىة 
مقنعة» ) الضعيف في انتاجيته » هذا الفيض الذي بتناقص تدريجيا مع تطور القطاع 
«الحديث» قوي الانتاجية . وهدا الفيض هو الذي بتيح مجازاة ضميفة للعمل في 
القطاع الحديتث » حيث ان عرض اليد العاملة لا حدود له بالنسبة لهذا القطاع. وبيين 
اريقي أن المكس هو الذي حدث » بالفمل »> في روديسيا : فالو فرة الكبيرة في عرض 
اليد العاملة في القطاع الحديث تنراند » وهي أعظم في فترة ۱١١١ ۱٩٥۰‏ مما 
كانت عليه فقي بدابة آلاستممار من ١ 1١١1١۹ ۱۸۸١‏ لان هذد الو فرة منظمة من قبل 
السياسة الاقتصادىة التي تصوغها السلطة والراسمال ( خاصة سياسة 
«الاحتياطيات» ) . ليست «قوانين السوق» اذن هي التي تظهر تطور الاجور في 
المحيط > آأساس التبادل اللامتكافىء » وانما هي سياسة.التراكم البدائي . 


۳ صیاغات آخری واړر جه اخری اللشادل اللاسکافیء , 


أمر جو هري تقدر ما سمح له الصاغة بأعطاء الفهو م محتو اه الملمي وبالتالي 
للرأسمال الحابت ١‏ الدوآخل > هي ذاتها لع » تتحسىد فيي عملية الاشاج ولهمذا 
فهي ليست محسوبة بقيمتها الحقيقية ولكن بسعرها . والامر كذلك بالنسبة السلم 
املستهاكة من فبل المنتجين ٠‏ والتي تعطي للاجر محتواه الحقيقي . حثى بصبسح 
بالامکان مراعاهة هذه التعبة المتادلة المعممة ء لا بد من الخضوع مستوى المظامصس 
امباشرة » إي الاسعار » كما بقعل سترافا . وقد توصل هذا الاخبر » انطلاقا من 
تحلیل اختاري وضعي ٠‏ الى الإاستنتاحات الحوهر به لدی مارکس : وهي أن نظام 
الاسعار اللمببة _ ومعدل الر بح الوسطي محددان مهستو ی الاجر الحقيقي ۰ و هذا 
البرهان بحطم كل بناء ألا قتصات الذاتاني Subjectiviste‏ » وتحرد «العقلانية 
الاقتصادية» المستندة الى القيمة الذاتية من ادعاءاتها بانها مطلقة »> وتحيلها الى 
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عقلانية الاختبار ضمن اطار نظام معطى › بتميز قبل كل شيء آخر بعلاقة اجتمامية ٠‏ 
هي التي تحدد قيمة قو ة العمل . وما بهمنا هنا هو امكانية استخدام نظام سخراقا في 
قياس عظم التبادلي اللامتكاقيء › كما فمل اوسکار برون ٠‏ 

بفترض برون وجود سلعتين » الحديد والقمح »> منتجتين في اقتصاد دستخدم 
التقنات التالية ٠:‏ 

۳ طن حدید + ۲ طن قمح ب ٠١‏ رجل / عام = ۲۷ ط حدید . 

. رجل / عام س 1۲ ط قمح‎ ٠١ طن قمح ب‎ ٤ + طن حدید‎ ٠ 

أذا كان معدل الر بح ر واحد نتحصل على : 

N TE TOTES TST 

و ( ۱۰ سا + £ س؟ ) (۱ ر ر) + ۰او !۱ س؟ . 

حيث س| تمثل سعر طن الحديد الواحد › و س۲ سعر طن المح > والاجر 
للر جل في المام 

لنفتر ض أن الحدبد نتج في البلد ۲ التقدم حث الاجر بباوي وا في -حنث 
أن القمح مورد من قبل البلد ب الخاضع »> حيث الاجر و٣‏ أقل من وإ . فاذا كان 
الاجر متماثلا في آ و ب ويساوي متلا ٦ەر, ١‏ فان معدل الربح سيكون ١۲ر.‏ وسعر 
القمح ٤ر۲ ١‏ باعتبار أن سعر الحديد اوي الواحد . اما أذا كان الاجر في ١‏ على 
العكس بساأوي .۷ر. وفي ب ؟۲١ر.‏ ( أي هره مراث أقل ) فان سعر القمح » في 
اطار نفس ال)عدل الو سطى للريم الذى بمادل ١٠ر.‏ > سیهط الى ۸را , أن ندهور 
قيم التبادل بالسبة لللد ب ( مصدر القمح ومستورد الحديد ) بتسبة ۲٠‏ بالمة 
ستجر ٠‏ في اطار معدل ربح وسطي ثابت » تمدبلات جذرية قي مستوبات الأجور 
لدى الطرفين : في ١‏ سرتفع الاجر بنسبة ٠٠‏ بالئة في ب سيهبط بنسبة 1۷ بالة 
عما كان عليه . وبالعكس > اذا كانت الإجور متمائلة فيي ١آ‏ و ب في إطار انتاجية 
متساوية ([ وهذا هو الوضع في الحالة اذ أن ب تنتج القمح حسب التقنية التي 
كانت تستعملها ١‏ في السابق ) فان السعر الدولي للقمح سيكون مختلفا عما هسو 
عليه فيما لو كانت الاجور أقل في ب . ماهو سبب ذلك وما هي نحائجه : الاسعار 
الدولية أم اللاتساوي في مستوى الاحور ‏ السؤال بدون معلى . أن اللاتمساوي في 
الأجور آلقانم لإاسباب تاربخية ( اخثلاف التشكيلات الإاجتمامية ) شيم تخصصا كما 
بقيم نظام أسمار عالمية ساعد هذا التخصص على الإستمرار . 

ان النظرنة الأقتصادىة الاصطلاحبة تبقى جوهر با نظربة لاميكرو أقتصادبة) , 
انها تر فض أن تری في الملا قات الدولية اكثر من علاقات بين أفراد ٠‏ الشراة والباعة, 
ومع ذلك فان التجربة المركنتيلية تقف خطا ضد هذا المنظور : فحتى تحقق الانتصار 
لاخر للحبادل ‏ الحر بيت العلاقات الدولية خاضمة بشدة لسياسة الحكومات . 
وتاريخ الش ر كات ذات الواثيق التي كان تعمل في اطار احتكار التجارة الخارجيةة 
سرهن على ذلك . ان بريطانيا لم تتردد في استخدام الو سائل السياسية من أجل جر 
الخراب على مناقسيها الحتملين » خاصة الصناعة الهندية . ولم يكن نادي بالتبادل 
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ألحر الا الاكثر قوة ء بعد أن بكون تغوقه .. قد الأمن يوسائل أخرى . ودراسة 
السياسة الجمركية تقود الى رؤبة الطابع الاحتكلري للعلاقات الدولية .ء٠‏ في الوافع 
و جسب تظر نه الآاؤضلات المغارنة ¿ عتدما تسم آحدی الدول تمر فة حمارة جمر كية 
فلن کون ني مصلحة شر کاها ان بحتجواً اذ أن التعربفة المنتدعة مجددا ليست الإا 
واقما سيعدل في توزيع الآسمار اللسبية في اليلد الذي ابتدعها . والبلدان الأخرى 
ستتابع محاولتها للحصول على اأقصى ما برضيها وذلك بتطبيق التبادل إلحر مع هذا 
البلد وباعثبار أن نظام الاسمار الجديد الدالخلي فيه الدي براعي حقوق الجمرله - 
هو «معطى» جديد . أن الاسباب التي تبرر المحابهة لا تدخل في اطار الغرضية 
النظربة ء والحقيغة إن هناك أسابا مضاعفة : من حهة ان حياة التعردغة قائمة على 
الاحتكار وهذا الاحتكار بحسن من حدود التبادل»؛ ومن جهة أخرى فان البلد المتبرع“ 
بمسحاولته حماية نشه ١ء‏ نمكن يعض الصناعات من أن ترى النور فيه . ويذلك بخلق 
لنفسه اقضلية فستقلية . وغلى البلدان ألاخرى أن تقوم بالعمل نفسه . اما أنصار 
التبادل ‏ الحر فردون بالقول إن اليلد الدي برقع حقه الجمر كي ردا علي عمل 
N LL e E‏ 
التوزيع المحبئد ا بن ا وزرا ا دون ا5 ان 
الملساويء في عذه المملية اعظم من المحاسن . في الحقيقة هذه المشكلة مصطنعمة 
كلهاء أذ أن نظر نة «التوزبع المحبذ للمصادر» تستند الى نظربة «الامتهارات بالعوامل» 
التي قخلو من أي معنى في منظور ديناميكي . 

وقد حاول تیار في‌الاقتصاديات الرباضية المعاصرة أن ابقيس» الطابم الاحتكاري 
اللامتكافىء في العملا قات الدولية »> معتبرا ألدول وحدات تجاربة عالمية .ء ونحن ندين 
لهذا اليار بقياس «الكثافة المعارنة» في صادرآت واسترادات الدول وفي مرونة 
الاسعار وإلدخول المتملقة بالتجارة الخارجية » ثم اخيرا في مرونة الاستبدال . لكن 
مساعمة هذه الأعمال تيقى محدودة ولانوية فيما بخص فهم العلاقات بين البلدان 
امعقدمة واللدان المتخلفة . في الوافقع » ان الامم هنا أشبه ما تكون بمجموعة مهن 
الأاسواق الخاضمة لاقلية من التجار أمام جمع لا بحصى من المشترين » والمتغفاوقة في 
تطورها . وأذا كان الإمر كذلك > نظريا »> فيما بخص العلاقات بين البلدان المتقدمة 
فيما بينهاء فالوضع بختلف بالتسبة للملاقات بين البلدان المتقدمة والبلدأن المنخلفةء 
لانت مغهو م تراد الاسوراف في العلاقات الدولية شتر ضس الاتقلال الاقتصادي للاعة 
وللمشترس . والحال أن التكامل الاقتصادي ؛ في ألعلاقات بين البلدأن القدىة 
وغرها ٤‏ التي تو لدت وتتولد حسب الات التخصص و في اطار سيطرة الاقتصاد 
الآكثر تقدما والذي بخضع له بنية البلد التابمء هلدا التكامل بلغي قرضية الاستقلال. 
والتحليل الخار جي للاحتكارات المردوحة > أو المتعددة الاطراف لآ بد ان شرل في وم 
ما ميدأن «نظرية آلالماب» وان يهتم بتحليل' التشكيلات الاجتماعية والعلاقات 
السياسية العائمة بين مختلف الطبقات آلسائدة في هده التشكيلات الاحتماعية . 
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وبدلا من الانفلاق على وصف ظاهرة اللاتكاف بالقياس الاقتصادي الرباضي 
لتظاهراتها المملنة (المرونات) ؛ س الإفضل تحليل الكان الدي تحتله الاحثكارات في 
ااشجارة ألعالية > ان معظم الواد الأولية التي تتكون منها صادرات البلدان التخلفة 
خاضمة آليوم » في الواقع » لاشراف الاحتكارات » اما مباشرة في مرحلة الانتاج › 
أو في مرحلة التجارة العا ية . وكمية الربح التي بحققها احنكار ما نتناسب مع قوته 
في مواجهة المنتجين الدين سسيطر عليهم »> وهدذه القوة هي ٤‏ بلا مازع > أعظم في 
البلدان المتخلفة . الى أي حد يمكن أن يتم تقل القيم ؟ ليس هناك » بشكل مسبق ٠ء‏ 
ما سمح بتحديد ذلك ٠‏ اذ أن الاعتبارآت السياسية بمكن ان لا نكون غربة عمسن 
سلولد الشركة الكبرى . واجمالا يمكن القول ان هدا النقل ممكن حتى الدرجة التي 
لا بطي فيها سعر الانتاج ا سعر الخدمات الانتاجية المحلية ([ أجور وريع ) والتلي 
تدفع في معدلاتها الدنيا » أي تأمين الاستهلاك الحيوى للممال » والاستهلاك الكمالي 
الضر وري للطبقات الالكة المحلية حتى لا تهدد الاحتكار الاجني بالتأميم . نحن نفهم 
عقلية هذه الطبقات الالكة . ان التأميم لا بحمل لها الا المخاطر: فالى جانب الصموبات 
السياسية التي بولدها » لا بحرر هذا التأميم البلدان المتخلفة من ضرورة استدعاء 
النقنيين والرساميل الاجنية التي بمكن ان تكلف حتى اكثر من ذي قبل . 

ان الإسعار اللسبية والحزاءات الفملية المقارنة للعمل لا تكون العتاصر الو حيدة 
التي تدخل في نظرية ضرورية في التبادل اللامتكافىء » رغم انها تشكل عناصر نظرية 
اتناستة . في نظام الإسمار الفعلية الذي تو خد القرارات الاقتصادية على أساسه » 
هناك عنصر خاص يمشل كلفة الو صول الى امصادر الطبيمية . 

وقد رأينا كيف أن الحساب الاقتصادي المستند الى نظام أسعار فطلية لا بتمتع 
بابة عقلانية خاصة لان بمض هذه الصادر الطبيعية تظل مو ضوع تملك محصسور 
بطيقة » في حين ان امصادر الاخرى تظل حرة . ثم أن هله امصادر موزعة بين أمم 
مختلفة » حيث لا تتمائل شروط الاستملالك . 

وبصورة عامة » ان السعر الدولي «الصحيح» ٠‏ لنثاج بتطلب استهلاك مصدر 
طبيعي › لايد أن بحتوي على عنصر ربع » علاوة على المجازاة المتساوية للعمل وللربح 
الو سطي > سمح بترميم هذا الصدر ء وأذا كان الأمر تعلق بمصدر تحدد من تلقاء 
نفسسه كالتربة > والاء والهواء » لا بد ان بتيح السعر امكائية الصيانة السليمة لملا 
املصدر الدائم . اما عندما بتعلق الامر بمصدر قابل للاستنفاذ»ء كالنفط إو الملجميات» 
فلا بد أن سمح السعر بتكوين نشاطات بديلة ذات أهمية مساوية بالنسبة للامة , 

وهذا ¥ بحدث الا ادرا . فالئظام الراسمالي بستخدم الاشكال الماقبل رأسمالية 
للتملك الشائعة في المحيط »› حتى لا بدفع ثمن صيانة التزبة . إن التخرب الننظم 
للاراضي هو عامل اساسي في قفار اقتصادات البلدان التابعة على المدى البعيد . 
وهذا التخرب بفيد الاقتصادات المسيطرة باتاحة وجود أسعار منخفضة بانس 
کان نمکن ان تكون مليه اسعار منتجات بدبلة ممكنة . 

وتشكل التبمية التكولوجية وجها آخر من وجوه التبادل اللامتكافىء »> وجه 
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متعاظم الإهمية . وقد حاولت ل.1.م .ت.ت » لجنة الامم المتحدة للتجارة والتطور › 
ان تحسب حجم القيم المنقولة من البلدان المتخلقة الى البلدان المتقدمة عن هذا 
الطرىق في اشكال مختلفة : عطاءات ودفوعات مقابل برامات الاختراع › وارباح لقاء 
الحصص القدمة للراسمال الاجنبي باسم اللكبة الاديية » وزبادة الإاسعار التشسي 
تتحملها المشاربع عند شراء قطع الغيار »> ثم خدمات ما بعد البيع + الخ. والتقدير 
الادنى٤رغم‏ افراطه في التقليل من قيمة هذا النقل)العدم من قبل ال (ل.!.م.ت.ت) 
نفسها بعطينا رقم درا ملبار دولار قي 1۱۹٦۸‏ . والواقع ان هلا النقل بزداد بتنسسبة 
٠‏ بالئة في العام وسیمثل اعتبارا من 1۹۸۰ ما ادل ٩‏ مليار دولار اي 
٠‏ بالئة من الصادرات المحتملة للعاقم المتخلف في نهابة هذا العقد . 

والامر بتملق هنا نضا بسمر احتكاري » وهي الاحتكاربة الاكثر عمقا على 
الاطلاق > احتكارية التكتولوجيا . طالما بقبت تقنيات الائتاج بيطة نسبيا كانت 
السيطرة تتطلب الأشراف المباشر على وسائل الانتاج > أي عمليا اللكية الاجنبيسة 
الراسمال . هذا التملك المباشر بنحى الى أن يصبح بدون فائدة مند اللحظة التي 
يتمكن فيها الراسمال ال ركزي » عن طريق التكنولوجيا » من السيطرة على صناعات 
العالم الثالث » وامتصاص الارباح الاساسية منها ٤‏ دون ان باهم حتى في تمويل 
انشائ هځ . 


٣‏ د توسعية نمط الانتاج الراسمالي 
١‏ س التجارة الخارجية الماقبل راسمالية وال ركلتيشة ٠‏ 


بتحدد التادل الدولي على انه تبادل منتجات بين تشكيلات اجتماعية مختلفة . 
وما بميز الجتمعات الاقبل راسمالية هو بالضبط ضعف كثافة المىادلات الداخلية . 
کان تداول بمض النتحات »> في حضن الجماعة القروبة » في حدود الاقطاعة › آم في 
حدود الأمبراطورية الشر قبة حسن التنظيم عامة ([ دفع الحقوق » تبادل الهدايا في 
بعض الناسبات ٠‏ تداول الخرات المهرية ؛ الخ ) » لكن الامر لا شعلق هنا بتبادل 
تجاري ٠‏ هلا التداول برافق فقط انجاز واجبات اجتماعية فوق ‏ اقتصادية , 
وهناك قليل من التبادل ابضا بين الجماعات القروبة او الاقطاعات : فكل وحدة > 
لمشابهتها الاخرى ١‏ تعيش الاستكفاء , لكن تقرببا لم يجهل آي من عذه المجثممات 
التجارة اليميدة . وتؤمن هذه التجارة لهؤلاء واولثك المنتجات الغريبة التي يصعب 
تقدبر كلفة انعاحها . 

ويشهد البورسلان الصيلي الكتشف في قلب افيريقيا » وريش النعام الواصل 
الىاوروبا ثم أبضا «التوابل» على طبيعة هذه التجارة البعيدة . لقد نشات ٠١‏ على 
قاعده هله النشاطات التي تربط بين عوالم تجهل بعضها البعض » محتممات كاملة 
( قيا ار الونان القديم مثلا ) . ان التحكم بهلذه المنتجاث التجاربة كان » فضي 
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المديد من المجتمعات قليلة التمايز وذات الفائض الداخلي الضعيف » أساسيا في 
اننظام التتشسكيلة الاجتمامية . لكن لا يوجد » هنا » تخصص دولي بالعنى الدقيق > 
ولهذا فان التجارة البعيدة ظلت هامثية ؛ أذ أنها لا تدخل لعنصر أساسي فى انماط 
الانتاج الداخلة في التبادل . ا 

اما العلاقات التجاربة بين الر كز الدى كان في طريق التكرن ( اوروبا القربسة ) 
وامحيط الجديد الذي تكون في الحقبة المر كنتيلية »› فانها تشكل عناصر جوهربة في 
نظام الراسمالية فيد التكوين . والتجارة الدولية بين اوروبا الفربية من جية ؛ 
رالعصالم الجديد والوكالات الشرقية والافرىقة من الحهة الاخرى ١‏ تشكل من وحهة 
نظر كمية ما هو أساسي في البادلات الدولية . والقسم !لاعظم من المبادلات الداخلية 
في المر كز بتألف من عمليات اعاده توزيع منتجات قادمة من المحبط : هذا هو الدور 
الذي قامت به ابطاليا في البدابة ز خاصة الدقية ) ومدن الھانس في نهابة المصر 
الو سيط ٠‏ ثم بعد ذلت أسباضيا والىرتفال في القرن السادس عثر ؛ وأخرا هولدا 
وانكلشرا منذ القرن السابع عشر . لان المركز بستورد من المحيط النتحجات الكمالية؛ 
ذات الإصل الزراعي ( توابل الشرق ء سكر آمريكا ) او ذات الاصل الحر في (حربربات 
وقطنيات السرق ). وكان الر كز بحصل على هذه المنتجات من طربق التبادل الط 
النهب وتنظيم انتاج بقام لهذا القصد . وكان التبادل البسيط مع الشرق مهسددا 
دائما لان اوروبا ليس لدبها شيء مهم لتقدمه بالقابل ما عدا الممدن الثمين الذي 
نجلبه من آمريكا . وكان الخطر الدالم من حصول نزيف ذهبي فوا لدرجه ان كل 
مذهب تلك الحقبة كان قوم على ضرورة مقاومة هذا الاتجاه . وأشكال الانتاج التي 
أفيمت قي آمریکا کات ذات هدف اساسي واحد هو تأمين المعدن وبعضں اواد 
الكمالية للمركز . وعد نهب الكنوز يكل ما فيي كلمة نهب من معنى ١‏ ات 
الاستثمارات التحمية الكثفة » المعتمدة على التبذير المسرف للقوى البشربة » شرط 
ربعية المشروع ء وأقيم في الوقت نشه نمط انتاج عبودي من أجل انتاج السكر في 
آمریکا ء و كذلك الثرلة ٤‏ ألح. وکل أفتصاد الغاٺقى الأمر دنكية سمخو ر حول 
مشر وعات الاستغلال هذه في خدمة الر كز : فالاقتصاد الرعوي مثلا بهدف الى قضذية 
الناطق المنجمية وكدلك مناطق الزراعات المبودية . والتجارة الثلائية - اصطياد 
الرقيق فى افريقيا ‏ كانت تملا هذه الوظيفة : تراكم الرأسمال الال في الرافيء 
الآأوروبية » الرأسمال التحقق عن طرق تعر ف النتجات اأحيطية لدى الطتات 
السائدة التي ستجد نفسها مدفوعة الى التحول من اقطاعية الى راسمالية زراعية . 

وهكذا بلقي ما قبل تاريخ الراسمالية » أي حقبة الرأسمال الم ركنثيلي التي تمتد 
مر عهد الاکتشافات الكىرى ( ألقرن السادس عشر ) حتى الثورة الصلاعية ( الققرن 
الثامن عشر والتاسم عشر ) هکذا بلقي » على المحيط ( وبشكل اساسي على امريكا 
وافربقيا »› ثم بعد ذلك على الهند الانكلبزية ) مهمة القيام بوظائف حخاصة . أن 
الرأسمالية في شكلها الناجز » الصناعي » لا تستطيع ان تردهو "لا بالتقاء اسنشنائي 
للمناصر المشتقة لنمط الانتاج الراسمالي: احد هذه العناصر هو تركز الثروة المنقولة› 


۳ 


والاخر هو التكديح . وأذا ظهر هذا المنصر الاخر كنثيجة للتفسخ الداخلي انط 
الانتاج الاقطاعي قي اوروبا » فان المنصر الاول يولد عن طرق التبادل الدولي بين 
الم ركر الرأسمالي قيد التكون من جهة ومحيطه والتشكيلات الاجتماعية المستقلة 
امو صولة به من الجهة الاخرى . في البدء كانت آمريكا وكنزرها الذهبي والفضي 
موضوع نهب وحشي . ثم ما لبثت التحارة العامة ان غرت من طابعها > فاتا۔حتا 
ظهور ثروات تجار المرافيء البحرية من هولنديين وانكليز وفرلسيين ء وتم من بعد 
ذلك تنظيم استفلال الزارع في أمريكا لصالح هذه الحجارة » الامر الذي نمى تجارة 
العبيد التي سيكون لها دور اماسي في تطور الراسمالية . ) 


ان طبيعة التبادل الدولي قد تغرات مع تحول المراسمالية لى نظام عالمي . وللمرة 
الاو لى في التاريخ بحق أن نتحدث عن تخصص دولي › آي عن تبادل منتجات ذات 
قيم معروفة ء 

ما هي اذن الخصائض البنيوبة للنظام الراسمالي العالمي » كما استقر عليه حاله 
في مجرى العرن التاسع عشر والفرن العشرين » من وجهة نظر المتجارة العالمية ؛ ومن 
وجهة نظر تحر كات الرساميل الدولية ١‏ من ملاحظتنا للمظاهر نشهد التلاشي ٠‏ 
امتزايد ايضا › للاقتصادات الو جودة . كان المالم النقدم ( أمريكا الشمالية » اوروبا 
الغربية »> الاتحاد السوفياتي وبلدان الشرك الارروبي واليابان > واوسياني). يشل في 
۸٨۸‏ حوالي .۸.۰ مليون نسمة سقابل ٠۴.١‏ مليون نسمة تقطن «القارات الللاث» 
( بما فيها العسين التي كانت تعد في تلك الحقبة . ٠‏ مليون نسمة ) ۽ وكلن تمصع 
REE O‏ من الد خل المائي والملاقة الوسطية للد خل الفردي كانت بشسبة 
ألى ٠ ٤‏ بعد ثلاثين سنة فقط هذه العلاقة أضبحت بنسبة ١‏ الى ٦‏ ( پاستثناء 
الصسين التي لم تعد تنتسب الى السوفق العالمية ) > ونسبة مجموع سکان الیلدان 
, المتخلفة (الصين اأبضا سستثناة) صمعدت من ٣ه‏ 0 بالمية ما فسبة انتاجها ففد 
هیطت من ۲۰ الى ۱۸ بالئة . 

آن حجم التجارة بين المر كز والمحيط بهط > ف حين أن المادلات الداخلية بين 
بلدان المر كز في تزاند مسسٹمر E ee O e e E‏ 
الخارجية لفرنسسا » التي كانت لاني في المرتبة الثالئة يعد انكلترا وهولندا › تبلغ بين 
00۰ و ملین چ ( وف دوزت اران للصادرات ا 
وکانت قيمة التحارة مع المحيط تبلغ (Ne‏ مليون. ( المسخعمرات الامريكبة وبلدان 
الثشرق ) > هذا مع حاف قيمة تصدر الرقيق ٠‏ بيلما كان قسم هام من امستوردات 
الفرنسية القادنة هن انكلترا وهولندا ( حوالي ٠٠١‏ مليون) يتالف.من مواد غريبة 
وأجنية تقؤم هله البلدان الآ باعادة تصة برها . لفد کات الشحأرة المباشرة وفلير 


IE - 


المباشرة مع المحيط تمشل اذن اكثر من نصف ححم التجارة الفرئسية . 

و حوالي عام ٠‏ تضاعف حح الثجارة الفرنسية الحار-جية بالشة لمام 
٠‏ ( الذي وجدناه في ١٠.. : ) ۱۸۲١‏ مليون للوأردات و ٠٠.١‏ للصادرات . 
والتجارة غير الاوروبية كانت تمثل ١‏ بائة فى الواردات والصادرات »> وابضا أكثر 
من ۲١‏ بالئة اذا حذفنا الولابات المتحدة ٠‏ على كل حال ان قسما هاما من الواردات 
الانكليزبة كان تالف من منتحات استعمارية . واخرا سنلاحظ ان التجارة الفرنسية 
مع -جيرانها من البلدان الصناعية الغربية ١‏ انكلترا » الانيا الغريية وبلجيكا ) لم تكن 
تتفوق الا قليلا على التجارة التي كانت تمارسها فرنسا في اوروبا مع الدول الاققل 
تطورا ( رواسا ٠‏ النمسا » هلغاريا » اسسانيا وانطالبا ) . ويمكن القول أن ٠۵‏ الى 

اة من التجارة الفرنسية كانت تتم مع المحيط . ولن تختلف هذه النسب كشرا 
في فتره ما بعد حرب ,1۸۷ + فنصيب التجارة مع امحيط غر الاوروبي ؛ مع حلاف 
الولابات المنحدة » كان في حدود ٠١‏ بالئة من الحجم الاجمالي للتجارة الفرلسية 
( التي كانت تبلغ ]٠..‏ مليون للصادرات وللواردات ) . 

و في عشية حرب 1١١)‏ تطورت نسب التجارة هذه لصالع أزديیاد نصيب 
الحيط ٠‏ فمن اصل ملغ احمالي ۷٤۷‏ مليار واردات»ء كان ٠.‏ بالمئة باقي من «القارأات 
الالآاث» ٠‏ بما فيها المستعمرات الفرنسية » قي حين أن ١‏ بالممة من الصمادرات 
( من اصل مبلغ ۸ره مليار الاجمالي ) كانت تتجه الى المحيط . لكن التجارة معاوروبا 
الرأسمالية التقدمة والولابات امتحدة اخضحت أكثر أهية من التجارة مع اوروسا 
الشر قية والمتوسطية المتأخرة : فهي أقوى منها بست مرات وتصف . وبالرغم من 
> التوسم العظيم في واردات البترول هبطت التجارة مع المحيط الى اقل من ٠٠‏ بالئة 
من التجارة الاجمالية الفرنسية' في السنوات الاخرة ٠‏ والقسم الاساسي مسن 
البادلات بجري الآن مع اوروبا ( خاصة بلدآن السوق المنضښخركة ) والولايات المتحدةء 
وتحمل الحجارة الانكليزبة الصفات نفسها في تطورها » بل هي هنا إكثر وضوحا . أن 
نصيب المحيط في امتصاص النتجات المصنمة الانكليز ية (خاصة القطنيات) ظل مهيمنا 
-حتى ۱۸٠١‏ على الاقل . وعلى المستوى العالي ٠‏ ازداد نصيب البادلات الداخلية 
للعالم المتقدم من نسبة 1 بالئة من الشجارة العالمية في ۱۹۲۸ الى ٦۲‏ بالممة في 
٥‏ »۰ في حین أن نصیب البادلاٽت م رکز ے محيط نقص من ۲۲ بالنه الى ١۷‏ 
بالمئة . أي بممنى آخر أن قطور الرأسمالية في المركز عمق الكثافة النبية لتحركات 
الرساميل الداخلية في حين انه عمق فى امحيط كثافة الثحركات الخارجيه . 

والىكىهة الڅانية هي التخصص المتعاظم في مادرات اللسدان اإتخلقة 
الشخصضص في تضدير يعض «النعجات الاساسية» التي ترا فق غالبا بتركز تسبي 
للموردين وللزبائن . لكن لا بد من لجنب بعض التبسيطات المسينه . أن الللدان . 
اتخلفة لا تملك احتكار صادرات «منتحات آلاساس» (الاولية ٠‏ الزراعية والمښجمية): 
هناك بلدان غنية مصدرة لنتحات الإاساس ( الخشب السكندننافي » وألصوف 
الاسترالي ١‏ الخ ) » بل ان هثاك منتجات «اولية» لا تتاجر بها بشكل اساسي الا 


BE 


البلدان التقدمة ( القمح » مثلا ) . والواقع اننا نرى عندئد ان سر اسعار هله 
المنعجات الاساسية بختلف عن مثيله بالنسبة لصادرات البلدان المتخلفة . ان النظر 
الى البلدان المتخلفة على انها الو حيدة التي تصدر اللتحات الاساسبة قود الى خطاً 
نظري كير . ان طبيعة المنتجات المتبادلة نقسها تتفر . في المراحل الاولى كان 
التبادل يجري على منتجات زراعية غربة مقابل منتجات مصنهة للاستهلاك العام 
( نسيج » أدوات منزلية الخ. ) وهده هي حالة اقتصاد الاتجار البسيط في الحقية 
الفائنة . لكن عندما نشات صناعة تصنيع المستوردات » بسبب توسسع السوق 
الداخلية الناجم عن تتجر الزراعة وعن تطور الانتاج المنحمي ¢ م العسور ال مرحلة 
قبادل المنتحات الاساسية مقابل الواد الاستهلاكية والواد الانتاجية ( طاقة > مواد 
اولية » شبه ‏ مصنعة » ومواد تجهيزبة ) وهو ما حث عليه وفرضه نشوء صناعة 
استبدال الستوردات ٠‏ الخفيفة . في مرحلة قادمة يمكن للبلدان المتخلفة ان تصبح 
مصدرة لجات امتهلاكية مصنعة »> وهي اما أن تكون قادمة من البلدأن الاكثر -تقدما 
نحو الأقل تطورا ‏ وحاليا هده الحالة ليست ادرة ‏ أو تكون مصدرة نحو المراكز 
امتقدمة : هذه هي السياسة التي تقترحها بعض السلطات الدولية . 

ان درجة الاندماج في السوق العالمية يمكن بدورها ان تقاس. وان مجرد اللاحظة 
ملأحظة الملاقة بين الصادرآت والناتج الداخلي الصافي ‏ لا تنر الا قليلا ٤‏ أذ ان 
هناك قشتتا عظيما من وجهة النظر هذه عند كلا الفرىقين من البلدان . لكن أذا ما 
اخدنا المبادلات بان العالم المتقدم والمالم المتخلف في مجموعها » نلاحظ ان اهمية 
للتجات التبادلة هي نسبيا أعظم عند الاقتصادات الحخلفة مما هي عليه عنسد 
الاقتصادات التقدمة » وهذا ينيع من ان القسم الاساسي من لجارة العالم المخقدم 
يجري بين البلدان المتقدمة نفسها . قفي حين ان البلدان المتقدمة تقوم بحوالسي 
٠‏ بالثة من تجارتها فيما بينها ؛ وبحوالي ٠.‏ بائة فقط مع البلدان المتخلفة + فان 
هله النسب معكو سة عند بلدان المحيط التي تقوم ب .۸ بالئة من لجارتها لع البلدان 
المتقدمة . وعسدما تصل الفو ضى الى هله النقطة » فهي تتحول الى نظام . بالنسسة 
للبلدان المتقدمة »> يبدو ان هناك علاقة سلبية بين الضخامة الإأفتصادية للبلد وبسين 
نسبة الصادرات الى النتاج القومي . ففي راس القائمة نجد ال «البلدان الصغية» 
( اللسكتندينافيية » اللدان الواطنة > بلدان الشرف الاوروبي ؛ الخ ) ؛ وفي المر كر جد 
«كبار» اورؤيا الغربية > ثم في الاسفل لاني الولايات امتحدة والاتحاد + 
هده الواقمة تمكس الاتجاد الفطري الخاص بالراسمالية لتوسيع السوق »> هذا 
الاتجاه الذي تجاهله نظربة الافضليات الغارنة . بالنسة لليلدان امتخلفة ء نلاحظ 
ان عامل الضخامة الاقتصادية هذا يستتر الى حد كبر وراء درحة استغلال مله 
البلدان بما بتفق مع الطلب الخارجي . لكن البلدان المتخلفة تبدو + اجمالا » مندمجة 
بعمق الآن في السوق العالمية . 

اما قيما بتملق يتحر كات الرساميل الدولة فلا بد ابضا من‌اسهام ست مجموعات 
من الو قائع الغنية با مغرى لشرح النموذج التفسري . 


1۲٢ 


اولا ‏ أن تصدير الراسمال القادم من المراكز الراسخالية القديمة لم بأخذ أهمية 
قعلة آلا ابتداء من عام ٠۰‏ تفربا . ففد ازداد حجم الرساميل الانكليز نة المصدرة 
من es‏ مليون جيه لقترة Ts AD‏ ا ۰ مليون لهام I.۰ sa I1Aof‏ لام 
٠۰‏ لیبلغ ۳۷٦۳‏ مليون في ۱۹١۳‏ . آما فيما بخص فرنسا فان القفزة فظيمة: من 
۲ ۱۴ مليار فرنك في .۱۸۷ الى ه) في ۱۹١١‏ 4 بالنسبة لامانيا من ه ملار 
مارك في ۱۸۸۳ آلی ۲۲ ٠١‏ في ۱۹1١‏ ؛ ونيما بخص الولايات اتحدة من ..ه٠‏ 
ملیون دولار في ۱۸۹٩‏ الى ٠٥۰۰١‏ قې ٤ ۱۹۱۲٤‏ ۱۸۸۳ فقي ۱٣٩١‏ و ٥۲۰٢‏ في 
۲ .۰ 

ثانيا ب كان التصدير يذهب بشكل أساسي من المراكز الرأسمالية القديمة السى 
المراكز الجديدة قيد التكوين »> وشكل ثانوي الى البلدان المتتخلفة . وهكذا كانت 
روسيا والدومينيون ألبربطانية « البيضاء » تشكل المنافذ الرئيسية . في الحقبة 
المعاصرة تتكون الحركة الرئيسية من تصدير الراسمال الافريقي الشمالي الى اوروبا 
كندا استرالبا والى آفريفا السوداء ؛ 

ثاثا ان تصدير الرساميل لم بحل محل تصدير السلع » لكن على المكس 
ساعد في تطوبره . ان العدلات الو سطية السنوبة لنمو التجارة المالمية كانت تبلغ 
۳ر بالمئة في فترة ۱۸۲۰ 1۸۸۰ و ١۴‏ بالئة بين 1۱۸۸١‏ و 1۹1۳ ٤‏ وصفرا بين 
الحربين ء ثم ۷ بالمئة منذ ٠٠٠.‏ . أن أعظم فترة في تصدير الرساميل ( 1۸۸١‏ 
۱۹١١ ¬‏ ) هي أبضا فترة النمو القوي للثجارة العالمية . 

رابعا ‏ ان حركة توافد التوظيفات الخاصة بالراسمال الاجنبي ا الارباح 
الصدرة تختلف بشدة فيما اذا كان الامر تعلق بعلاقات بين المركز واملحط آم 
بعلاقات بين الراكز القديمة والراكز الجدبدة قيد التكوين . في العلاقات بين المركز 
والملحيط بنتقل المحيط من طور «القترض اافتي» ( توافد الرأسمال المستورد يتجاوز 

-ححمه ألدخل اإممصدر) ال طور (المفترض أ لمجو ز ٩‏ 1 الارباح المرانلدة أعظم .من 
الرساميل الوأافدة الحديدة ) E‏ المسترى . اما في العلاقات مركز 
قد بم مر کر جد د فيد التکو س ١‏ فالتطور مختلف ٠‏ ان المركز الحديد تحول دور هھ 
الى مصدر للرساميل ( دائن فتي ثم دان عجوز ) . 

خامسا ‏ بينما حى الاجر في «المراكز ا قيد التكو س الى ان برتفع 
ليمادل مستواه في المراكز القديمة التي تفد الرساميل منها ( واحيانا بتجاوزه منل 
الانطلاقة الاولى ) » فان الهوّة بين الاجر في المركز وبينه في المحيط ٠‏ في اطار 
الإنتاحية نقسها »¢ تنحى على المكس الى الإتساع . 

أاخرا سادسا ‏ أن معدل الربح في المحيط اعلى مما هو عليه في المركز . مع 
ذلك » سمى لهذا الاختلاف أهمية كبرى بالمقارنة معءالهوة اللسبية التي تفصل بين 
حزاءآت العمل . ان المردودية الصافية للتوظيفات الشمال ‏ اعربكية مثلا تبلغ ٠١‏ 
الى ۲۲ بالمئة في آمريكا اللاتينية مقابل ١١‏ الى ٠٤١‏ بائة في الولابات المتحدة . 

لم تقلب الحرب المالمية الثانية علاقات القوة بين القوى العظمى فقط ؛ كما فعلت 
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الحرب الاولى » لكتها اقامت نظاما مرتبيا جديدا » تمارس فيه الولابات السحدة دورا 
معاكسا للدور الذى تقوم به القوى الغربية الكبرى الآاخرى . وينعكس هذا في سيادة 
الولايات المتحدة المطلقة في ميدان تصدير الرساميل : فقد صعمد نصيب الولانات 
المتحدة من ٣ر‏ بالمئة في 1١١٤١‏ و٣ره؟‏ بالئة في ۱۹۳١.‏ الى إرهه بالمئة في 1١1١‏ ؛ 
بينما هبط نصيب يريطانيا من ٣ر.ه‏ بالمئة الى ۸ر؟] بالمئة ثم الى ور)؟ بالمئة » كما 
هبط نصيب الدولتين الثانيتين امصدرتين للرساميل ( الانيا و فرنسا ) من ٥ر۹٠‏ 
بالمئة الى ١١‏ ثم الى ٤۸‏ بالمئة . كذلك أصبحت البلدان المتقدمة » الاسوأف الرئيسية 
بدون منازع بالنسبة للرساميل الامربكية : في ۱۹0١‏ امتصت اوروبا إر.] باللة 
منها »> وكندا ۲٤٤۸‏ بالمئة واوستراليا واليابان وافريقيا الجنوبية ۷٠١‏ بالئة بينما لم 
بصل لفصالم المامت منها الا ۷ر1۷ بالئة . وتوزع هذه الرساميل على المطاععات 
المختلفة بتفاوت ايضا حسب طبيعة البلد الذي ستلمها اهو متخلف ام متقدفم . 
قبالنسبة لمجموع التوظيفات الأمريكية المباشرة عام ۱۹٠)‏ كان القطاع المنجمي بستولي 
على ۸ بالئة » والبترول على ۳۲٠٤۲‏ بابة والصناعات التحوبلية على ۲۸ بالة > 
والخدمات العامة والتجارة ومختلف الخدمات الاخرى إرإ؟ بالئة . لكن تصيب 
الصناعاات التحولية برتفع الى ٣إر)ه‏ بائة في اورويا و ))٤۸‏ بالمة في كلدا 
و ار)ه0 بالمئة في استترالبا ونيوؤيلندا ؛ في حین نراه بهل الى ر٤‏ ؟ بالئة في 
امريكا اللاتيتية » والى هر۷ بالئة في آسيا »> والى ۸ر1 بالممة في افريقيسا ء 
بامقابل يرتفع نصيب المناجم والبترول فيما تعلق ببلدان المحيط الى ٠.‏ يالمئة تقريبا 
ونصيب القطاع الثالث الى ٠‏ بالنة . واذا ما راعينا حميفَة ان معظم الصناععات 
الأمربكية في آوروبا ت تنتبح للسوق الاوروبية ( وهكذا مثلا تتحكم الرساميل الأمر نكية 
ب ١ه‏ بال من تار في بويطانيا و ب .] بالئة من صناعة البترول في 
[مانيا و ب ٠.‏ بالة من صناعة التجهيزات الكهربائية والاليكترونية في فونسا 
ويمجمل الصناعات الكبرة تقرببا في كندا ) + بينما نجد ان معظم الصناعات الاجلبية 
في امبحيط مكرسة للسوق الخارجية ( تحويل المنتجات المنجمية قبل تصديرها) › 
فمن الممكن ان لستنتج ان الرساميل القادمة من المركز والمستثمرة في امحيط تتعلق 
اساسا بنشاطات تصديربة [ استخراج منجمي ٠‏ بترول > تحوالات أولية لنتحات 
المناحم ) ة انيا بالنشاطات الثالثية المرتيطة بالتصدير ١‏ ولا تهتم الا شكکل انوي 
بالصناعات المكرسة للسوف المحلية . 


٠ د مسالة. حدود الشادل‎ ١ 

أن حركة حدود التبادل التحاربة المسبطة {net barber termes of trade)‏ 
تعدلته شلف 1۸۸٠‏ . فقد كانت حدود الشبادل قتدهور في بربطانيا من ۱۸٠١‏ الى 
۰ بانتظام منحدرة مسن مؤشر ۲٤١‏ لمام ۱۸٥۱‏ ۱۸۰۳ الی 41۸ لعام ۱1۸6۳ 
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۰ لام 1٩۸‏ ۵1 + و ۱۰۰ ل ۱۸۰ . فاا ما قبلنا ‏ وهذا صحی 
النظرة الاولى آن بريطانيا كانت المرود الرئيسي بالواد الصنعة وأن مستورداتها 
كانت في غالبها تتكون من مواد أولية ومن منتجات زراعية قادمة من مناطق اقل 
تعدما » فهذا يعني ان الناطق المتخلفة فقي ۱۸۸٠‏ كانت تستلم » مع تساوي الكميات 
الفيزبائية المصدرة ( القطن مثلا ) منتجات مصنعة ( أمتار قطنية مثلا ) أكثر بحوالي 
مرتين ونصف المرة مما كانت تستلمه في 1۸٠.‏ واكثر ب ۲را مرة مما كان عله آلامر 
في منتصف القرن ٠‏ وانقلبت الح ر كة هذه بعد عام ۱۸۸٠.‏ 4 فقد بدأت حدود التبادل 
تتدهور بالنسبة لزودي الواد الاولية والمنتحات الزرأعية » وهطت من مؤش |٣۴‏ 
في ۱۸۷1 د ۸۰ الى مؤشر ۱۲۰ في ۱۹۲۹ - ۲۰ والی ٠۰۰‏ في 1۹۳۸ . وها 
بسني أن البلدان المتخلفة لن تستطيح آن تشتر ي في ۱۹۳۸ »> لقاء آلكمية تقسها من 
ا مواد الأولية الصدرة > ألا ٠.‏ بالئة من المنتجات امصنمة التي كان بمكن الحصول 
علیها في ۰ ۱۸۸ 
وقنقسم الفترة المعاصرة الى فترتين فرعيتين : خلال الحرب العالمية الثانية “ 
ثم بعدها » حتى نهابة حرب کوریا حوالي عام ۱۹٥۳‏ ہے ۵٥٥‏ 4 وفیها تحسنت حدود 
الثبادل عمليا لصالح البلدان المتخلفة . وبالمكس > ان فترة الازدهار الكبير التي 
شهدها العالم المعاصر منذ ذاله الو قت تتميز بتدهور قي حدود التبادل الذي صمد 
على لاقل » حسب النححات المصدرة من قبل البلدان المتخلفة » من ه الى ٠١‏ بالئة 
وعلی آلار جح من ۸ الى ۲١‏ بالئة , 
لا تتمتع هذه التمديلات في حدود التبادل بأئ معنى بحد ذاتها . لانه اذا كان 
التقدم في الانتاجية اأسرع في فرع من فروع الانتاح الاخرى ¿ فمن الطبيعمي أن 
بتدهور السعر النسبي للانتاج الأول بالنسبة للثاني . وهذا هو » على كل حال » 
الأاساس الدي تبرر من خلاله نظربة الاقضليات المقارنة تغاؤلها . لنحلل ما بحدث قي 
العلاقات بين البلدان الصناعية والبلدان الزراعية . ولنفترض أن الاسعار تثبت في 
مستوى تكاليف الانتاج . ولنفترض أن نقدما تقنيا قد تحقق في البلدان الصناعية . 
ان تكاليف الانتاج ومعها أسعار الواد الصنعة ستهبط نسبيا الى مستوى أسعار 
امنتجات الزراعية . وحدود التبادل تتحسن هنا في صالح البلدان الزراعية > وهذه 
البلدأن يمكن عندئذ ان تحصل أاكثر فأكثر على مواد صنامية بتفديمها دائما الكمية 
نفسها من المنشجات الزرامية » مستفيدة بذلك من التقدم المشحقق خارج حدودها , 
وهذاأ ما حدث ء كما يدو » فيما بخص العلاقات بين انكلثرا وباقي العالى من 
۰۰ الی ۱۸۸۰ ۔ لکن ماذا حصل منذ ۱۸۸۰ ؟ ان تدهوز حدود التبادل عتد 
منتجي ا)وأد ولية» بمكن ان بكون طبيعيا اذا كان تقدم الانتاحية اأعظم في انتاح 
الال العال الثالت امعد للتصدير مما هو عليه a‏ التصديربة للعالم التقدم . في 
هذه الحالة الثاتية » بمكن للبلاد المتقدمهة ان تقطف ؛ بفضل التخصص الدولي > 
سا مع بلدآان الإنتاج الأولي فواندك التقدم التقني ٠‏ قي الحالة اإعاکة > آي قي 
الحالة التي بكون فيها التقدم اسرع في الانتاج امصدر من قبل البلدان المتقدمة » لا بد 
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التخصصس 2 


وألزرأءة 
الدخل الفردي ( بالوحدة الدولية ) 
النسةالمثوية معدل النمو 


آلسنوي 

(11o) (1A5 -.) الولابات المتحدة‎ 
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في كل اللدان كان التقدم اسرع في الصنامة ؛ والتقدم الاكثر اهمية في الرراعة 
( تقدم الزراعة الاسترالية ) بظل في منتصف ااطربق االقارنة مع تدم الصناعة > 
حتى في الولايات المتحدة حيث أخذ التقدم الاكثز سرعة في الصناعة يتأكد بد 
٥‏ بشکل واضح . : 

وهذا التقدم الاسرع للصناعة بترافق دائما بتراكم اعظم للراسمال في الصناعة 
مما هو عليه في الزراعة . 


تطور ترام اتراسمال 

الدخل الغردي زراعة شاطات آخری 

اول مجموعة : حوالي (٠ e ٥.۰‏ 
اليابان 1۲ 
الدول السكندتافة IAA.‏ 
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ابطاليا 1۹1۳ 
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فرنسا E‏ 
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الولايات المتحدهة 141۳ 


عندما نمر من المجموعة الاولى الى المجموعة الرابمة نلاحظ أن الراسمال الزراعي 
يتضاعف ثلاث أو خمس مرآت » أما راسمال النشاطات الاخرى ؛ء وبشكل ريسي 
الصناعة فيتضاعف من ۷ الى احدى عثر مرة . الامر الذى سين الملاقة الوثئيقة بين 
كثافة استخدام الراسمال ومستوى الانلاجية . ۰ 

باللسبة للحفة المعاصرة تدو خر بطة التقدم التقلى فی طرق تغير عميق ۰ 


الولابات النحدة بر نطانیا 

اة الصناعات الاعات السدة الاقتصاد 

التحوبلية الأستخراحة الوطني 
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أن انحراف التطو ر التقليدي لهذه الملاقة بعكس بدابة الثورة الملمية والتقثية 
المعاصرة . هذه الثورة القائمة على الائمتقة تمرز دور «العامل المترسب» ( العلم ) 
كعامل بنحى لان بصبح اساسيا في التقدم التقني » امام العوامل النوسيعيسة 
(الرأسمال والعمل) الخاصة بوظيفة الانتاج التقلبدني المتناقصة الاهمبة . هذه الثورة 
لا هم الإ النلدان الكترى المتقدمة > وهي تدا في الولابات المحدة في العشرنات وقي 
بريطانيا في الثلاثينات . وهي تفر كيف ان معامل الرأسمال بتحى - في البلدان 
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المتخلفة حيث ما بژال بجرى تراكم صنامي من طراز کلاسيکي ٤‏ نحو الزباده ٤‏ بينما 
تراه بخف في العالم المتقدم : وهو غالبا ؟كثر أرتقاعا قي بعض البلدان اإقخلفة مما 
هو عليه في كثير من اللدان المتقدمة . 

وبصورة عامة اذا كانت الزراعة » خلال عملية التراكم الكلاسيكي ٠ء‏ قد تقدمت 
قي البلدان المتقدمة بسرعة اقل مما في الصثاعة _ قي هذه البلدان التي دخلت فيها 
الكذلة الى الإرباف ‏ قان من الطبيعي اذن أن بكون التفدم في الصناعة التصدر رة 
للاقتصادات ال(تقدمة أعظم مما هو عليه فقي الزراعة التقليدىة التصديربة للا دان 
المخخاقة حيث ما زآلت الكنلة مجهولة . ونمك هذا في أزدباد التفاوت بين حصة 
القرد من التاتج الصناعي (الذي هو بالضرورة ودائما نتاج عصري) ومن الناتسج 
الزراعي ؛ هذا التفاوت المحراند بسرعة أكبر في البلدان التحلفة مى اللدان المتعدمة. 
على كل حال » ريثا كيف ان البلدان الحخلفة ليست مصدرة بشكل رئيسي للمنتجات 
الزراعية القادمه من الزراعات التقليدىة . علينا أذن أن نقارن التغدمات ١ ٠‏ في 
الصناعات التصدبر ىة لللدان المتقدمة الو حهة إلى البلدان المتخالفشة > ٣‏ س في 
الصناعات الإستخرأجية ( منجميات وبترول ) التي تصدرها البلدان التجلافة , 
- قي الزراعة الحدثة المعتمدة على الزارع في هذه البلدان نفسها ٠‏ { ب وأخراء 
في اثزرأاعات التصدبر ية التقليدبة لهذه البلدان ابيضا . ومن الضروري أن نغارن 
معامل الرأسمال لدى كل واحده من امحموعات الإربمع المذكوره أعلاه ( لعمدم وجحود 
امكانية المقارنة على اساس مؤشر أفضل هو الت ركيب المضوي للراسمال ) . وكذلك 
لا بد من الانتباه الي الفرق قي طربقة تقدير الرأسمال اأوظف والناتج ( القيمهة 
الضاقة : حزاء اليل والراسمال ) . ما فما بخص الراسمال فان التعدسرات 
امستندة الى القيم الجارنة نمكن قبولها باعتبارها متماثلة» أذ أن الواد الشجهيزية تأتي 
O O O GT‏ 
في هذه البلدان بتعقل ألى ااي ا المنتحات التاجه فن الانان 
نحو تعديل معدل الربح على المستوى العالمي . ا E‏ 
الاطراف كلها > يمكن ان تقلل من قيمة مماملات الراسمال في البلدان اتخلفة . بأنة 
نسبة ۴ أذا كان الاجر الفعلي » مع تساوى الانتاجية » أقل بثلاث مرات في الللدان 
التخلفة ء واذا'كان مثو سط الربح قل التمدىل بسساوي ٠.‏ بالئة مقابل ٠١‏ بالئة قي 
البلدان التقدمة > واذا كان الإأجر بعادل ٠.‏ بالمئة من القيمة امضافة فان تقسيم 
معاملات الرأسمال في اللدان المتخلفة على اثنين ضروري حتی ہمکن مقارنتها مع 
المعاملات في البلدان الحقدمة . والحال ان ممامل الرأسمال فيي صناعة التحوسل 
ألآمر نكية التي تعطي نمو ذ حا صالحا اأصدراآت العالم المتقدم بساوي ٢‏ ۾ يتما تراه 
يهبط الى اقل من ٣‏ حسب التقديرات الجارية بالنسبة للصنامة البترولية والمنجمية 
للبلدان المتخلفة ء واألى اقل من هرا بالنسبة للزرامة الحدثة ¢ وعمليا الى صفر في 
الرراعة التقليدية » اي يبيل في المتوسط (ممدلا حب الاهمية التنسبية لكل مسن 
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المنتحات التصدربة للمالم المتخلف) ۸ر بالمابر الجارة في القطاعات التصد ىر دة 
في المحيط اما حسب امار المقارنة فانه بقل عن ١‏ . ونحن a‏ الاستنتاج»؛ 
في هذه الحالة » ان التقدم في النشاطات التصديربة في البلدان المتفدمة كان أسرع 
مما كان عليه في نشاطاتث البلدان المتخلفة . 

ان التحليل الدقيق )ا بعنيه تدهور حدود التبادل للبلدان المتخافة بتطلب القيام 
بدراسات متتظمة تتيح مقارنةه تطور الاسعار النسبيبة (حدود التبادل التجاري 
البسيط) مع تطور الانتاجيات . ومفهوم حدود التبادل ااضامفة يجيب على هذا 
الطلب ٠‏ اذ انه بشكل حاصل قسمة حدود تجارية بسيطة على مؤشر تقدم الانتاجيات 
المعارنة . ولسوء الحظ ٠»‏ نادرة هي الدراسات التي أهعمت بتطور الحدود الماملية 
المضاعفة » الوحيدة ذات المغزى من وجهة نظر نظربة التبادل اللامتكافىء . 

وبصورة عامة يمكن ان نؤكد ان الحدود العاملية الضاعغة » التي بمكن ان تبقى 
في حالة تبادل متكافىء » دون لغيير » قد تدهورت بالنسبة للبلدان امتخلفة مذ 
سلة 1۸۸٠‏ . وحسب نظربة الافضليات المقارنة > كان من المغفروض أن تتحسن 
حدود التبادل التجاري عند المصدرن المتخلفين ١‏ متيحة بذلك لهذه البلدان فرصة 
الاستفادة من التقدم الاسرع الذي تحقق في البلدان الصناعية المنقدمة التي تزودها 
با لمنتجات المصنمة . لكن لى ا . كيف تفهم النظرية الاصطلاحية 
هذه الواقعة ادن ٣‏ 

فيي منظور ذاتاني للقيمة > لا بحدد السمر الا الطلب وذلك بفض النظر عن أي 
تطور لتكاليف الانتاج . وقد حاول بعض الاقتصاديين المعاصرين أن بشرحوا › من 
خلال هذا ألنظور > آلية تدهور حدود التبادل عند البلدان المتخلفة » على أرضية 
ذاتانية خالصة . وهم بدعرن إن الطلب > وبالتالى السعر ابضا ء على الواد «الأولية» 
في هبوط مستمر ؛ على الاقل بصورة نسبية . في الوافع »> ان فانون العرض 
والطلب بقول ان السعر هبط عندما يضمف الطلب » اذا بشي الدخل اتا . لكن 
بالضبط هذه ليست الحال هنا » اذ أن نمو الطلب مواز هنا لنمر الدخل . 

اما بول يرسيش فانه لا يعمل على نفس الأرضية » ان ساحته هي تحليل التطور 
التاريخي القارن » التقدم التقني ولجزاء الموأمل . وهو بنطلق من فرض ان التعدم 
التقتي كان أسرع في صناعة البلدان المتقدمة مما كان عليه في الانتاج الأولي للبلدان 
امتخلفة . وفوائد ألتقدم التقني بمكن أن تنعكس في صورتيرم أما أن الاسعار تهبط» 
مع ثبات الدخول النقدىة > واما ان هذه الدخول ترتفع وتبقى اذن الاسعار ثابتة , 
اما اذا هبطت الاسعار في كلا البلدين على اثر التقدم التقني » فان التعديلات قي 
حدود التبادل لا تمكس بساطة الا عدم تساويي سرعة هذا التقدم . والامر كذلك 
عندما ترتفع الدخول في كلا البلدين كما ترتقع الانتاجية ٠‏ ولكن الامور تسر قي 
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اتتحاه خر عندما بدي التقدم التعني الى هبوط الاسعار في بلد ما > والى صعود 
الدخول دون هبوط اسعار في بلد خر . وبقول برببيش ان هذا هو ما حصل قفي 
الملاقات الدولية : قي العالم اممنع حصل العمال على زبادات في الأاجور أصبحت 
ممكنة فصل ارتقاع الانتاحجية ء اما قي التلدان ذات الغلية الزراعية فان الفيض الدانم 
في عرض العمل قد حرم هذه الدخول من الاد شتراك في الازدهار . لكن هذه ال)لاحذلة 
تحشنا على ان تدخل عاملا جددا ٤‏ ظهر في ۱۸۸۰ وغاب عن بال بربیش ۰ تحول 
الرأسمالية في المركز على اثر ظهور الإحتكارات » هذا التحول الدي جمل النظام 
الاقتصادي يقاوم الهبوط . وهذا ما ضسر لاذا كان التقدم التقني بنعكس على طول 
القرن التاسع عشر بهبوط الاسعار بينما شهدنا بعد 1۸۸٠‏ .۱۸۹ الصعود 
المتواصل للاسعار ء¿ وكللك لصعود اکر في الدحول (مجمو ع الاحور والارباح) 4 
بعكس التقدم , ان الإاحتكار يجعل من الممكن ارتفاع الأجور أذ أن المزاحمة لا تقوم 
من الان على الاسمار . وهكذا بتضمح ان تدهور حدود التبادل قد ظهر عند البلدان 
ااأتخافة ع الإاحتكارآت > والاممربالبة وال «ارستقراطية العمالية» . 

لکن ما هو في النهانة السبب الذي بجمل, عرض العمل يفيض باستمرار في 
البلدان المتخلفة ؟ برببيش بجيبنا ان التقدم التقني هو الذي بحرر اليد الماملة 
نلانتاج ولكن مع هذا ٤‏ الك التعدم التفني بالصوره نفسها في الفاغ ات 
المانيفاكتورية . في الواقع بكفي ان ندخل طبيمة التشكيلات الاحتماعبةالاقتصادة 
للرآأسمالية المحيطية حتى ندرك كم هو عادي هذا الفيض الدائم من عرض العمل . 
فهذه التشكيلات تتصف بالدرجة الاولى بضخامة الاحتياطيات الربفية في قيد 
التحلل والتفسخ » وهي التي تشكل قاعدة الظواهر التملقة بسوق العمل . وبالمكس» 
لا يوجد فى تشكلات الرأسمالية الركزىة احثياطيات مماثلة . 

ولا بد من ان نضيف ابضا انه بالرغم من ان عرض اليد العاملة كان أقل فيضا في 
البلدان التقدمة مما هو عليه في البلدان المتخلفة لم بنعكس التقدم التقني » حتى 
عام 1۸۸٠.‏ »¢ في ثبات أسعار او ربادة آحور ٠‏ فخلال القرن التاسع عشر لم e‏ 
الأسعار عر الهسو عل في مر کر النظطام العالمي . وها نانع من ان الدخل المسعلر في 
تشكيلات الراسمالية المركزية هو الربح الرأسمالي › بينما هو في تشكيلات امحيط 
الا » قاليا » ريع اللا العقاري ) قاعدة الطبقة ااسيطرة والمستفيدة من 
الاندماج في السوق الدولية . في الاقتصاد اراتا » تكو"ن الارباح دخلا مرن 
شتجاوب مع تغيرآت الظرزوف . فالارباح الاستشنائية المحققة ئی فترة آزدهار بعاد 
اسسشتمارها ١‏ واليد العاملة المحررة نتيجة للتقدم التقني تجد فى الحاجة الجديدة الى 
٠‏ يد عاملة من اجل انتاج المعدات تموبضا جرئيا لها . جزئيا فقط : اذ ليس للمتمهد 
مصلحة في ادخال اختراع جديد الا عندما يكون اقتصاد اليد العاملة اغلى من الصرف 
الاضافي للرآأسمال . وليس الامر كذلك باللسبه لاقتصاد زراعى مندمج فن السوق 
آالدولية > ورلع اللاك المقار سن الڏي دزداد في فترة أزدهار لا ناد تو ظیفه و لکزه 
ببذر (ويذهب في معظمه عن طريق شراء مواد مستوردة) . ان التقدم في الانتاجية 
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الزراعية لا بتعوض ولا حتى جريا بازدباد الطلب على اليد الماملة من أجل صناعة 
اواد التجهيزية . ويدفع تمن هذه المواد المستوردة معن طربق المصدرات الاضاغية 
التي تتيح انتاجها , والعرض الفائض من اليد الماملة بظل اذن نسبيا اهظم هنا . 
والى جانب هذا السب الاساسي النابع من الفرط السكاني النسبي هناك اسباب 
اخرى تتعلق بطبيعة النظام » خاصة دمار الحرفة امام الصناعة الاجشية » دون أن 
نتم التعوبض عن ذلك بظهور صناعة محلية » وهذا ما يضطر النظام ألى أن عدل 
نغسه عن طربق طرح قسم كبي من السكان خارج الإانتاج , 


 قاوسالا المنحى الفطري الراسمالية آلى توسيع‎ - ٤ 


ان السبب العميق لتوسع الدائرة المطلقة والنسبية التجارة الدولية يكمن في 
الآلية الداخلية للرآسمالية + وقي مح ركها الإاساسي » آلبحث عن ألربح ٤‏ وفي الآليات 
التي تنجم عنه , فليس هناك تبادل بين مجتمعين ما قبل رأسماليي مع وجود بنيات 
تسيا مختلفة » لان محرك محتمعات كهذه هو الأكتفاء المىاشر من الخرات ؛ ولیس 
ألربح . وتم الوصول الى هتا الأكفاء بالانتاج في الداخل > أي في حجر القربة ٠‏ 
أو الإقطاعة > ولا بشرى من الخارج الا المنتجات النادرة التي بمتقد ان انتاجها رغم 
وجود الحاجة لها »> مستحيل في الداخل . والسبب الذي بدغع الى أن تكون 
!ادلات الداخلية نادرة هنا هو نفسه الذي بدفع الى ان تكون البادلات الخارجية 
كذلك : انمدام البحث عن الربح وانعدام الوق ء مكن ان كرون هناك «تکالف 
فصلية» مختلفة نسبيا » لكن ليس هناك تبادل . 

في الا قتصاد آلرآاسمالي 7 تتو سع السو يدون ر 
اأزاحمة واازاحمة تدفع کل مؤسسة الى آن ترأكم اكثر ٤‏ الى أن تكبر وأن تبحث 
تعيدا عن مواد أولة ةف رخيصة وأن تيع منتجاتها . والآلية نفسها التي ساهمت فى 
توسيع السوق ا)محلية و خلقت السوق القومية هي التي تدفع المسسبة الى أن تبيع 
في الخارج . ادعى البعض ان مؤسسة ما لا هتم بالبيع في الخارج قبل ان تحتل كل 
السوف القومية وأنه كي تستطيع ان تحتل السوف القومية لا بد لها ان تتمتع ابحجم 
محبذ» بحيث ان مشروعا كهذا بكفي كل الحاجاث القومية . هذا التحليل الهامشي 
غر مقبول »> وذلك لسبب سيط هو انه ليس هنال حجم محيذ ٠‏ أن مؤسسة أكبر 
هي داثما اقوى واقدر على المزاحمة . مم بتألف فا سمى بالححم المحبد ؟ من عامل 
«المشروع» ألذي تکون مردودته متزايدة في طور ثم تصبح متناقصة في طور ثان, 
نلحظ هنا رغة كلاسيكية _ حدبدة تثهدف الى بناء نظربة تناظربة لكل «الموامل» . 
لكن هذا بظل تدبد الاصطناع ؛ لإن «امشروع» بعلي هنا «أدارة» . أن المشروع 
الو حيد المملاق نمكن أن بعس سذه الإدارة الي القدر الذى برب من ااي الستقلة 
والذي بتطلبه حسن الآدارة »> وستثستطيع فصائل هذا امشروع ! ان تستفيكد ٤‏ تجاه 
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المسسسات النافسة الاصفر التي تتمتعم بحجم محبل ٤‏ من افضلية حاسمة ٠‏ وجود 
مصادر مالية مشتر كة . 

ان الرأسمالية قىحٹث أذن باستمرار ص منافق حل بده ¢ والتحارة الخارحية 
نشبطة دائما سواء ااختلفت البثى ع تجاورت > اذ حتى في هذه الحالة » هناك > 
في كل لحظة » العديد من النتجات «الخاصة» إو المعتبرة كذلك . لكن القوائد من 
الخجارة تتفير باستمرار » كما ان دوائر التبادل الدولي تتسع بدون توقف ٠‏ ليس 
ف ر و ار ار كن مان ا ج الوح ارا لاا 

وأذا كان الشركاء ة في المستوى نفسه من التطور > فلن كون هتاك افضليات 
مقارنة . هله الافنضلات موجودة مع ذلك ء لكنها متغيرهة باستمرآر . فاذا استطاعت 
الانيا أن تصدر سيارات فولكس فاغن الى فرنسا في حين تعجز فرنسا عن تصدير 
سبارات رونو الى الانيا » فدالك لا برجع الى ان الجزاءات التسبية للموامل 
وأسٹخدامها اللسبي تتاو تة في هذه المنتحات ي و لکن لان مو ممسمة فو اکس قافن 
تتمتع تجاه منافستها رونو بتقدم تكنولو حي [غالبا له علاقة بححمها) ¢ أو لانها تتمتع 
بو ساتل تمو بلية أفضل . فاذا أمكن الفاء هذا التقدم عن طريق إعادة تنظيم الو 
المنافسىة فان التيار سينغلب . اما لذا لم يكن الشركاء في نفس مستوى التطور كما 
هو الحال بالنسبة للتبادل بين الولابات التحدة وأورونا فان نظربة الافضليات 
المعارنه بمكن أن تستوعب وتغهم المبادلات » لان تفوق الانتاجية الامردنكية محفاوت بين 
قرع وآخر . ثم هناك ء من الجهة الثانية ٤‏ «1فضليات طبيعية» فعلا ؛ لكن قي ميادين 
محدودة (اسباب مناخية تفيفد بعض المنتجات الرراعية ٠‏ او روات منحمية) ٠‏ الآمر 
الذي يضر مثلا تصدير أطاليا للحمضيات الى النرونج وليس العكس » كما يفسر 
تبادل الفحم الحجري والحديد ا)نجمي بين الرور واللورين . 

أن الشكلة امدروسة هنا تختلف عن تلك التي طرحتها روزا لو کسسورغ . 
توسع الاسواق > وامتدادها اتشمل العالم »> بكسن في طبيعة تطور اراسمای 
نفسها » وهو لبس بالضرورة توسعا بهدف الى حل مشكلة اسواق » والى تحقيق تحقیقی 
فائض القيمة . ونظربة نمط الانتاج الرأسمالي ‏ كما برهن على ذلك ماركس 
وقيغين ‏ تبين أن تحقيق فائض القيمة ا بتطلب توسع السوق بتحللل الاوساط 
الاقيل رأسمالية . امشكلة الوحيدة التي تقوم فيما Eh SS Ca‏ هي مشكلة 
نقديةه ء٤‏ مشكلة التطور الام للارصدة , أمها روزا لوکسمورغ د فهی تد خځل محادلة من 
طبيعة اخرى . انها لا تقف قي اطار نمط الانتاج الرأسمالي (اطار الرأسمال) ولكنها 
تدرس مشكلة اخرى » هي مشكلة الترسمع المالمي للراسمالية » مشكلة العلاقات بين 
تشكيلات اجتماعية راسمالية (تشكبلات المركز وتشكيلات المحيط) ومشنكلة تحول 
هده التشكيلات (تحلل الاو ساط الماقيل رأسمالية) . لقد بينت رورا ل وکسسورغ أن 
هنال ٤‏ في موازاة عملة أعادة الانتاح الو سع عن طربق تعميق السوق الداخلية 
لنمط 'الانتاج الرأسمالي »> عملية تراكم بدائي . وهکذا بتم باستمرار تجاوژ الثناقض 
الدائم بين القدرة على الانتاج وآلقدرة على الاستهلالد والماكس للتناقئض الإاساسي 
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للمط الانتاج الرأسمالي › عن طرىق تعميق السوق الداخلية (الرأسمالية امحصلة) 
وعن طريق التوسع الخارجي فى الوقت نفسه . 

لكن هذا التناقض المتجاوز باستمرار لا يكف ايضا عن التعاظم . وهو بتظاهر 
اذن بفيض متزايد من الرساميل » في الو قت الذي بتركز فيه التحكم بهله الرساميل 
وتمتد السوق الرأسمالية لتشمل العالم برمته . ان تصدرر الراسمال على نطاق 
وأسع يصبح ابتداء من لحظة معينة من التطور لا مناص منه . فاذآ مأ وضعت نظر دة 
الافضليات القارنة في مكانها الصحيح » اي الثانوي » واذا اخذث كما هي فملا 
كنظرية لتفسر الآليات الظاهرية للتبادل الدولي ‏ وليس لا ليس سن طبيمتها 
نظرية آلقوى الاساسية التي تفسر التوسع الدولي للرأسمالية ‏ »> فان عدم 
التوافق القائم بين نظربة التجارة الدولية ونظربة حركة الرساميل سيختغي عندئد. 

ان المنحى الفطري لتوسع السوق » ولتكوين سوق دولية ليس هو بالظاهرة 
الحديدة ألتي تميز المرحلة آلامربالية لوحدها بالممنى الليئيني . اقد بين كوكس 
كرف لمبت التحارة ٠‏ ملذ بداياتها في الحقبة الميركننيلية » دورا أساسيا في تطور 
الرأسمالية ¢ وكيف كانت الؤسسة الديناميكية » المحركة والتمثيلية » مندمجة كليا 
فى الشبكات الاساسية للتجارة الغالمية منل القرن السادس عشر »> وك ف تلعب 
ألتحارة الدولرة البو م رغم أسطورة الا كتقاء ألذأتي دورا اساسا بالنسسة 
المؤ سسات الامريكية الاك اهمية . وهكذا يأخذ كو كس ٠»‏ باستنتاجه ان الراسمالية 
كنظام. عاي لا يمكن أن تحلل في مستوى نمط الإنتاج الرأسمالي الخالص وفي اطار 
نظام مفلق » بأخذ مو قفا مدأفعا عن روزا لوکسمبورغ ضد مارکس ولینین . نحن لا 
لتقي معه قي هذه النقطة ٠‏ لان برهانه على أن قائض القيمة لا نمكن أن تحقق بدون 
منفف خارجي » غير رأسمالي » خاطىء من الاساس ٠:‏ أن اعادة الإنتاج اأوسع ممكنة 
بدون حاحة الى اوساط لارأسمالية ٤‏ والئفذ ىنثا على اثر ألتوظيف نفسه بعد أن 
بكون غائبا في النطلق . وهذا شيء اساسي لفهم نزوع نمط الانتاج الرأسمالي لأن 
بصبح نافيا لكل ما مداه عندما يفوم على قاعدة الوق الداخلية . 

وببقى ان هذا المنحى الدائم لدى الرأسمالية الى توسيع السوف بتحول كيفيا قي 
اشكال ظهوره عندما بقود التركز - منحى آخر فطري في الرأسمالية ‏ النظام (في 
المركز) الى طور الاحتكار . وهذا ما قهمه ليثين عندما جمل من الاحتكارات محور 
تحليله الاساسي المجدد للرأسمالية . فمشروع ألقرن التاسع عشر الصغفير عاجز عن 
تصدبر الرساميل 4 والاتجاه الى توسيع السوق بتظاهر بالضرورة آما عن طريسق 
التحارة (تصدير البضائم) »› او عن طربق التدخل السياسي للدولة الذي يخضع 
المحيط الى متطلبات المركز . وستعمل الإحتكارات مند .۱۸۸ بطرقة مباشرة > 
وسيفصح منحى توسع السوق عن نفسه في شكل جديد : تصدير الرساميل . 

أن السب الاساسي لتوسع التجارة المألية بقوم اذن في المنحى الفطري لدى 
الرأسمالية لتو سيع الاسوأف > ولا ينجم أبداأ عن اة مشكلة كانت تخص امتصاص 
القائض ء لا فارسا التنافسية ولا في مرحلة الاحتكارات . وهذا هو بالضطل 
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ذلك ابدا يسبب صموبة تحقق الانتاج في النظام الراسمالي . أن تأكيدا كهذا لا بخرج 
عن نطافق الهراء . ان الوق الخارحية ضروربة لان الأنتاج الراسمالي نطوي اساسا 
على منجحی تو سع لا محدود») £ 


م ب التحر كات الدرلة للرساميل ٠‏ 


تعالج الو حر أت الشائعة في الإاقتصاد السياسي على التوالي ٠‏ ويصور متناقضة» 
تجارة السلع والحركة الدولية للرساميل . وتؤكد ان حركات الرساميل تاجمة عن 
التوزنم اللامتساوي لعوامل الإانتاج ٤‏ حيث ان هذا اللاتساوي بودي تدوره الي 
جزاء لا متكافىء للرأسمال »> فى الوقت الذي ستبر فيه عدم التكافۇ هذا في توزيح 
العوأمل وسيلة إبضا لتغفسر تجارة السلع > وقي الوقت الذي يتم فيه التا کید على 
أن التبادل ممل على تساوى جزاءات الموامل الوزعة بالتفاوت . 

وتقود النظر بة الر تكاردىة حول الافضلية المقارنة الى اللتيجة القائلة أن التبادل 
الدولي لا بعدل في طبيعة الاجور الفعلية . انه ساهم في زبادة حجم الاأرباح المتحعقة 
في البلدين دون ان نممل » مع ذلك » على التسنوبة بين معدلاتها امختلفة . تفتشح 
هذه النظربة آذن الطرىق لاتلرية اضافية ممكلة حول حركة الر سامل التي تجذبها 
البلدان المتمتعة بمعدل ربح اعلى , 

لكن تبني النظر بة ألذاتائبة في ألقيمة فد أدى الى هحر اطروحة ربکاردو شذة . 
وتم التأكيد بعد ذلك » في البدأبة » ومع توسيغ » على ان التجارة الدولية »> الناحمة 
عن جزاء عوامل نسي لا متكافىء » تنحب تقاوتاات مطلفة بين هذه الحزأءات نفسهاء 
ققد عمم توسيخ على الاحر والرىع ما کان‌ریکاردو ستره صالحا وصحبحا فيما بخص 
الربح وحده . فالتبادل » حسب توسیغ > رفع من انتاجية العوامل بأجمعها » أي 
آذن من حزاءأتها القسعلبة »> دون ان بودي ؛ مع ذلك ٠‏ الى اللسوبة بين معدلاتها . 
وعلى الطربق نفسه حارل صاموثيلسون ان ببرهن على أن تبادل السلع بقود ا 
توبة مطلقة بين حزاءات العوأمل . لكن هله الاطروحة تتناقض مم الوقالع 
البدنهية ء ومن حهة اخرى » اذا كانت التجحارة وتصدير الرساميل بؤلفان معا وسائل 
تعو بض عر اللاتكافؤ الدولي فكيف نمكن تفسر حقيقة أن احدى عله الو سہائل 
يدعم الآخر أو ك تقب الطرن الأترع فى تدر الرساتل أخداء حن فة ىة 
فقط ؟ وكيف نفسر أن تطور تصدير الرساميل لم يموض ابدا » حتى بصورة جرئية 
عن تصدير السلع لكن على المكس من ذلك كان باستمرار بحث عليه ؟ 

أن «الربادة المفرطة» قي الاد خار ظلت لدى الكلاسيكيين مستحيلة بالتعر شف > 
اذ آن کل آدخار لا بد ان بعاد توظیفه تلقاثیا . اما كنز فقد طرح » في فمییزه بین 
دافع الى الادخار ودافع ألى التوظيف 4 مسألة عدم الثوازن الشامل الممكن . ونعرف 
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ان آتاع کبنز حاولوا ان بحددوا ٤‏ استنادا الى عتا الاساس > «النضج» عن طرق 
الفيض المزمن في الاد خار . ويصف هارود التقدم التقلي على إنه «حيادي» عندما 
وتر على ممامل الرآسمال (العلاعة نين الرأسمال الو طني والدخل الو طني) وحين 
بظل ممدل الفائدة اتا . في هذه الظروف لا ساهم التقدم في تعديل التوزيع . 
وتحاول هده الاطروحة الهارودية أن تقيم فرضية مزدوجة عن تركيب عضوي وعن 
معدل لفائش القيمة ثابتين . فاذأ استمر التقدم وظل دائما حياديا ؛ فاته سيساهم 
في زيادة الدخل الوطني بصورة مننظمة . وكى بكون النمو مترازنا يجب ان لا بنطور 
الاد خار بأسرع من تطور الدخل + اي بنجب ان ببفى اليل الپامشي الى الادة_ار 
مستقّرا . والحال أن هذا اليل بشتد مم ازدباد الدخل . فلا بد آذن حتى بطل 
اللمو مثوازنا من هبوط مستمر لمعدل الفائدة » الامر الي بستحيل تحقيقه عمليا 
سسب «تفضيل السيولة» . وهكذا لا يدرس مارود شروط نمو متناسق ‏ بالنظور 
الهامشي ‏ الإ في اطار فرضية «حياد» التقدم التقني . وقد حاولت جون رؤيشسون 
ان تكمل هذا التحليل . وهي» باستلهامها مارأئس » نمر "ف حيادية التفدم على أنها 
امشقرار اركب الفخوى الراأسمال ‏ تى دوس بد ذلك مروك الراك الغظطل 
حسب فر ضيات ممعيلة : تبات ممدل القائدة خياد التقدم ٠‏ اأستفرار قسمة 
الدخل الصافى بين الاجر والريس . واذا اخذت ألفرضيتان الاخرتان معا فانهما 
تنطبقان على فرضيتي ماركس (استقرار التركيب العضوي ومعدل فائض القيمة) 
وأينا على تعريف هارود لحيادية النقدم . في اطار هاتين الفرضيتين لا بمكسن 
للتراكم ان قوم بشكل منتظم اذا تم ادخار قسم ثابت من الدخل الصافي . نفس 
السبب الاساسي اذن الذي قال به هارود _ اي ضرورة ادخار مستقر وغير متزايد 
سم شات الفاندة س نزع الادخار الى الاأفراط فی ألبلدان التعدمة . 

وهكفاً اعتقد أتباع كيتز انهم اكتشفوا نظربة «الازمة المامة» للاقتصادات 
«الناضحة) : أتداء من مستوى معين من التطور تصبح امكانات الآدخار أقوى من 
حاحات التوظيف (التي تحددها درحة الإستهلاك) . هذه هي نظربه عامة جد دة 
مستندة الى قكرة الإأسئهلاك الناقص . وعلى هذا الأساس تزداآد امكانات الأدخار 
لان الدخل الوسطي قد ارتفع ولان اللاتكافق فقي ثوزبع الدخل فد اشتد ٤‏ بينمها 
شيت الحاحات الى توةليغات حجديدة ثابتة > آذ ان الثورة العلمية والثقنية في حقيشنا 
العاصرة دى الى هوط معامل الراممال . ومن اجل هذا شهدت بدابات هذه 
الثورة امعاصرة (سنوات أل .) ألازمة الاقتصاددة الاكثر عمقا في تاريخ الرأسمالية. 
لكن التقدم لم سق «حياديا» خلال هذا القرن »¢ وانما استعمل قسما من الرأممال» 
وكان رأسمالا مستعملا جنول العامة . قالزبادة النتظمة في ألا تلاك طا 
معدل تو ظيف في ارتقاع دائم ؛ وظيفته امتصاص الادخار المتعاظم بشكل نسي . 
واذا كان هناك اتجاه منذ تلك الحقبة الى ظهور زبادة مغرطة في الرساميل قسيكون 
ذلك بالحري نتيجة لهبوط معدل الربح : ألم بحذر كيئز من مغبة الاتجاه الاتخفاضي 
لفعالية الراسمال الهامشية : 
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بالنسبة باركس 4 التقدم الثقني هو استعمال رأسمال Capltal Using‏ 
أي انه برقع من الت ركيب المضوي للراسمال (علاقة الرأسمسال الثابت بالراسمال 
المتحرل) . في مستوى الو قائع العامة » لا بشير هذا اي اعتراض » على الاقل فيما 
بخص حقبة التراكم وحتى الثورة العلمية والتقنية المماصرة . وفي هذه الظروف 
بؤدي التقدم بالضرورة الى هبوط معدل الريح . وقد وجه النقد مرارا الى قانون 
الإتجاه الى الهبوط في معدل الربح هذا ء لان ارتفاع التركيب العمضوي » اليدي 
يبعكس تقدم الانتاجية » قود الى ارتفاع معدل فائض القيمة الذي بؤثر بشكل مضاد 
على معدل الربح . واعتقد بعض آلاركسيين ان من المفروض البرهان على إن هذا 
الاتجاه اأقوى من الاتجاه المعاكس » اما بسبب كون ارتفاع الانتاجية اعظم قي 
الصناعات المنتحة لوسائل المميشة ؛ فمعدل فائض القيمة بزداد بأقل من زداده 
الث ركيب المضوي > واما بالعكس بسبب الارتفاع الزائد لهذه الانتاجية في الصناعات 
الاخرى »> وقي الحالتين هذا لا بعدل فى العلاقات المذكورة . أن قانونا اتجاهيا بنطوي 
على حركتين متعاكستين : الزيادة في الت ركيب المضوي والزيادة في معدل فائض 
الفيمة سيران مما ٠‏ لان القوى ذاتها ألتي تنجب زبادة التركيب المضويص وحم 
التقني) هي التي تعمل على ارتفاع معدل فائض القيمة . في الواقع »> بقود التقدم 
التعني باستمرار الى حصول فيض في اليد العاملة ء ألتي بحررها 3 التقدم وهداً 
ما بؤدي ألى ارتفاع الضغط في سوق العمل وبالتالى الى ارتفاع ممدل فائض القيمة. 
في حين ان متطلبات التراكم القائم بذاته الاساسية تعمل على استقرار معدل فائض 
؛ القيمة في البلدان التجلغة . ولهذا فان معدل الربح لا بد أن نهبط في الاقتص اد 
الكاملى التطور . ويلقي البحث عن منافذ جديدة بعقله > 2 سميا وراء معدل ربح اعلى: 
وهكدذا بظهر للوحود تصدرر الرآأسمال على نطاق واسع . ونجد هذه المنافذ عادة في 
المراكز الجديدة قيد التكون » حيث من الممكن استخدام اكثر التقلنيات حداثة . ففي 
هذه المناطق » ورغم ارتفاع الاجور ‏ احيانا بل غالبا ما تكون اكثر ارتفاعا ملك 
البدأبة مما هي عليه في المراكز القديمة . » نلاحظ أن الانتاحبة مرتفعة جدا لدرحة 
ان معدل الربح نفسه بتحسن . ولكن هدا المعدل بير نحو الأحسن حتى في بلدان 
محيط النظام حيث يكون معدل الربح افضل وان كان ذلك تتيحة لاسباب معاکة م 
اي نتيجة لكرن معدل فائض القيمة اعلى هنا * والاجور أقل رشم تبساوي الانتاجية . 
واآن تعادل معدل الربح بجنح لان يتم على المستوى العالمي > بقدر ما بتحقق اندماج 
(السلع والرساميل في السوق الماية . ولهذا السبب لا تستطيع العروقات اللاحظة 
قي معدلات الربح بين البلدان التخافة والتقدمة » رغم اهميتها › أن تمو ض الانتقال 
الكبير للقيم من آلمحيط الى المركز » المستند الى الفروقات في معدلات فائض القيمة» 
والذي بظهر من خلال الية تدهور حدود التبادل , 

هنال اتجاهات جديدة تميز الحقبة المعاصرة . فالاحتكارات لا تنطوي فقط حلى 
عملية أعادة توزيع الربح حسب مصالحها » ولم يتم التعرض الى تحليل شروط تجلي 
التناقض بين ألقدرة على الانتاج والقدرة على الاستهلالك ى الذي هو انعكاس دام 
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التناقض الاساسي للرأسمالية ‏ في مرحلة اقتصاد «المشروع المملاق» المعاصرة › 
الا ملف فترة قصرة : تحقيق فائض الريح الكامن المرتبط بالاحتكار يفترض ارتفاع 
الفائض آلعام (الفائض هو مفهوم اوسع من مفهوم فائض القيمة ويضم اليها المداخيل 
اللامنتجة وكذلك مداخيل الدولة) . وبختبر كل من باران وسويزى انماط امتصاص 
هذا الفائض التماظم ء أن «الجهاد من أجل البيع» ‏ لم تعد المزاحمة تتم بين 
الاحتكارآات عن طربق الاسمار ‏ هو القانون الداخلي للنظام الجديد : فالتبذير الذي 
تكو "نه «تكاليف البيع» والذي برافق الإحتكار ساعد على تحقيق ربع الاحتكار كما 
ساعد على تخفیض معدل هذا الربح نفسه . فزبادة المصروفات العامة ؛ المدليسة 
والمسكر ية التي ارئفعت ء في الولابات المتحدة مثلا » من ۷ بائُة من حجم الانتاج 
الداخلي الصافي في مطلع القرن الى ٠.‏ بالئة اليوم > تبر عن المنحى الفطري الآخر 
الخاص بنظام تحقيق آلربح . وهكذا صعد حجم الفائض التحمق _ وهو الوحيد الذي 
بمكن قياسه (فائض قيمة » تبذير وفائض تمتصه الدولة) - من ۷) بالمة من الناتج 
في 1۹۲۹ ألى 1ه بالمئة في 1۹٦۳‏ . لكن من المستحيل تحقيق كل الفائض ء ولذلك 
فان الإستعمال الجزني لطاقات الانتاح لا مهرب منه ٤‏ ونعبر هذا عن نفسه في النسبة 
المنو نة المالية ‏ والمتزاندة دون شك . للبطالة ولليد العاملة المئتفلة في قطاع 
الصناعة ااعسكر ره النامي > من فوة 5 العمل . أن نقص الاستخدام ألمزمن صتا دي 
الى انخفاض معدل الربح الفعلي عند الإحتكارات » والى ظهور أشكال وظروف 
خاصة جديدهة فيما يتلق بالتقدم التقني » كما يدفم الى اقتتاح اأسواف خارجية 
بمكن أن تومن وجود معدل ربح_اعلى . وتظهر الامثلة ألثي ضصربها كل من بارآن 
وسويزي عظم فاثض الارباح الذي بجنيها الرأسمال الاحتكاري المصدر : «فبينما 
نجد ان ثلثي فعاليات شركة ستاندارد اويل اوف نيوجرسي موجودة على الاراضي 
الامر نة الشمالية »> لا تقدم هبه النطقة الا ثلث أرباح الشركة» وشجم عن هلا 
الفرق .في معدلات الربح أن المراكز الراسمالية هي مستوردة كب ة للرساميل ٠‏ اذ أن 
الارباح المائدة أعظم بكثير من الرساميل المصدرة » كما يلاح باران وسويزي » وعدا 
يعني ابضا ان تصددر الرساميل لا بعطي حلا لشكلة امتصاص الفانض لكنه على 
المكس بد فع الى تفاقم حالته . وهذالا يفي ان هذا التصدير بدو بالنسبة للشركة 
العملاقة - في مستواها اليكرواقنصادي _ كما أو كان الحل المناسب ل)مشكلة أبجاد 

ان الثورة العلمية والتقَنية المعاصرة تريد من حدة التناقض الاساسي للنظام › 
لان احدی نتانحها الأساسية هي حمل الأاستشثمار أ کشر فعالية ¢ ای تحفیض معامل 
الرأسمال > وتحوبل الربح العسبر الهضم ١ء‏ اكثر فاكثر ٠‏ الى فضلة زائدة , أن هله 
الثورة تقوي اذن المنحى الفطري الخاص بتصدير الراسمال » وتفسر الى حد كب 
دون شك موحة تصدر الرساميل الشمال أمربكية حاليا الى اوروبا , 

تحاول نظرية اتباع كيثؤ عن النضج ان تفسر ظاهرة واقعية : صعوبة تحقيق 
نائض القيمة في حقبة صعود الاحتكارات . لكنها تبحث عن اسباب ذلك حيث ¥ 
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يمكن لهذه الاسباب ان تكون : في الآلية النقدية . لقد بین اران كيف يتم تجاوز 
قانون اتجاه الربح ألى الانخفاض في عصر الاحتكارات عن طربق غهرر اشكال 
امتصاص حدبدة للفائض (تبذير ومصروقات عامة) . وقد اضطر لتفسرر ذلك إلى 
صباغه الفهو م الملمي للماتض وين مع سویڙي أن الفائض الكامن ينح فيي عصر نا 
الى أن بكون إعظم من القائض الفعلي . 

ونحن نعتقد > مع هذين الاقتصادبين > انه لا يمكن لا للتجارة الخارجية ؛ ولا 
لتصدير الرأسمال أن يشكلا وسائل تاجمة من احل تجاوز صموبه تحقيق ناض 
القيمة . اذ ان التحارة تتوأزن في مجموع مناطق الراأسمالية المركزسة ٤‏ کما ان 
ألرأسمال المصدر تحب تيار تصدار معاكس اقوى . ولهذا السب على كل حال » 
نلاحظ ان امتصاص فرط الفائض متم بو سيلة اخرى ؛ أي من طرق التبةتسر 
الاقتصادي رالصروقات المامة » خاصة في اشكال معاصرة مرقبطة بالعلاقات 
ألدولية الممروفات العسكربة الخارجية > و«المونة» الحكومية ‏ ساعد على 
حصول فيض في ميزان المدفوعات . 

ان التجارة الخارحية تستحيب اذن لتطلبات النظام نشسها »ء كما في السايق» 
لكن بقوة مضاعفة . فهي تساعد على تخفيض كلفة قوة العمل > وبشكل خاص عن 
طرق استراد المنتجات الرراعية من المحيط في ظروف التبادل اللامتكافىء . هذا 
التبادل بصبح ممكنا بقضل الآليات التي تسمح لرأسمالية الاحتكارآت بتامين نمو 
مستمر للاجور في المركر (آفيات مرتيطة بأشکال تز احم الإاحتكارأت) ؛ بيتما نحد أن 
طبيمة العشكلات الحطة تساعد على حفظ جزاء العمل فيي مستوی ضعيف ۰ 
والتحارة الخارجية تساعد انضا على تخفيض تكاليف الوآد الاأولية »> وذلك بفضل 
يات التبادل اللامتكافىء نفسها. والوسائل اللااقتصادية التي تستدعيها آلرأسمالية 
التزاحمية تذهب لتحل محلها الو سائل الأقتصادية المحضة : وتحد الاقتصادوبة هنا 
احد منايعها . في ألو قت ذاته ثريد آمكانية تصدير الرساميل ؛ بفضل الاحتكارات› 
من قدره اخضاع المحيط الى انتا ما هو ضروري للمركز ٠.‏ فتضصدر الرأسمال > 
حتى حين لا سمح بامتصاص الفائض ء ساعد على رفع معدل الربح 4 ما دام 
الراسنال يتخ في الحيط بمعدل. انض قيمة اعظم عما هي عليه في دة الأصان: 
ونقل القيم هذا لا بظهر في قسمه الاكبر »> بسبب عملية تمادل معدل الربعح على 
المستوى العالمي » لكنه يكون جوهر التبادل اللامتكافىء . 

بحب الا نجلل بين وظيفة وآليات التجارة وكذلك تصدير الرساميل في البلدان 
الرأسمالية المركزبة (نشكل حاص ين الولابات المتحدة وأوروبا) وبين وظيفة هذه 
العلاقات مع المحيط » لانه ليس هناك آي تماثل بين هذه البلدان والمحيط »› لا في 
طبيعة المنححات المشادلة > ولا في توجيه الاستشمارات الاجنبية » ولا في الية عودة 
الارباح . ات عدم التساوي في تطور الولابات المتحدة وبقية البلدان المركزبة (أوروبا 
واليابان) الذي تعمق خلال الحرب المالية الثانية» قد أعطى لعلاقات البلدان المركزرة 
مع بعضها البعض أهمية خاصة مثف ۹)6 . وهفه العلاتات المهمة هي السسبب قي 
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الإازدسار الذي راأنق هده الفترة »> وهي التي دفعت الى الكان الثانوى بالملاقات مع 
اإبحدل ٠‏ وشبحة لهذا طراً تعدیل کر على النظام المالي . e E‏ بن الولابات 
امتعحدة والبلدان الاخرى علاقاث مرتبية جديدة + بينما بقي النظام حتى هذا الو قت 
متصغا بنوازن آلقویى النسبي ٠‏ والوافع أن استئمار الرساميل الأمرىكية في بلدان 
اأركز الاخرى لا يقوم بالوظيفة نفسها التي بقوم بها توظيف الرساميل الاجنبية في 
الحيط ١‏ فقي بلدان المركل تضبح البحت من اواد الأولبة اشيا اويا 6 والهم هو 
الو صول ألى التحكم ببراءات الإختراع وبالاسواق المفضلة »> وخاصة بالتفسوق 
التكتو لو حي : هته هي الدوافع الإساسية + وليس المستوى الضعيف للاحور ء 

اما المعونة الحكومية المقدمة للبلدان المتخلفة > والتى ظهرت بعد الحرب العالية 
الثانية ؛ فهي تملا عدة وظائف . الى جانب مغراهاً السياسى ء تساعد هذه العونة 
على تجاوز التناقض ين توافد التوظيفات الخاصة وعودة الإرباح » اي ان وظيغفتها 
الاساسية هي المحافظة على الوضع القائم الذي بفرض على المحيط تخصصا دوليا 
لإ متكاقًا . 

لم ند النفييرات التي تلت ظهور الاحتكارات » إذن » الى خلق مشكلة امتصاص 
الفانض . وقد اكد مار کس هذا نی الرآسمال [المحلد الثالث الفصل )١١‏ . ١لا‏ تصدر 
الرساميل بسبب استحالة تشغيلها في ألبلاد » ولكن لان من الممكن تشنلها بمعدل 
ربح اعلى في الخارج» . 

ان فانون أتحاه معدل الرنح الى الهبوط ببقى التعبم الاساسي ٠‏ والداتم اذن > 
عن تناقض النظام الجوهرى > ودور التجارة في النضال ضد الاتجاه الى الهبوط 
في معدل الربح هذا ليس ابدا من خصائص الفترة التزاحمية وحدها . أن فعالية 
هذا الدور تزداد ؛ أابضا ٤ء‏ في عصر الاحتكارات التي تسهل تصدير الرساميل . 
والتبادل اللامتكافىء بين المركز والمحيط بنهج هو ابضا عن ظهور الإحتكارات في 
الركز ء هذا الظهور الذى ساعد على تطور التفاوت في الرواتب بين المركز والمحيط» 
مم تساوى الإنتاجبة » وعلى تنظيم فيض متزايد من اليد العاملة المحبطية . 


يدوم الثورة الصناعية طرا تغير على وظائف المحاجرة بين المركز والمحيط . تظل 
فلو الاخرة كا اسا اروف تی ئ ااال ج ها وان ن ني 
تراجع » في التجارة العالية .. فبالنسبة لبريطانيا بقيت المعاجرة حتى منتصف القرن 
التاسع عشر » مع امريكا والشرق (الهند ٠‏ الامراطوربة الهثمانية ثم الصين) سائدة 
لدرجة ان ادبيات العصر لم تكن تفكر الا بها كل مرة تحاول فيها ان تمسك بالياتها 
او ان تصوغ نظريها . وستظل بريطانيا > لزمن طويل > مركز اعادة توزيع المنتجات 
الغريبة لكل اوروبا . وكان الركز (بريطانيا اولا > ثم أوروبا القارية ؤاهريكا الشمالية 
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ومن بعد اليابان) يصدر الى المحيط منحجات الاسثهلاك العام المصنعة (اللسيج > 
مثلا) . وسستورد اساسا منتحاث زراعية قادمة من زراعات الشرف التقليدية (الشاي 
مثلا) او > غالبا من الزراعات الرأسمالية العالبة الانتاجية قي العالم الجديد (قمح 
ولحم ء وقطن) . والى هله الحقة ر جع المحصص الدولي بين لدان صناعية 
وأخرى زراعية . لم يكن الركز بستورد يمد مواد منجمية من المحيط ب فانتاج هذه 
الماد تطلب استخمارات هامة ووسائل نقل قليلة الكلفة _ » ما عدا المعادن التقليدية 
الثمينة . وبدخول بلدان جديدة في الدائرة الصناعية بدات تجارتها مع بربطانيا 
تتغير . في البداية كانت هذه البلدان تقدم المنتجات الزراعية وتحصل على المنتجات 
الصشعمة الداع« ما مفمعص كالحيط ء أو على متتحات غرببة على النطقة . 
ومن جهة اخرى بسبب اندفاعها في التصنيع » لكن دون بلوغ مستوى بريطانيا 
ولانها تتمتع أيضاً بثروات منجمية طببعية معروفة وفابلة للاستغلال (فحم وحديد »> 
مثلا) س 4 فقد نشات بين بلدان آلركر علاقات تبادل بين منتجات مصتعة ومنجمية »؛ 
ومنتحات مصنعة ومثحمية » وأمكن لها ان تتطور [علاقات من تمط : فرنسا 
المانيا) . اما البلدان المحاخرة فقد ظلت مصدرة للمنتجاث الزرامية . وشيئا فشا 
انشقت التجارة المالية الى مجموعتين تبادليتين لهما وظائف مختلفة : المبادلات بين 
المركز والمحيط من جهة > والبادلات الداخلية للمركز من الجهة الثانية . 

في عصر الرأسحالية الاحتكاربة تم توسع السوف اذن في مناخ تزاحم المشاريع 
الميتروبولية على الاسواق الخارجية . واأصبح للراسمالية المركزبة هنذئذ حاجات 
مو ضوعية'ناجمة عن ٠‏ اولا عدم كفابة السوق ء٤‏ خاصة الزراعية ء في مراحله الآأولى»ء 
بسبسپا حضوعها لوتر ة تقدم الاتاحجية وعظميا في الزرأعة ؛ وثانيا عن متعلل ات 
النحث عن معدل الربح الإأقصى » الدي يدقع الى البحث في الخارج عن مواد 
الا ستيلاكد الشعني بعر رخيص (خاصة الحيوب) ساعد على تخفيض كلفة اليد 
العاملة » وكذلك كلفة الواد الاولية الذى يمك من تنقيص قيمة الرأسمال الثابت 
الطلوب . وقد الى كريستيان بالوا ضوءا جديدا على الارتباط بين هده المتطلہات 
الموضوجية وبين مراحل صياغة نظرية التجارة الدولية من آدم سميث الى ماركس . 
فغلڊ سميث الذي آتى في مطلع الراسمالية ١«‏ ن يعمل المنفد الخارجي كمهرب 
للافراطات او للفوائض “٠‏ وذلك بسبب ضيق السوف الداخلية ٤‏ حيث ما يرال تقسيم 
الممل محدوذا في الطور الصناعي ٤‏ ۲ س أن اإلفل الخار جي سيس اعد من تلققاء 
نقسه ٤‏ على قعميق توسيع العمل في داخل المجال القومي » هذا التقسيم الذي كانت 
تكبحه اساسا السوق الداخلية» . ثم أن العلاقة بين التجارة الخارجية وبين انجاب 
الفائض هي التي كانت تشفل ايضا ربكاردو ‏ لكن «القطاع الصنامي بتمتع بقاعدة 
واسعة ؛ بعكس ما برى سميث » قادرة على اعطائه المنافد المتزابدة القرورسة 
لاإمتصاص الفائض الصناعي ٠‏ وقانون چب ساي عن المنافذ » الذي بدعمه كاقبا 
إيضا يشخص هذا المنظور ؛ بيثما لا تلعب السوق الزرأعية الداخلية الا دورا صعرا 
قي ستملا الوآد الصناعية . (ء.٠)‏ واذا لم يتدخل القطاع الزراعي قط كسوق 
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تمتص الفائض » فهذا لا یمنع ان یکن له دور قاسر على انجاب الفائض بقدر ما اته 
(ء.٠)‏ يهدد بالتزرايد كوامن هدا الفائض ذاتها ‏ بقطمه الطربق امام الريح وذلك 
بواسطة فانون المردودية المتناقصة » الذي هو سبب ارتفاع الاجور . (...) أن دور 
التجارة الخارجية (...) هو الانابة عن السوق الزراعية الداخلية في التزود بالواد 
المميشية الضروربة لقوة العمل» . وسيقوم ماركس في زمن لاحق بصياغة تر كيب 
المكاسب النظربة التي اتی بہا آدم سميث ودافید ریکاردو » مقربا بين تحاسل 
الامتصاص ‏ دور صادرات النتجات امصنعة - وبين تحليل انجاب الفائض ‏ دور 
استيراد الود الاولية» . التجارة الخارجية وسيلة لتقليل انخفاض معدل الربح : 
«بقدر ما أن التجارة مع الخارج تساعد قى هبوط الاإسعار ¢ بالنسة لمناصر 
الراسمال الثابت ٠‏ او بالنسبة للمواد التي تحول اليها الرأسمال المتحول > فهو 
بساهم في صعود معدل الربح ؛ برفمه معدل فائض القيمة ٤‏ وبتخفيضه قيمسة. 
الرأسمال الثابت» . (الراسمال › المجلد السادس »›» ص )۲٤۴١‏ . 

هذه الحاجات الوضوعية للراسمالية الركزية في عصر الزاحمة تفسر سياسات 
الدول الخاصة بالا قتصاد ١‏ الفتوحات الاستعماربة وافتتاح الاسواق المحتكرة من قبل 
المتروبول » تدمي الحرفة في المستعمرات واللجوء فى ذلك الى وسائل سياسية 
(ومشال الهند'بنرنا هنا) ¢ والتشجيع على الهجرة » ثم استثمار الاراضي في الغرب 
الامريكي وقي امريكا الجنوبية لو فير القمح واللحوم ؛ الخ . 

فيي ذلك ألمصر كان تصدير الرآسمال غر معروف بعد باعتباره وسيلة لتوسيع 
الاسواق . ومن اجل هلا كان الشكل المسيطر على هلا التصدبر » في الحالات 
النادرة التي تم فيها ء٤‏ هو القرض الحكومي » المجمع في المركز من قبل البيوتات 
المالية الاكثر قوة »ء كالفروض التي قدمت الى خدبوي مصر . 

اما الاشكال التي تجلى فيها هذا الاتحاه الفطري الى توسيع الاسواق في العصر 
الإاحتكاري فهي مختلفة جدا . قمذ داد اصبح من الممكن تصدير الرساميل الى جائب 
السلع . وتحتفظ الملاقات الدولية (تجارة وتصدير رساميل) بالوظائف نفسها 
يالنسبة للرآسمال المركزى » هذه الوظائف ألثي ترتكز الى محاربه اتجاه معدل الربح 
للانخفاض > وذلك عن طربق تو سيم الاسوافق واستغلال مناطق جديدة حيث ما بزال 
معدل فائض القيمة اكثر ارتفاعا مما هو عليه في المركز » هذا من جهة » ومن الجهة 
الثائية > عن طرق تخفيض كلفة قوة العمل » وقيمة الرأسمال الثابت : 
1 لم يكن هناك »¿ حتى ذلك الوقت ¿١‏ تصدير رساميل . ولكن تكوبين الاحتكارات 
منف سنوات ۱۸۷۰ د ۱۸۹۰ سيحفزه على نطاق واسع . ولا بد هنا ابضا من التفريق 
بين التوظيفات الاجنبية في المحيط والتوظيغات المكرسة للبلدان الفثية من الئمط 
المركرى التي كانت في طور التكون (الولايات المتحدة وكندا > روسيا والنمسا › 
هنفاريا › اليابان » استراليا > وافريقيا الجثوبية) . فلا وظيفة هذه التوظيفات ولا 
دبناميكيتها واحدة في الحالتين . ولن يحل تصدير الرساميل محل تصدير السلم؛ 
ولكن على العكس سيزبد منه . وهو سيساعد » اكثر من ذلك » على تمديل 
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التخضص فى امحيط : أن هلا الاخر سيكف عن كوته مصدرا للمنتجات الزراعية 
فقط ء ليصبح مصدرا ابضا للمنتجات المصنوعة في احدث المشاريع الراسمالية 
العالبة الإنتاجية : كالبترول والنتجات المنجمية الخام » التي تشكل اكثر مسن 
٠‏ بالمئة من صادرات المحيط > ثم المنتجات الناجمة عن تحويل هذه الخامسات 
(ويشكل انوي بعض المنتجات المصنمة التي تخص التجارة بين بلدان المحيط ذات 
التطور اللامتكافىء) » والتي تشكل اكثر من ٠١‏ بالمئة . ما المنشجات الزرأعية 
قلشاها مواد غذائية »> وثلثها مواد اولية صناعية > قطن » مطاط > الح الثي 
تمثل .] بالئة على الاكثر من المادرات آلحالة للعاقم الخالت نهي لا تعتمد ابدا على 
الزراعات التقليدىة : فنصف هذه المنتجات على الاقل تنتج في مزارع رأسماليبة 
حديثة (مثل مزارع اويتي لیغر وبودایتد فرویت) > وهكذا نلإحظ أن ثلاثة 
صادرات الحيط تنتج في القطاعات الحدثة ذات الانتاجية العالية ؛ التي تعكس 
تطور الرأسمالية E‏ والتي تدين بقسم كبر من وجودها لثوظيعات الرساميل 
ار كز ىة > لکرم هذا التخصصس الحدد للمحبط متناقضش ومشوهة . فالمحيط .بتاحجر 

۸ بالئة مع المركز »> بينما نجد ان التجارة بين بلدان المركز نفسه تتطور بخطى 
سربعة لدرجة أن .۸ بالئة من التجارة الخارجية لهذه البلدأن تثم فيما بينها. والحال 
ان المبادلات الداخلية المركر من نمط آخر : اذ نحد هنا ميادلة مواد مصئعة مقابل 
مواد مصنمة أخرى بصورة أساسية . 

لقد انقضى ١‏ كفترة استراحة » قرن كامل من الثورة الصناعية ٠‏ حتى افتتاح 
العالم ۱۸۸٠(‏ د ء.١1)‏ . وقد اختفت » شيئًا قشينا > الاشكال القديمة (الاتجار 
بالر فيق ١ء‏ نهب العالم الجديد) » ولم تتولد الإشكال الجديدة (اقثصاد «الاتجار» > 
واستغلال المناجم) الإ ببطء . ولديا آانطباع إن اوروبا والولابات المتحدة قد انكبت 
على نفسها لفترة من الزمن حتى تحقق العبور من الأشكال الماقيل تاريخية للرأممالية 
الى شكل اإراسمالية الصناعي الناجز . لقد كان تبادل المنتجات تم في تلك الفترة 
حسب قيمها الحقيقية (وبشكل ادق » حسب سعر انتاحها بالمهلى الاركسي) ؛ كانت 
و ي ا ل ا ا ا 
الرمق . وقد تطورت حدود التبادل فيما بخص منتجات ما وراء البحار مقاإبسل 
النتحات الإنكليزىة ا لمصنعة ضمن وجهة تتفق مع قأعدة التبادل المتكافىء , مده 
الحالة اؤ فتة هي التي دفعت ماركس الى الاعتقاد بان الهند ستصبح راسمالية . 
كانكلترا ٤‏ ومنعته من الإهتمام بالشكلة الأاستعمارية . 

ظهرت الامبر بالية > بالمهنى اللينيني للكلمة ٤‏ عندما نفذت امكانات تطبور 
الرآأسمااية ء بعد انتهاء إو انجاز الثورة الصناعية الأولى قي اوروباء وفي امرتكا 
الشمالية . لقد اصبح التوسع الجغرافي الجديد لإ بد منه آذن . وتكونت على الائر 
منطقة المحيط » في كلها العاصر وفيطل الفح الاستمماري . وقد ربط هدا 
الفتح ٠‏ من حديد » س تحت أشكال جديدة ‏ بين تشكيلات احجتماعية مخثافة : 
تشكيلات الراسمالية المركزية » وتشكيلات ألراسمالية المحيطية التي كانتت قي طور 
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al‏ بدات آلية التراكم البدائي لصالح الركز في التبلور . وما بميز 
التراكم البدائي > بعكس اعادة الانتاج اموسع هو بالضبط التبادل اللامتكافىء » اى 
قبادل منتجات لا تتساوى » بالمعنى الماركسي > آثمان انتاجها . وفي هذه الحال 
ستصيح جزاعات العمل نفسها لا متكافئة . وبكو"ن هلا التخصص الدولي أساس 
تبادل السلع (تبادل منعجات الأساس مقايل المنتجات الصئمة » اذا اردنا تقديم 
وصف سطحي) > وكذلك اساس حركة الرساميل » اذ اثفق نقاذ آمكانات الشورة 
الصناعية الإولى مع ظهور الاحتكارات » التي تجعل بالامكان تصدير الرساميل . 

تقوم علاقاث الركز التجارية والالية مع المحيط اذن > في جميع مراحل تطور 
النظام الراسمالي المالمي » بملء الوظيفة المضاعفة تفسها : اولا تسهيل امتصاص 
الفائض ؛» عن طربق توسيم السوق الرأسمالية على حاب النظم الاقيل رأسمالية» 
وثانيا رفع المعدل الونطي للربح . وقد كانت الوظيفة الاولى هي السائدة في المرحلة 
التزاحمية ٠‏ وذلك لان الاحثفاظ بالستوى الضميف نسسبيا للاجور في المركز › او 
محاولة تجميدها (على الاقل حتى عام )۱۸٦.‏ كان بتعارض مع المطلب الو ضوعي الذي 
ستدعي » في آطار تراکم فانم بذاته » زبادة موازبة في جزأء العمل وفي مسسثوى 
تطور القوى المنتجة . ان التوسع الخارجي للسوق الراسمالية اخذ اذن الاولوية 
بالنسسبة للو سائل التي تسمح بتحقيق فائض القيمة . 

وقد مهدت الاحتكارآات » منذ 1۸۸٠.‏ + بخلقها آلظروف المناسبة » كي تزداد 
الاجور في المركز بصورة موازية لزيادة الانتاجية » اي بما بتفق مع متطلبات تراكم 
قائم بذاته وهذاً ممكن طالا أن المزاحمة بين الشركات الكبرى لم تعد بحاجة الى 
استعمال الاسعار . كما مهدت کي بكون تصدبر الرساميل الى الحيط ممكنا . أن 
التحو بل الأول (زبادة الاجور) قلل من دور الحيط في امتصاص الفائض > لكنسه 
يقوى » في الوقت نفسه») من وظيفته الثانية في رفع معدل الربح الذي بنجى للهبوط 
سرعة متعاظمة في المر كز . ويتم ذلك بفضل تصدير الرساميل الذي يؤدي الى قيام 
انتاج عصري في المحيط ميتفيدا من انخفاض الاجور . وفي هله اللحظة بالضبط 
بظهر التبادل اللامتكافىء . 

وبهذا تم نقل التناقض الاساسي لنمط الإنتاج الرأسمالي ‏ ميل الأستطاعة 
الانتاحية الى التزايند بأكثر من الاستطاعة الاسخهلاكية » هذا التناقض الذي يتسم 
تجاوزه كل لحظة من خلال آليات تقود الى هبوط معدل الربح ‏ من المركز الى 
المحيط ؛ لقد انتقل من التشكبلات القومية المر كزية الى النظام العالمي في عموميته . 

وتنقسم الحقبة الامبر بالية نفسها الى قسمین : من ۱۸۸۰ الى 1۹٤١‏ م مسن 
٥0‏ وبمد . حتى الحرب العالية الثانية كان النظام الاستعماري فر ض على التفسيم 
الد ولي للممل أشكالا كلاسيكية . فالمستممرآت تقدم منتحات «اقتثصاد الإاتجار» 
(انشحات الزراعية «الاستوائية») ؛ اما الرأسمال الاوروبي فسيتوجه الى الاستثمار 
فى الاقتصاد النجمي » وفي الفطاعات الثالثية المرتبطة بهذا الإستغلال الاستعماري 
(مصارفة ونجارة > سكك حديدية » مرافىء ٠‏ ديون حكومية » الخ) ؛ في حين ان 
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المراكز المتطورة نقدم امنتحات الاستهلاكية المصنعة . القول بان هذا النظام قد أدى 
الى أفقار المحيط بشدة > وانه قاد الى النمط الأول من «الازق» ليس بحاجة الى 
برهان . وعلى كل حال ٤‏ ستمرف الرأسمالية » بعد عصر ازدهار لم يدم طويلا ‏ من 
۰ الى 1٩۹١٤‏ احدى قفتراتها الاكثر ركودا > فترة ما بين الحربين . وسرعان 
ما سيظهر الصراع والعمسكرة على انهما الحل الوحيد الممكن . 

بعد حرب 1۹۳۹ 1۹٤١‏ شهدت الرأسمالية في المركز فثرة نمو لامع ا غ 
اساس تحدىث اوروبا الغربية في العمق » بعد أن شددت فترة الحرب من التفاوت 
بينها وبين الولابات المتحدة . كما ان الممتلكات الاستعمارية فد بدات تخف في 
هذه الفترة تفسها » ففي ما وراء البحار شهدنا قيام مركبات صناعية خفيفة : انها 
سياسة «استصتاع المستوردات» . لكن البلدان شبه المستعمرة لم تخرج من اطظار 
السوق العا ية > ولم تتغر الا صيع التخصص الدولي . ان استعصاء النميى » في 
هذه القترة أبضا » لا ممكن تحنبه . 

وتتميز هله الغترة المعاصرة بثلاثة تغرات بنيوبة هامة في النظام الرأسمالي ٤‏ ' 
وهي : ١‏ تكوين الشركات العملاقة المشثركة بين مختلف الامم ) الماملة على 
المستوى العالمي > والتي تتوزع نشاطاتها على عدد كبير من الو سسات المزروعة هنا 
وهناك . ۲ تعمق الثورة التكنولوجية الجديدة التي تزبح مركز الثقل في الصناعة 
في المستقبل باتجاه الغروع الحديثة ( آلذرة » الفضاء ٤‏ الالكترونيات ) ٤‏ كما تحمل 
من انماط التراكم الكلاسيكية المستندة الى ارتغفاع التر كيب المضوى للراسمال ٠‏ 
شينًا عتيعا باليا . وهكدذا يصبح «المامل الرسوبي» ‏ «الادة الرماديسة» ‏ الماممل 
(لرئيسي في ألنمو > وتتميز الصناعات الأكثر من حدثة «بتر كيب عضوى للعممل» 
عطي مکانا آعظم العمل عالي الاختصاص . ۴ - تركز العرفة الشكنولوجية لدى هذه 
الشر كات العملافه المختلفة القوميات . 

ينمكس الشكل الجديد الإحتكاري هذا باثار غاا عا اا . فمنذ الآن اخد 
الأستشمار المعتمد على الرأسمال المادى يفقد من أهميته كوسيلة عند الاحتكارات 
لأمتصاص فخلة مترأندة من فائثض القيمة بهد ف رفع معدل الريح . وللوصول ألى 
ذلات يمكن ان تكفي السيطرة التكئواوجية لوحدها . ومن أجل هذا ستزداد كمية 
الارباح الإصدرة من المحيط الى المركز ٠‏ وستتحول البلدان الحخلفة الى مزوذ للمركز 
بالرساميل . أما آلثورة النكذولوجية فستعمل ٠‏ في الو قت نفسه ١‏ على تشجيع قيام 
تحصص دولي لا متکافيء جديد 

هذه التحولات جميما هي التي تكمن وراء تنشط النظام الراسمالي الذي شهدناه . 
خلال ال ۲٠‏ سئة الماضية . لكن هذا التنشيط لا يعني التناغم والانسجام و 
قد تجلى في تفاوث متزآيد بين المركز وامحيط» كما نجلى في تجدد النزاعات المدائية 
بين التشكلات الفقومية المركزىة , فامناصب الدولية الى برزت بعد الحرب العالية 
الثانية » والتي كانت تتميز سسيطرة أمريكا الشمالية بدأت تتزعزع حين حققت 
اوروبا واليابان » بفضل فترة الازدهار الطوبلة هذه »> ففزة كبرة لتجاوز تأخرها . 
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والازمة ألنقدية الدولية تعكس هذا النضوج الحديد . 

سل يعني ذلك أن ءعر الازدهار العظيم قد أشر ف على نهايته ؟ هذا ما يبدو . في 
لدان المحبط دات امكانات «(استصئاع المستوردات» قحف ء وبعكس ذلك التباطْي 
امحسوس قي خطى التصيع وفي النمو . وتشر التوترات التضخمية شبه الدائمة» 
قي بلدان ال مركز الغربية > والتي تظهر في صورة «أزمة سيولة دولية» الى قدوم فترة 
ركود . لكن النظام الرأسمالي العالمي ستطيع أن بتجاوز » بدون شك > هذه الحالةء 
وهو بحاول ذلك في اتجامين بمكن ان بصوغا مستقبل اشكال التخصص الدولي . 

| أول هدن الاتحاهين هو اندماج اوروبا الشرقية فقي شبكة المبادلات الداخلية 

للمركز ؛ ثم تحديثها » ان كان ذلك في ظل السو فييت ام »> على المكس » في ظل 
«استقلالها» کدول (على طراز بوغوسلافيا » مثلا) . آما الانجاه ألثاني المكن فيقوم 
على دقع المالم الثالكث الى التخصص فى الصناعات الكلاسيكية ( بما فيها صناعة 
المواد التحهيزنة والمعدات) ؛ وسيحتفط المركز لنفسه عندئف ”بالصلاعات الاكثر من 
حديثة (اتمتة » اليكترونيات » غزو الفضاء ؛» ذرة) . بمعنى آخر » سيقل اعبط 
اشکال تخصصس متكا فيء حد ناه م تاك التطور اللامتكاقىء للنظام المالي ارخ 
أاسترحاع انفاسه مرة ثانية . 

هذه هي الصيغ ألسالفة والحاضرة - وربما القادمة _ للتخصص الدولي 
اللامتكافىء الذي يعكس دائما آلية تراكم بدائي يعمل في صالح الركز . والالية هذه 
هي التي تساعد » بخلقها التفاوت الترابد في مجازاه العمل ء على استمرار التخلف 
في المحيط وتعميقه . أن «ثقدم التخلف» هذا » هو الذي بقود الى تقاقم التناقضات 
الداخلية الخاصة بااتشكيلات المحيطبة ؛ التفاوت المتزاند بين انتاجية الفطاع ات 
امختلقة في الاقتصاد المحبطي » هذا التفاوت الذي لا يجب التخفيف من قيمته عند 
تحليل تشكلات التجلف الأحتماعية . ي كل مرحلة من مراحلها ٤‏ يتجلی توسسع 
الرأسمالية: توسمية تجاربة في الازمنة الأولى» ثم امبربالية (بالممنى أللينيني للكلمة)» 
ثم ما بعد ب امبر بالية . 


- النراكم التخارجي وافنبعية 


رايا » في دراستنا لنمط الانتاج الرآسمالي › الموقع الركزي الذى تحتله ئي 
عمليهة التراكم المتمحور على نقسه علاقة التكامل بين انتاج وسائل الانجاج وانشاج 
وسائل الأستهلاك . وتقود هذه العلاقة الى علاقة اخرى » تربط بين مسثوى تطور 
الو ى البتحة ( انتاحية العمل الأجتماعي ) ومعدل فائض القيمة ( أذن » مستوى 
الاجر الفعلي ) ۴ أن ألعلافة الا حر ة هذه جوهرة . فهي وحدها تسمح بفهم طبيعة 
فانو ن اتحاه معدل الربح الى الاأنخفاض ٠‏ وهي وحدها تسمح بهم على مفهوم 
) التراكم المتمحور نذاته . 
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ان التراكم امتمحور بذاته لا يمني المستكفي بنفسه . لقد رأيتا الدور الحاسم 
الدى لمبته التحارة الخارجية » ليس فعط في انطلاق نمط الانتاج الرأسمالي في 
المصر الميركنتيليى »> لكن أيضا منذ الثورة الصناعية . ومع ذلك كانت التحارة 
الخارجية خاضعة هنا لحاجات التراكم المتمحور على ذاته» وكانت تشكل احدى 
وسائله. ونمعنىآخر» تفرض الافتصادات المتحررة على ذاتها طرازآ من التخصص 
الدولي اللامتكافىء اصالحها . 

وأذأ قحصنا هذه الملاقة المتعاكة من وحهة امحيط الذي تحمل هذا التخصص 
أللافتكاقىء »> فستكتشق نموذج ترأكم كلي الاختلاف . 

سنجد ها القطاع التحمديري ألذي وحد منذ البدء والذى سيلمب دورا شارطا 
في خلق وصياغة السوف . والرأسمال الركزي الوطلني لم نكن قط مجبراعلى 
الهجرة يسبب نقص النافذ في الركز . وهو لن يذهب الى المحيط الا اذا تمن من 
قأمين جزاء أفضل . وسبميد قانون تعادل معدل الربح توزيع الاستفادة التي حصلت 
مر هذا الحراع الا خسن وسيدفع آل ظهور تصد در الر ساميل کو له لمحارسة 
الإتحاه الى انخقاض معدل الربح ٠‏ فقسب خلق هذا القطاع التصديري هو الحصول 
من المحيط على منحجات تعتبر من العناصر الكونة للرأسمال الثابت ( مواد أولية ) أو 
لارأسمال المتحول ( منتجات غذائية ) بأسعار رخيصة بالمقارنة مع اسعار الانتاج في 
المركز ( وبالنسبة لواد لا تنتج في المركز مئل القهوة والشاي ) . 

وتزداد أهمية المنتجات المصدرة من المحيط بقدر ما يمكن ان بكون جزاء العمل 
مع تساوي كل العوامل الاخرى > أي الانتاجية _ أقل مما هو عليه في المركز . 
وتزداد أهمية ذلك بقدر ما بتم اخضاع المجتمع بجميم الوسائل ‏ اقتصادية أو غر 
إقتصادية _ حتى بقوم بالوظيفة الجديدة : توفي اليد العاملة الرخيصة إللقطاع 
التمصديرى . 

وما ان ببخضع المجتمع الى الوظيفة الجديدة » يفقد طابعه «التقليدي»: فليس من 
وظفة المحتمعات الماشل رأسمالية » في الحقيقة » ان تو فر اليد العاملة و 
للراسمالية ٠‏ ان التمفصل الزئيسي الذي بميز التراكم في المركز ‏ وجود علاقة 
مو ضوعية بين جزاء العمل ومستوى تطور القوى المنتجة ‏ نجده غائبا كلية هنا . 
ومجازاة العمل فقي القطاع التصديري تظل ضميفة للفاية بقدر ما تسمح الظشروف 
الاقتصادية > الإجتماعية والسياسية بذلك . اما تطور القوى المنتجة فيتميز هنا 
بتنافر مستوباته ١‏ بينما هو مثمائل في النموذج القائم بذاته ) : فهو متقدم ( واحيانا 
إكثر من اللازم ) في القطاع التصديري » ومتخلف في بافي فطاعات الاقتصاد . فهذا 
التأخر الذدى بصونه النظام نفه » هو الظرف الضروري الذي بسمح للقطاع 
التصديري بالحصول على آبد عاملة رخيصة . 

ان السوف الداحلية المنولدة عن تطور الفطاع الخضا ى هذا ٤‏ لا ند أن تكون ٤‏ 
في هذه الظروف »¢ محدودة ومبتوره . الآمر الذى يضر لاذأ لا بجذب المحيط الا 
كميه محدوده من الرساميل الخارحة من لار كز رغم انه بقدم لھا جراء احسن E4‏ 
تجاوز التناقض بين القدرة على ألانتاج والقدرة على الإستهلاك بيثم على المستوى 
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العالي في مجموعه بتوسيع السوف فى المركز»؛ ولا بلعب امحيط هنا الا دورا هامشيا) 
ثانوبا ومحدودا . وهذه اح ر کة ر تجر الى استقطاب متزايد للشروة في صالح المركز. 

لکن » تظهر a ٤“‏ في تو سع القطاع التصدبري ) سوف 
داخلية . وتشجع هذه السوق » بعكس السوق التي تولد في المركز » الطلب على 
ا مواد الاستهلاكية البذخية » على حساب المواد الحماهيرية . اذا كان الراسمال 
امستثمر في القطاع التصديري اجنبيا بالكامل › واذا تم تصدير كل الارياح الى المر كز 
فان السوق الداخلية ستضيق بقدر ضيق الطلب على مواد الاستهلاك الجماهري ؛› 
خاصة وأن جزاء العمل بكون شديد الضعف . لكن هناك حزء من هلا الرأاسمال 
محلي . من الجهة الاخرى ٠‏ نلاحظ ان الطرائق المتيمة لضمان عمل ضعيف الحزاء 
تستند الى تدعيم الفئات الاجتماعية المحلية الطفيلية التي تعمل كوسيلة اتصال ١‏ ملاك 
كبار ٤‏ كولالك برجوازبة مطية كمبرادوربة » بيرقراطية دولة » الخ. والسوف الحلية 
ستقو م بشكل ريسي 4 عندئذ » على طلب منتجات البذح التي تحتاجها هذه الشات 
الإحتماعمة . 

هناك اأذن نوع خاص من التمفصل ١ E‏ قلاع 
تصدبري ‏ استهلالك البدخ _ بميز النموذج المحيطي التاإبع للشراكم ولاتطسور 
الاقتصادي والاحتماعي . والتصنيع القانم على استصناع المستوردات ؛ بيدا هنا 
من نهابته ء اي يبدا بالمنتجات التي قتطابق مم أعلى مراحل تطور الر كز > أي المواد 
ذات الدنمومة. والحال أن هذه المنتحات تستهلك كميات هائلة من الرساميل والوأرد 
النادرة . وهذا ما بدي الى توزيع مشوه للموارد لصالح هذه المنتحات ؛ وعلى 
حساب اناج مواد الاستهلالد الجماهري . ولن تر هذا الإانتاج الاخير ای ع ای 
منتجاته » ولن يجذب اي وسائل مالية أو بشرية تسمع بتحديثه . وبهذا : تشر ر کود 
الزراعة المعيشية . وكل استراتيحية للتطور تستند آلى ميدأ «الرنعيه» _ مع بقاع 
بئی توزیع الدخل » وبني الاسمار النمسبية »> وكذلك بنى اأنقد كما هي عليه ى تقود 
بالضرورة الى هذا التشوه . 

ان ألصناعات القليلة المنشاة في هذا الاطار ا تتحول الى أقطاب للتطور ؛ لكنها 
تعمق ٤‏ على العكس 4 اللاتكافو داخل النظام ¿ وتۇدى ألى أنقار جمامر السكان 
الى فة كتا هة في دائره القطاع الذي نشج مواد الاستهملاك 
الحماهريى ) > كما تاعد بالقابل على اندماج أعمق للاقلية المحظوظة في النظام 
المالمي . 

ومن الوجهة الاحتماعية » قود هذا النموذج الى بروز ظاهرة خاصة + «تهميش» 
الحماهر » اى الى مجموع من آليات التفقير : تحويل المنتجين الصغار الزراعبين 
والحرفيين ع آلى كادحين » وأفقار الفلاحين المنتظمين فى الجماعات القروبة دون 
تحوبلهم الى کادحین ٥‏ ثم زبادة المناطق المدينية والبطالة الجمامية في المدن وكذلك 
نقص الاستخدام » أل . ان نقص الاستخدام بتميز باتحاه عام الى اللماظم بدل 
ان بضيق نسبيا او بستقر » مهما تكن تتريبا آلتذبدبات الظر فية . ان وظبفة البطالة 
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لا تشبه هنا اأذن وظيفتها في النموذج المركزى . ان ثقلها يضمن هنا جزاء عمل اقل 
ما تمكن : حجامدا نسبيا ومشسمرا أن كان ذلك في قطاع الانتاج التصديري ء أ في 
ا أنتاج مواد البذدح . أن الاحر لا ظهر هنا باعتباره ثمنا ودخلا خلاقا بدخل 

ضمن احتياحات النموذم »> لكن كثمن فقط ء¿ اذ أن اساسٍ الطلب يكمن في مکان 
آخر : في الخارج او في دخول الفمّة الاحتماعية المحظوظة , 

ان اساس التطور «التخار جي» القانم رغم التنورع المتزأادد في الفطاء ات 
ألإقتصادية + ورغم التصتيمع » لا إوحد خارج نموذج الترأكم المحيطي التابع . ان هذا 
التطور هو الذی بخلق ظروف (ستمراره الاقتصادية والاحتماعيةء وتهميش الحماهر 
يضمن للاقلية دخلا متزايدا ضروربا لاتباع انماط الاستهلاك الأوروبية . ان توسع 
نمط الاستهلاك هذا يقوي من رسية القطاعالذدي نتج منتعجات البذدخ» ويؤكد 'لاندماج 
الاجتماعي » الثقافي ؛ الايديولوجي والسياسي للطبقات امحظوظة فيما بينها . 

فقي هذا الطور من تنوع وتعمق التخلف تظهر اذن آليات جديدة للسيطرة 
التبعية . آليات ثقافية وسياسية » لكن ايضا اقحصادبة ٠‏ التبعية التكنولوجية . 
وسىطرة الشركات متعددة القوميات . ان القطاع التصديري وكذلك القطاع الذى 
نتج مواد الت بستدعي في الواقم استثمارات تفوم على استعمال الرآاسمال ¥ 
تقدر عليها الا الشركات المظمى ذات الفروع الاحتكاربة المتعددة والمختلفة الفوميات . 
لہ م الاستثمارات مي اذن الحامل المادى للتبعية التكنو أو جية 

وفي هذا الطور تظهر أبضا أشكال للملكية والادأرة الاقتصادية اثر تهق فا مء 
وتبين التجربة التاريخية أن مساهمة الرأسمال المحلي الخناص ؛› حتى ولو كانت 
ثائوىة » في عملية التصثيع كبديل المستوردات » ليست نادرة . وهي تبين أيبضا 
على الاقل في البلدان الكبرى ‏ أن سوقا واسعة بما فيه الكفابة » ناجحمة عسسن 
تطور قطاع التصدير وقطاع انتاج البذخح تجعل من الممكن لشوء قطاع انتاح أدوات 
الإنتاج . وهذاالقطاع غالبا ما بدفع من قبل الدولة . لكن تطور صناعة قاعدبة وقطاع 
عام ١‏ يعني مع ذلك أن النظام القائم سير نحو شكل الاعثماد على الذات الناحز . 
فقطاع انتاج مواد الائتاج لا ينمو هنا في.خدمة تطور انتاج مواد الاستهلاكالجماهيربة» 
ولكن فيي خدمة قطاع التصدير وكذلك قطاع تو فير منتجات البدل > وهکذا.بدكرنا 
التحليل بالسمؤال الاساسي ٠‏ التطور من أحل من ؟ آن سياسة ثطور في صالسسح 
الجماهر بيجب ان تكون قاعدتها مراجعة جدذرية لاولوبات توزيع الموارد ؛» وله 
القاعدة تفترض الربعية . هذا هو الاتجاه الذي بحب أن تأخذه آستراتيجية خاصة 
بالانتقال . 

نحن نلاحظ » من جهة ثانية ٠‏ ان الاجور يمكن > في اقتصادات المحيط 
الرآأسمالية التخارجية > ان تظل مسمرة على مستوبات ضمعيفة حدا دورن آن ۇدى 
ذلك الى عر قلة عملية التطور المخارح . أن نمط الانتاج الراسمالي نحی ۰ اذا کان 
فاثما بذاته ٠‏ الى ان يبصبح حصريا » في حين أن التخارج بحد من مجرى تطوره . 
فماذا سني“ في هذهءالظروف 4 الثنائي اقتصاد متمحور ملى ذاته _ اقتصاد تخار جي 
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او متخارج ؟ يعني ان هناك » في الاقتصاد امتمحور على ذاته » علاقة عضوبة تجمع 
بين طرفي التناقض الأجتماعي ٠‏ برجوازية وبروليتاربا » وان هذه وتلك مندمجتان 
في وأقعة أجتماعية واحدة هي الامة . وعلى العكس ٠‏ ليس من الممكن »> في اقتصاد 
تخار جي » روؤبة وحدة المتعارضين هذه في الاطار القومي » لكن فقط في املستوى 
العا لمي . 

ان التحليل المتعدد الاوجه للقوانين الاساسية التي تحكم عمل النظام المالي 
ونمط الانتاج الراسمالي بقود بالضرورة الى نتائج تزعزع كل الإاشكالبة الخاصة 
بمستقل الرأسمالية. وليس من الممكن الاقتصار في التحليل على اليدان الأقتصادي 
وحده »> حاذفين كل مفزى سياسي لعلاقات الإنتاج » دون ان نكون قد تخلينا دفعة 
واحدة عن الدور الشارط والمحدد » في التحليل الاخير »> لهده الملاقات . 

اولى هذه النتائج ٠‏ التي تظهر في المستوى الاقتصادىي الباشر » هي التبمادل 
اللامتكافيء الذى يعسي بيساطة نعل القيم . ان الول بأن هذا لا معنى له لان القضية 
تتعلق بملاقات بين تشكيلات مختلفة » لا بد اث بجر آلى اعتبار تحليل مار كس للتراتم 
الذي بقوم نضا في أطار علاقات تشکیلات مختافة ٤‏ محرد راء لا طائل 

: والقرل غلل انان ر نا التبادل اللامتكافيء آنها تعني أن «عمال المركز 
i‏ عمال امحيط» لا معنى له ¿ اذ أن ملكية الرأسمال وحدها تبيح الأستغلال. 
وهذا يعني ابضا القبول بوجود علافة ميكانيكية بين مستوى الحياة وبين التوجهات 
السياسية ٠‏ ورد الديالكتيك بين بنية سفلى وبنية عليا الى حتميات اقتصادية 
مباشرة . والقول على لسانها ابضا انها تعني ان لرجوازية المحيط » كبروليتاريتهاء 
مصلحة في التحرر من سيطرة المركز ؛ يعني اننا ننسى ان هذه البرجوازية قد تكونت 
مند البداية في وكاب برجوازية امرك . 

ان التبادل اللامتكافىء يعني بالاحرى أن مشكلة صراع الطبقات يجب ان تواجه 
على المستوى العالمي > وان المشاكل القومية لا بمكن آخدها كظواهر خاصة تنضاف 
الى مشكلة الصراع الطلبقي الخالص الاساسية دون أن تمارس عليها اي تأثر . أنه 
نعني أن بر جوازبة الركز » الوحيدة التي توجد على مستوى النظام العالي » تستغل 
البروليتاربا في كل مكان ٤‏ ف في المركز والمحيط › لكنها تستغل بروليتاريا الحيط 
بصورة أكثر وحشية > وان ما ممكن لان الآلية او ضوعية التي قوم عليها الاتحاد 
الذى تحمعها مع بروليتاريتها الخاصة ء في اطار اقتصاد تمحور على ذأته »> هله 
#آلية التي تحد من استفلالها قي الركز لا تعمل في المحيط التخارجي ء. 

E UE‏ فقط على نمو تبارأت 
اشتراكيه في المحیط »۰ ولکنه آدی الى تتحول النواة اازلاة لري ا ا ي 
EY‏ . انه لواقع أن التحولات في أتجاه اث شتراكي لم قفتح ثفرة ألا في 
محيعل النظام . ونكران ذلك مني نكران تغرات النظام على المستوى المالي ۽ ولعي 
نكران وجو د.نظام عالمي في آلنهاية »> وتجاهل حقيقة ان المحيط » بعد اتدماجه في 
ا قد تکاد جح وافقر , کنب شارل بتلهایم في رسالته الى روسانسا 
رو سان : 
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«اعتقد ان من الهم جدا اقامة (...) خط فاصل شديد الوضوح بين أفسكار 
ماوتسي تونخ وبين الاتجاهات امشددة على المالم الثالث التي ترى في ما لسمى 
البلدان المتخلغة ضحابا لا امل لها في التطور او مجرد بلدان متاخرة » بينما هي نتاج 
السيطرء الامبر بالية التي حولتها ودمجتها في النظام الامبربالي العالي لتؤدي 'قيه 
وظيغة معينة »> وظيفة مخرن للموآد الاولبة ولليد الماملة الرخيصة . وهذه الوظيفة 
نفسها هي التي تنضجح حماهر هله البلدان للثورة » آذا كانت هذه الجماهر حماهير 
برولبتارية » بالمعنى الدقيق للكلمة »> آم مكدحة » وبالتالي مستعدة لان تقوم بدور 
حامل ووكيل السياسة البروليتاربة» . 
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أصول وتطور التخلف 


١‏ نظرية الاننقال 
الى الرأسمائية المحيطية 


ان كتابات ماركس حول المجتمعات فر الاوروبية قليلة : حوالي اربعمئة صفحة» 
تتألف غالميتها من القالات المنشورة في «نيو ورل دلي تربيون» » والتي تمس 
مشاكل السامة ‏ انتفاضة السبيرر وانتفاضة التايبئغ »> وتجارة الاأفيون ‏ المنظور 
اليها من زاوبة ما بهم السياسة الانكليزية الداخلية في أغلب الاحيان . ولا سالج 
مار کس أ بصوزرة انو نك مشاکل الحتممات ألاسيو نة وتحولاتها الجار نة عت تار 
آلاإستعمار + وهو بتعرض في هدا المحال الى ثلاث أضمعاف من المشكلات * 

بناقش ما رکس احہانا طبيعة المجتمع «الأسيوي» الاقبل استعماري اد 

في الفقرة التي بصوغ فيها > في «الاسس» Grundiase‏ > مفهو م نمط الانتاج 
ا . وهو يشدد على العقبة التي تمثلها الجماعة القروية ‏ اي فياب المكية 
الخاصة للارض .امام تطور الراسمالية . واذا فكرنا في الحالة التي كانت عليها 
معر فة امجتمعات الغير اوروبية في ذلك العصر » ندرك عبقربة هذا الحدس . 

اما فيما شملق بالتحوبلات التي بحملها الاستعمار في هذه المجتمعات فيعتقد 
ما ركس انها ستقود الشرق الى تطور راسمالي ناجز . انه يذكر دون شك بأن 
السياسة الاستهمارية تعمارض ذلك > وانها تحرم فيام الصتاعات في المستعمرات 
بعدما دمرت فيها الحرفة . لكنه متمد ان ليس هناك قوة قادرة على عرقلة تطور 
الراسمالية الحلية ء لزمن طوبل »> على الطريقة الأوروبية . وبوضح القال المكرس 
ل ا((الشتائج اغبلة اللسيطرة اقبربطانية قي الهندا) هذه الافكار دون غموض ٠‏ سيعقب 
نهب الهند٠من‏ قبل الار ستقراطية الانكليزبة والراسمال ال ركنتيلي تصنيعها سن قبل 
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الرحاوز نة الميتروبولية الصناعية؛ وسيدخل الخط الحديدي صئاعات قائمة بذأتها. 
کان مار کس اکیدا مر هذا لدرحة انه کان بخشى ان بنتهي الشرف البرجوازرى ٤‏ 
الناجز » يتهديد مستقبل انتصار الثورة الاشتراكية في أوروبا ء وقد كتب ١‏ «الثورة 
في القارة ( الأوروبية ) على الابوآاب » وستأخذ مباشرة طارعا اشتراكياء ولکكن أليست 
مدانة بالانسحاق في هده الزاوية الصغرة من المالم » عندما نرى » على مساحات 
أاعظم بكثير > الصعود الدائىم لحركة المجتمع البرجوازي ؟» . 

ني الحقيقة ستممل الاحتكارات» التي ما كان في مقدور ماركس تصور نهو ضهاء 
على اعاقة الراسمالية الحلية التي كانت في طربق التكون فعلا » من النسير نحو 
منافستها ؛ فثطور الراسمالية في المحيط سيبقى تخارجيا » ومستندا الى السوق 
الخارجية › وهو لن قود » بسبب ذلك ٠‏ الى تفتح كامل لنمط الانتاج الرأسمالي في 
المحيط . وفي كتابته عن هذه الفترة المبكرة من الاستعمار لم برماركس الا آليات 
الحراكم الندائي ذات الطايع المر كنتيلي والتي تعمل لصالح المركز ٤‏ تشر ف على 
الانتهاء > ولهذا كان بنظر اليها كما لو كانت من ما قبل تاربخ الرآسمال 

لكن هاركمس استشف أيضا المخرح الثاني الممكن ا ارقي في طرق 
التكديح فقي صالح المركز الذي بغا فيه البروليتاريا ‏ بتبرجرز : وبصبم امحيط 
القوة الثورنة الأساسية . وتحدث ماركس عن «ملآنين العمال القضي عليهم بالفناء 
في الهند الشرقية ء٤‏ في سبيل تاأمين ثلائة أعوام من الازدهار كل عثرة سنوات ليون 
ونصف شفيل في اتكلترا في نفس الصناعة ء.. » 

E gS‏ التسع التالية عن نظرية الانتقال الى 
آلا قتصاد ااا ي 
- أب لاتهتم النظربة الاقتصادية الا عرضيا بمشكلات « أنتقال اقتصاد الكفاف 
لن اتاد . لکن نموذج الانتقال الى الرأسمالية امحيطية بختلف كلها »> قي 
الواقع عن نموذج الانتقال الى الراسمالية الركزية . ان الفزو التجاري الخارجي من 
قبل نمط الانتاج الرأسمالي للتشكيلات الماقل راسمالية بودي الى محموعة ين 
الانحطاطات الحاسمة »> مثل دمار الحرفة الذي لا بتبعه نشوء انتاج صناعي محلي : 
والازمة الزراعية التي بشهدها العالم الثالث اليوم هي نتيجة > فيي جزنها آلاكبر ٠‏ 
لهذه الانحطاطات . آما التوظرف اللاحق للرأسمال الأجنبي فهو عاجز عن تمديل 
هدا الوضع »> لان الصداعات المستحدئة في المحيط تظل متوجهة الى الخارج . 

س ان التخصص الدولي اللزمتكافىء شجلی من خلال الاثة أنواع من ألعماهات 
التي تميز تو جه تطون المحيط ,ء وان الماسهة الكامنة في سيطرة النشاطات التصديرية 
( التخارج ) ء والحاسمة ؛ لا تنبع من «نقص السوق الداخلية» ء ولكن من تفوف 
الانتاجية في الركز على جميع المستويات » مما يضطر المحيط الى الاكتقاء بدور مزود 
تكميلي با لواد التي بتمتع فيها بأفضلية طبيعية ١‏ المنتجات الزرامية الفرسة والمنتجات 
النجمية . وعلدما تصبح مستوى جزاء العمل في المحيط ء يسبب هله العاهة > 
أدني ٤‏ مم أنتاجية متساوبة > مما هو عليه في الركز ء تصبح أمكانية التطور المحدود 
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لصناعات مكرسة للسوقف الداخلية المحيطية واردة ٤‏ قي نقس الو قت الذى بصبح 
فيه ٤‏ على كل حال ٠‏ التبادل لا متكافتًا . ولا يستطيع النموذج اللاحق التصنيع 
كبديل للمستوردات » وكذلك نموذج التقسيم الدولي الجديد للممل في داخسلل 
الشركة الكبرى المتعددة القوميات ء تمديل الشروط الاساسية للتخارج ) رغم تغييره 
لاشكالهة . 

۴ - وتفضي هده الماهة الى الثائية ؛ قضخم القطاع الفالك بشسكل مفرط في 
الملحيط › دون علاقة فعلية بتطور الطلب أو بتطور الانتاجية . بمكس هذا التضخم في 
الركز صعوبة تحقيق فائض القيمة النيهي صعوبة فطرية في الطور الاحتكاري 
المتقدم ؛ بينما هو ينتج في المحيط » من البدابة بسيب حدود وتناقضات التطور 
المحيطي الخاصة : تصنيع غير كاف ٠‏ وبطالة متزايدة ء وتقوبة مواقع الريع المقاري؛ 
الخء وككابح للتراكم > بتجلى هذا التضخم قي النشاطات اللامنتجة _ التي تنىكس 
في تضخم المصرو فات الادارية بشكل خاص ‏ لدى المالم الثالث الحالي ذلك في 
الازمة شبه الدائمة للماليات العامة . 

ج ب كما أن التخصص الدولي اللاستكافىء ّف أبضا وراء العاهة المحيطية التي 
تتحسد في تقضيل الفروع الخفيغة والني : تثرانق باستخد ام تقثيات انتاحية عصربةء 
وهذه الماهة هي.التي قخلق المشكلات الخاصة آلتي تفر ض على المحيط اتباع سياسات 
تطور مختلقة عن السياسات التي سار على اساسها تطور الغرب . 

ه - ان نظرية المفاعيل المضاعفة للاستثمار لا يمكن أن تعمم آليا على المحيط . ان 
مضمون المضاعف الكينزي بتطابق في ألواقع مع الوضع في ال ركز في مرحلة 
الاحتكارات التقدمة » والتي تتميز بضعوبة تحقيق الفائض . فلا يمكن للتكنيز ولا 
لاستبراد أن يكونا «مهارب» تحد من المفعول التكثيري . أن تصدبر آرياح الرأاسمال 
الاجنشبي هو الذي بيبطل ١‏ بالإاحرى ء هذا امفعول . ومن نتائج التخصص اللامتكافىء»ء 
والميل القوي الى الإستراد الناجم عنه › انتقال مفاعيل اليات التكثر الرتبطة بظاهرة 
«التسارع» من المحيط الى الر كز . 

> - برهن تحليل استراتبحيات الاحتكارات الإاحنية الفائمة في البلدان 
التخلفة على ان امحيط سيظل ء طالما لم بتزعزع الاعتقاد المتحجر باندماجه في 
RC GE‏ في مواجهةٍ هذه الاحتكارات. 

ان التحلف لا تحلى في مستوى نصيب الفرد من الانثاج ٤‏ ولكن في 
BETE‏ الان الل ن فان غد العا ون اللدان ااي وين 
اللدان التقدمة التي ما زالت في طور متأخر من التطور . هذه الخصائشصس هي ` 
| - اللاتكافق الشدىد الذى بيطبع توزيع الانتاجيات في المحيط من خلال نظام الاسعار 
امنقول عن الركز » اللاتكافۇ الذي بنجم عن الطبيمة الخامة بالتشكيلات المحيطية 
والذي بحكم ) الى حد كبر » بنية توزيع الدخځل . ۲ التفكك الذي جم »في 
الحيط »> من جراء تعديل وجهة الانتاج بشكل بخدم حاجات الركر والذي يعيسق 
انتقال فوائد التقدم الاقتصادي في النوي التقدمة الى مجمل ألهيلة الاقتصادية . 
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۳ السيطرة الاقتصادية للم ركز » التي تتجلى في أشكال التخصص الدولي ( بسنى 
التجارة العالمية التي بصوغ المركز من خلالها المحيط بما بخدم حاجاته ) وقي تبعية 
بني تمو بل النهو في المحيط ( آلية تراكم الراسمال الاجنبي.-) . 

۸ ب أن اشتداد خصائص التخلف طردا مع نمو المحيط اقتصاديا قود حثما الى 
طربق مسدود ٠‏ أي استحالة المبور » مهما بلغ نصيب الفرد من الانتاج » الى صيغة 
نمو متمحور على ذاته وله محر كه الخاص الذاتي . 

٩‏ اذا كان نمط الانتاج الرأسمالي ينحى الى أن يكون حضربا نافيا لقره في 
المركز » فالامر ليس كذلك في المحبط . وينتج عن هذا ان تشكيلات المحيط تختلف 
جذريا عن التشكيلات الر كزية . وتتوقف أشكال هذه التشكيلات المحيطية على طبيمة 
التشكيلات الاثبل رأسمالية التي كانت موجودة من قبل › وعلى أشكال وعصور 
اندماجها في النظام العالي من جهة ثانية . وسمح لنا هذا بفهم الاختلاف الجوهري 
الذي بفرق بين التشكيلات المحيطية «والعشكيلات الر كزبة الفتية» التي نشأت على 
أساس سيطرة نمط الانتاج السو قي البسيط ٠‏ والتي كشفت » لهذا السبب » عن 
قدرة خاصة على التطور نحو نمط انتاج راسمالي ناجز . ولكن التشكبلات آلمحيطية» 
مهما كانت مختلفة الاأصول فهي تتقرب من نموذج واحد ٤‏ بتميز بسبطرة الرأسمال 
الرراعي المصحوب بالرأسمال التجاري (كمبرادور) . ان سيطرة .الرآسمال ال ركزي 
على مجموع النظام » والآليات الاساسية الخاصة بالتراكم البدائي التي تعمل لصالحه 
وتعكس هذه اإلسبطرة » تفرض على تطور الرأسمالية الوطنية المحيطية حدودا ضيقة» 
ترسمها في النهاية الملاقات السياسية. اما الطابع الابتر للمجتمع القومي في الحيط 
فيعطي للبرقراطية آلمحلية وزتا خاصا ظاهربا »> ووظائف لا تشبه أبدا ما تتمتع به 
. الهينات الاجتماعية البرقراطبة والتكنو قراطبة في الركز . أن التناقضات الخاصة 
بتقدم التخلف وصعود القوى البرجوازية الصخرة الذي بمكس هله التناقضات 
بعبر عن التيار الراهن في اأتجاه رلسمالية الدولة . لكن هذه الطريق الجديدة لتطور 
الرأسمالية في المحيط لا تشكل أبدا نمط انتقال آلى الاشتراكية » لكنها على الاكشر 
التعبير عن الاشكال القبلة في تنظيم علاقات الركز ‏ المحيط. الجديدة , 


يجب الا نختزل مفهوم التخارج الى مجرد غابة الفعاليات التصديرية كميا قي 
الاقد»-ادات المتخلفة : فالتخارج لا بقوم من خلال التصنيع كبديل من المستوردات الا 
بتجديد أشكاله . ومع ذلك تظل هذه العلبة الكمية للفعالبات التصدىر نة » حتى الآنء 
و قي مستوى الو قائع المباشرة » من خصائص العالم المتخلف . وقد رامنا أنه اذا خلنا 
العالم المتقدم والعالم المتخلف كمجموعتين ٠‏ فان البادلات التجارية التي تقوم بينهما 
تمشل تنسبة عالية من دخل البلدان المتخلفة ونسبة ضعيفة بالنسبة للبلدان المثقدمة . 


oA 


لكن هذا التقرب الاختباري بظل ناقصا . ان الماهة التي تتحسد في الافراط بالاتغفاق 
المالي على الغعاليات التصديربة (استشمارات مباشرة » بئية قاعدية في خدمة املاط 
والفطاعات التصديربة » الخء) وكذلك البشري (توجيه التأهيل والتعليم بصورة تخدم 
حاجات الاندماج في السوق الراسمالية المالية » الخ. ) تعطي التخارج بعدا نوعيا 
وتضمن سيطرة القطاع التصديري على مجمل البنية الاقتصادية » الخاضمة والكونة 
-حسب متطلبات السوق الخارحية . 


التحارة الاا ست عبار ب 


اسشبقت آلثورة الزراعية في اوروبا الثورة الصخاعية » وحررت فسمامن اليد 
العاملة الريفية > ووفرت البروليتاربا الضروربة » وخلقت ظروق نشوء تصنيع قالع 
بذاته : اي الفائض الذى مكن من تزود المدن بالغذاء . وقد هدمت الصناعة الجديدة 
الحر فة التقليدية لكثها امتصت في آلو قت نفسه يدها الماملة . رافق هذه العمليية 
الشنائية البو س والبطالة » ومع ذلك كانت تعتير تقدما في تطور القوى الانتاجية > 
كما أن التوآزن الاجتماعي والاقتصادي الجديد الذي برز من عملية الانتقال هذه الى 
الراسمالية المركزبة ء كان توازنا من رتبة أعلى من التوازن الذي كان سند عليه 

. الماقبل رأسمالي الذي سيقه . 

ان الانتقال الى الرأسمالية المحيطبة بنتمي ألى نموذج مختلف . فلم يكن تجبول 
اقتصاد الكفاف الطبيمي الى اقتصاد تجاري قط نتيجة عفوية لمرض النتجات 
الصنعة الجديدة الثي دفعت الفلاحين الى انتاج منتحات زراعية مكرسة للتصدر في 
سبيل أرضاء الحاجات الجد دة . وما شت دراسات کل من ري ومپباسو ¥ نمکن 
للاليات الاقتصادبة ان تكفي وحدها ؛ لان البنيات الاجتماعية التقليدبة تقفاوم توسع 
المادلات التجارية ٠‏ أن حيوبة الحماعة القرونة مثلا ( بقاء حق استممال الإرض من 
قبل كل إعضاء ألقربة ) ثلفمي فعالية آليات المزاحمة البسيطة التي لمبت دورا سائدا 
في الانتقال من الاقطاعية ألى الاقتصاد الراسمالي المركزي في أوروبا . ولهذا كانت 
السلطة السياسية _ هنا السلطةالاستممار رة _ تجهد لتعميم (تنفيد monëtariation‏ 
الإاقتصاد البدائي» » حسب المبارة المستعملة . وهذا يعني » ببساطة خالصة › 
استصمال وسائل العثنف ؛ آي استعمال وسائل التراكم البدائي . ومن آكثرها شيوعا 
فرض دقع القرائب بالعملة SS‏ 
«حقول الزعیم» مثلا ا الاستوائية ٤‏ مع فرض اختيار الزراعاث التصد در بة. 
اما الوسائل القصوى فهي ببساطة انتزاع ملكية امرارعين ودخل هتا خلق 
« احتاطات ,4 بشربة عن طريق الحبار الفلاحين ألافر شيين على بيع قوة عملهم في 
اإنيجم » أو المصنع او الزرعة الاوروبية . وقد لمب ا هله الإحتياطيات الشر بة 
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دورا مس طرا قى أفر قيا الجنوبية » في رودسيا وفي كينيا . وسمي ريي مجموعة 
العلاقات الاقتصادية والسياسية التى»تميز هده المرحلة من مراحل الانتقال ب «نمط 
الإنتاج الإاستسماري» 

وتظهر في آثناء هذه المملية عاهات خاصة تشوه المجتممع الأصلي وتفقده طابمه 
التقليدىي . ويصيح من الممكن ء بشكل عام ٤‏ شراء «موآد النفوذ الإاجتماعي» التي 
تنطوي على فائض النمط التقليدي . وهتا ما بحدث مثلا للمواد الهرية التي ترافق 
تبادل الئساء بين مختلف المجموعات الاحثماعية ٠‏ وبصبح هذا التفجر للملاشات 
الماقبل رآأسمالة عاملا قودا في تفلعل العلاقات الراسمالية . انه يدقع الى ألبحث 

عن النقود » اما عن طريق تحولى الفرد الى منتج متاجر ٠‏ او عن طريق بيع قوة عمله . 

وتمبل ملكة الارض ا ا غ ا 2 ا و ي 
الربع المعاري . 

لقد رافق الانتقال الى الاقتصاد التجاري في اوروبا نقدم القوى المنثجة > فقد 
كان هذا الانتقال ثمرة تحسين انتاجية العمل في الزراعة . أما هنا فنلاحظ غالبا ان 
ازدباد حصة الفود من الانتاج تترافق مع زبادة كمية العمل المقدم , هذه هي حال 
الززاعه في افر سيا الاستوائية »> حيث تنشاً باستمرار الزراعات التصدير ية الت 
جانب الزراعات التقليدنة الكفاقة » دون أن تحل محلها ٠‏ وهكذا يتم الانتقال مسن 
حجضارة قائمة على كمية معينة من العمل السنوي الى حضارة قائمة على كمية أكبر ٠‏ 
٠‏ هذا الانتقال شاق ¿ واحياتا لا يتم فبوله ء٤‏ لللك كان استممال الطرائق الفوف 
أقتصادبة كالزراعة الإاجبارية . لقد شجمت اللكية الكيرة المبور من زراعة ألكفاف 
الى الرراعة التجاربة »> وجنت من ذلك أمظم الفوائد > دون احجراء تحسين كبر على 
الأتتاحية الزؤراعية . وفي هذه الظروف لا يشر الدخل النقدى البدائي الكتسب الا 
طلا متواضعا على المنتجات المحية بينما يرفع بشسكل رئيسي من الطلب على المنتجات. 
المسستوردة . فتوسع حقل المبادلات التجاربة الخاصة بالنتجات المحلية شديد آلبطء 
اذنَ . 

أن تشو به النمط التقليدي هذا بطرد من الأرض قسما من السكان »¢ يكل حهم > 
لکن دون ان نخلق طلا تبح ابجاد مرمی استخدام لهذا الفائض السكاني الناتج عن 
خضوع البنيات الماقيل رأسمالية الى متطلبات الراسمال r‏ وان ا 
,أمكانية لخر وج من هذا المأزف بالتصئيع المنمحور على ذاته > تبغر ازدناد «المْمطل 
ملى الارض» الكثر التردد في العالم الثالت . فزبادة الكثافة الربقية تقود الى تدهور 
التقنيات الزراعية ؛ أذ ان حركة التفدم تنعكس > بشكل عام » في الزراعهة عن طرق 
استعمال رأسمال اكثر ورجال آقل في الهكتار . وتركز الاكية المقاربة وزبادة ممدل" 
الريع العقاري هكسان هذه الازمة الزراعية ء وبطيلان أمدها وشوبانها . وهكذاأ ر 
الو جهة التخارجية للاقتصاد على الزراعة بالركود ء وأحيانا حثى بالانحطاط . 

. وتدمير الحرفة المحلية ٤‏ حیث کانت مز دهره ٤‏ تحت تاثړ مراحمة اللتحات _ِ 

امصبنعة المستوردة يولد اضحطاطا ثانيا > بتمارض مع التقدم الدي ادى اليه تدمير 
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هذه الحرفة من قبل الصناعة الحلية في أوروبا . لقد كتنب كل من دت وكلرمونت 
وعيساوي تاريخ خراب الحرفة في مصر والهند . فبينما وجد المجتمع في اوروبا 
تو آزنا يضمن استخدام فوته العاملة » بلاحظ هنا > على المكس » ظهمور توازن 
اننحطاطي بستيعد من النظام انتج فسما من قوة العمل . 


التوظيف الاجنبي ‏ 


هكذا تتكون شيشا فشيئًا ظروف التبادل اللامتكافىء » أي اعادة انتاج التخلف , 
ان تشو به الملاقات الريفية الاقبل راسمالية » وخراب المعرفة بؤديان الى ارتفاع 
ححم العمران الدديني دون تصنيع . آما ضعقف مستوى جزاء العمل من طرف »> وأ ركز 
الرآأسمال من الطرف ,الإاخر » فسيشحمان الرآسمال الخار حى على خلق قطاممات 
تصديرية حديثة في الحيط . 

ومما لا شك فيه باستشناء التو ظيفاتالامر بكية الشمالية الفردية التي أنصبت“ 
خلال ألعقدين الاخرن > بأكثر من النصف على البترول والناجم ‏ أن ثلث الرساميل 
البرطانية اأوجودة فى الخارج موظفة في النشاطات التصديرية المباشرة : امها 
الخدمات العامة » سكك الحديد » التحارة والتموبل فانها تحوز على نصيب أوفى من 
الر ساميل الموظفة في الخارج . ومما لا شك فيه ابضا ان نصيبالتو ظيفاث الفرنسية 
في النشاطات المالشية بظل اكثر اهمية : في القرن التاسع عشر كانت الكتلة الاعظم من 
الرساميل الاحتبية موظفة في قروض حكومية » خدمات عامة » تجارة ٤»‏ سكك 
حديدية » ومصارف . ومع هذا نلاحظ ان القطاعات ‏ الثالثية بصورة عامة ‏ الي 
تلقت > بحانب الزراغات الحدثة والاستثمارات النجمية › القسم الاساسي مسن 
الرساميل القادمة من الر كز » كانت ملحقة بالاقتصاد التصدبري الى حد كبر > 
ومكملة ضرور ده له . هذا هو حال أغلنية قطاعات النقل ( السكك الحدددبة» الرأقىءء 
الخ ) > والنجارة والمصارف . وما هو اكيد على كل حال » هو ان هذه الرساميل لم 
تنحذب ادا الى الصناعات المكرسة للسوق الداخلية » ونصيب التوظيفات الأجلبية 
التي ذهبت الى هذه القطاعات لا بمثل الإ ٠١‏ بالئة من اجمالي التوظيفات الاجنبية 
في العالم المخخلف . 

أن کاله التو ظبفات الاحنبية لصب مباشر ه 4 في تعض بلدان المحط الرأسمالية 

خاصة البلدان البترولية والمنحمية وبمض اللدان ذات الإاقتصاد الاستزراعي ‏ في 

القطامات التصدر نة . أما لدى البعض الآخر » حيث النشاطات التصديربة تقتصر 
بشکل ريسي على الرراعة المحلية » فان هذه الاستثمارات لا تظهر الا في القطاع 
الثالثي امراقق.وننجم عن ذلك عدم تكافؤ عظيم في درجة تفلفل الراسمال الاجنيي. 
وسکذا تلقت کویا فل التأميم (التي هي من طرأز الإ قت“ اد J|lێ_Z (de Plantation)‏ 
وزائر وزامبيا وتشبيلي ( وهي من طراز الاقتصاد المنجمي) من الرساميل حسب 
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الفرد بما يزيد بخمس الى ثلاثين مرة عما تلقته البرآزيل واندونيسيسا والسنغال 
واالهند ومصر ١‏ اما البلدان المترولية فقد تلقت اكثر من الارلى اأبضا . 

وعندما و ظف قسم كر من الرسامبل اإمحلة في الطراز الثاني م من الىلدان 
المحيطية »> في النشاطات التصدبربة نلاحظ أن هناك أحجحافا ر أهمية هله 
التوظيغات عندما تملق الامر يتوظفات عامة لتحسين شروط الزراعة . وهك تا 
امتصت الزراعة » امصدر الرئيسي للصادرات » في مصر .؟ بالئه من التوظيفهات 
الخام القومية بین ۱۸۸۲ و ۱۹1۴ ١‏ ثم 1١‏ بالممُة بين 1١١١‏ ود۱۹۳۷ ء و٤١‏ بامشة 
بین ۱۹۳۷ و ۱۹6۷ ۲ € بالئة بین ۱۹۲۷ و ۱۹٦٠.‏ 4 ثم أكثر من ذلك فيما بعد مع بناء 
السد العالي . لقد كان اهذه التوظيفات دور حاسم في النموء على الاقل حتى الحرب 
العاية الإولى التي انطلق من بعدها التصبيع الخفيف على اساس استصناع 
المستوردات محلبا ليحتل الكان الارل والمحركد . في ۱۸۸۲ امتصت اازراعة ۸ه بالمئة 
من الرأسمال الوطني »> ۸) بالمئة في ۱١۹۱۲‏ و ١١‏ بالئة في ۱١١١‏ . وقد امتصت 
الزراعة الاستعماربة » في شمال افرتيا آلفرنسي ؛ التي هي ابضا زراعة تصدير بة» 
تصيبا هاما » رغم انه متناقص » من التوظيفات : من ٠١‏ الى ٠١‏ بالمئة في الجزائر 
بین ۱۸۸۰ و ۱۹٥٩‏ ۰ من )٥‏ الي ۲۲ بالئة في ٿونس بين ۰ 9 ٥۵‏ ومن ۲٦‏ 
الى ٠۴۳‏ بالممة في المفرب بين 1۹۲١.‏ و ٠٠٠١‏ . وحتى في أفرقيا الاستوائية. » حيث 
ظلت التوظيفات في الزراعة متواضعة بالنسبة للثوظيفات الموجهة للبناء القاععديى»ء 
ساهم الراسمال المحلي بقسم حاسم . ففي ساحل العاج > مثلا » امتصت الزراعة 
التصد در نة يبن ٠١١١‏ و 1۹٠1٥‏ ۷ بالمئة من التوظيغات النقدية » هذا اذا تر كنا 
جانا التوظيغفات التقليدية امجسدة في عمل أستثصلاح الأراضي . 

وحتى الحرب العالمية الثانية كان قسم كب من الرساهيل الخارجة من أوروبا 
الفحرز يذهب ليستثمر فيما وراء البحار في شكل ديون حكومية . وفي عشب ة 
الحرب المالمية الثانية أرتفعم نصيب الدىون الحكومية ' لاراضي المستعمرآات وللاد 
شبه المستعمرة » والمو جود فى كبربات الاسواق الالبة في اوروبا وامر يا الشمالة » 
من ٠١‏ ألى ٠١١‏ بالئة من اصل اجمالي ديون هذه البلدان الحكومية ء٤‏ ومثل من ١إ‏ 
الى .۷ بالنة من حجم التوظيفات الاجنبية . وردت هذه التوظيفات الى حد كر على 
الحاجة الى الانفاق الحكومي الضرورئ لاقامة المنشآت القامدية التي كان بتطلبها 
'ندماج المحيط في السوف المالية , وتعطي الاعمال الكبرى التي شرع الخدبسوي 
أسماعيل لتطوير الري في مصر مثالا على ذلك . 

ومنذ الحرب العالية الثاتية »> بتحى ما سمه «المعونات» » رغہ تفاو تھا حشب 
. البلدان »> الى الاهتمام بتموبل الصناعة ؛ بما فيها الصناعة الثي تعتمد على المنافذ 
الداخلية . وقد لعبت آلسياسة السو فياقية دورا هاما هنا » واضطرت شيا فشيئا 
ألعرب الى مرآحعة سلوكه بدوره , ولكن المصر ف الدولي للتطوسر والاعمار “ 
آل م.د,ته ٠‏ يطلب ان بستطيع التوظيف تحسين ميزان المدفوعات ليصبح ممن 
لمكن ضمان تسدند القرض وخدمة الأرباح . وبتجه الاتحاد اف و 
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هذه الو جهة منذ بضعة اعوام. وهذا بمطي للماهة المتمثلة في خدمة السوق ألخارحية 
بعدا جديدا » في اطار التخصص الدولي الذي ببيح لبلدان الحيط لآن بعمسض 
النشاطات الصنامية التي كان برفض التخلي عنها منذ فترة قصيرة . 

في العدمة » و في اطار العلاقات الينية حديثا بين المركز والحيط »> بمكن المركز 
عالي الانشاجيه ) أذا تساوت الأجرر الفعلية (أو الجزاءاث الفعلية للممل) أن يصدر؛ 
لكن المحيط لا بستطيع ان يقوم بالمنافسة في اي من الميادين ٤‏ ولا بسستطيع أن يصدر 
شيا عدا المنشجات الزراعية الغريبة او المنتجات المنجمية الخام . وقد بدا التبادل 
الدولي بهله الصورة : بتبادل النتجات الغريبة في بلد بالنسبة البلد الأخر > ثم > 
عندما هبطت تكاليف النقل الدولي كفاية » بدا تبادل المنتجات الخام المنجمية › الامر 
الدي تطلب توظيف رساميل اجنبية على نطاق لم يكن يعرف من قبل . 

ان ظهو ر حوبا الرآاسمال الإحنبي » على أثر التحارة الأستمماربة ٤‏ وخاصة في 
القطاع المنجمي » لا بدفع لإنجاب طلب نتدي على المنتجاث ا)حلية اكبر مما كان ينجبه 
التادل الاستعماري السابق » وذلك لان الدخل الاولى الذي توزعه أمثال هده 
المشساريع بهرب في قسمه الاكبر الى الخارج . وان قسما هاما من انفاق المشاريم 
الاجنبية يصب مباشرة » في الواقع > في السوق الاجنبية : لشراء عدة الانتاج ولدفع 
الأرباح امصدرة . وان قسما من الاجر المدفوع محليا يذهب ايضا الى الخارجح في 
شكل استراد النتجات المصنوعة التي بحتاجها العمال . ولن ينصب الا قسم من هذا 
الاجر على الطلب المحلي (منتجات غذائية »> بشكل خاص) » هو القسم الذي بلعب 
دورا تشيطا في توسع المعلاقات السوقية , 

E eg E E E E 
فان ۲ بالمئة فقط من النفقات الكاملة على التوظيف وه بالئة من قيم الصادرات‎ 
الاحمالية للا لومين في ألملاد ۽ أا قيماً شلق باستعغلال دترول ا[ راء‎ 
بائة‎ ]٤ الجرائربة » فان المصروفات. المحلية التي برها التوظيفات لم تكن تتجاوز‎ 
من محموع المصرو فاث العامة ؟ في حين ان نصف هذه المصروفات الحلسة كائت‎ 
اتتحول أبضا الى مستوردات . ونصيب المصروفات الحلية المتضمن في يمم‎ 
. الصادراث البترولية الجارنة ظل, أضعف من هذا ايضا : بالكاد ۲۲ بالئة‎ 

ان القسم الاساسي من المصروفات «النقدية الاولية» الذي لا بذهب الى الخارج» ' 
في حال التو ظيفات الكبرى المنجمية والبترولية » .هو الذي بتجسد فى التهابة في 
صورة دخل تستولى عليه الدولة > على شكل واجبات او ضرائب مباشرة او غي 
مباشرة . 


التصضع کىدیل عن الستوردات ء 
آن نموذج تصتيع العالم الثالتث هو ان يكون بدلا عن المستوردات ء وذلك حسب 
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خط «صعود» من آالصناعات الخفيفة الاستهلاكية الى الصناعات التموبلية ٤‏ لم 


الصناعات التجهيزبة ء بينما كان تصليع الركز نتم خي جميم القروع ف في الو قت 
نتسه »¿ ازا ل نزل» من الصناعات الثفلة التحهيز نة الى الصناعات EE‏ 
القائمة في القفعر . 


ويظهر تصنيع المحيط هذا متأخرا بي يرن الحربين بالنسبة لامربكا اللاتينية »> وبعد 
Ab a‏ 8 ان د هدا الاجر ا ف ارق ٤‏ 
الناجم عن ضعف جزاءات العمل » فانخفاض جراءات العمل لا ستبر بحد ذاته عقبة 
الانتاحية تلعب دورا كرا فمها » ان أحورأ منخفضة تعني وحود أرباح عالىة 4 أي 
امكانية مهمة لدى المتعهدين كي بدخروا وبوظفوا » آي ليخلقوا السوق . وقد نشا 
التصنيع في اوروا آبتدآء عن احور شف بک ة الانخفاض في البدابة ¢ و کنےلك ألحال في 
اليابان . وحين تكون الانتاجية في المشاريع المنشأة في المحيط ‏ مشابهة لتلك التي 
e‏ بين حجزاءات العمل لم تكمل ألا فى الحقبة التي تقدم فيها تركز الصناعات 

في الر كز بشدة وقي هذه الظروف نجد ان الذي بصدر السلع ل لاد ما ورأء 
والذی بوظف فيها رساميله هي نفس الإحتكارات ٠‏ فهي تبحث عن تقصية 
معدل ألربح بالنسبة لجموع نشاطاتها في ار کز والمحيط معا » الامر الذى ند فعها الى 
التوظيف في النشاطات التصديرية في المحيط . اما الرساميل المحلية ضميفة 
الم ر كزة > نهي لا تملك القدرة الكافية لمزاحمة الاحتكارات الاجنبية . ولهذا فانها تختار 
اذا امكن الفطاعات التي لا تستحق المزاحمة » لكن التكميبلية »> وخصوصا تجارة 
مشحو فة بسبب انخفاض مستوى الإجر »> وتضطر الى التكون يما بتقق مع طلب 
إالفات المحظوظة ؛ على حساب الطلب الجماهيري . اما الصناعات البدلة عن 
المسثوردات قفانها تتجه + من طرف آخر ١‏ ألى التقنيات الحدتة التي تعثمد على 
استعمال رآاسمال تف بد الكشافة لدرحة بصبح من امتح لل معهاً امشصاص 
بدفع فيها قرط اليد العاملة الى اأستمرار وصيانة المستوى المنخفض للاحجور . 

أن تعميم نموذج التصنيع کدیل عن المستوردات قد فجر امکانیات جدبده امام 
الرآسمال الاجنبي دون أن عدل من حو هر التخارج. فقسالا بثداء اتاج مواد الا ستهلال 
ألتى کانت تستورد ئي السابق ؛ لنصبا ا على او EN‏ والواد 
iL E E NA ae e‏ د علد ها 
ستتضمن التجارة مع الخارج » في التصدير والاستراد » تبادل مواد استهلاكية 
ومواد تجهيزنة > مفيمة بذلك ظرو ف تادل متکاقیء ۰ 
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اميم الدولي للعمل في حضن الشركة المتعددة القوميات ؛ 


تتميز .الشركة المختلفة القوميات » التي نثشأت بمد الحسرب العالمية الثانية > 
بانتشار 'فعالياتها الانتاجية عبر العالم كله . وهي تتكون من متشات موزعة على 
القارات الخمس + محققة بذلك نموذج اندماج تكاملي عمودي وكاملل في إغلب 
الاحيانء وتو فر هذه المنشاآت عناصر تخص حلقة انتاحية كاملة يلف الطلب عليها 
احد خصائص عصر الأستهلاك . والامر تعلق هنا بمنتجات دائمية (احهرة منرلية > 
كهربائية » اليكترونيات > عربات » الخ) قطبعها ماركتها والتنظيم الضروري لخدمات 
ما بعد اليم بطابع الفرآدة . أن اتتشار اطوار التاج هذه الواد بين مختلف أطراف 
العالم شر الى ولادة عملية انتاج عاي بالمعنى الكامل للكلمة : فبدل التقسيم الدولي 
القديم للعممل > القائم على تبادل المنتجات ء بظهر الان التقسيم الداخلي للثركة . 

واختبار ألكان الذى تىنى فيه هذه الفروع المتكامذة شوم على مقارنة آلإحور لدى 
تساوي الائتاجية . ففي آسيا الشرقية بتفاوت الاجر في السامعة ؛ في صناعة 
النسيج بين ٠١‏ الى .۴ سنت مقابل .ار دولار (أى من ثمانية الى آربعة وعشرين 
ضعفا) في الولابات المتحدة » مع تمادل الإنتاجية 4 اما في الاليكثرونيات فالنسبة من 
|١‏ الى ۷ ٠‏ وحينئد من صالح الثركات ان تبني حلقات انتاجها التي تتطلب عملا 
اكثر نسبيا في البلدان ألتي تتمتع بأيد عاملة رخيصة ,؛ 

ونقود هذا الإنئتشار ١ء‏ من وجهة نظر التقسيم الدولي للعمل ء الى شكل جديد 
من اللاتكافو بين الام ٠‏ فقي المركز تتحمع آالفعاليات الأستراتبحية ¿١‏ اي المعاليات 
التي بطلق عليها 80ft ware‏ (الابحاث والاختراعات التكنولوحية والأدارة) > 
و«الادة الستحابية» بمصنى ما > ثم انتاج التجهيزات الاساسية الاكثر تعفيدا ؛ والتي 
تتطلب ددا عاملة عالية التأهيل . وتذهب ألى المحيط ال eجوسw‏ كحو 4ال«صناعات 
المتيقة» : انتاج المناصر التي لا تتطلب بعد استراد التجهيزات الا اليد الماملسة 
المبتذلة . اذ بالرغم من تسميتها تبقى الثركة المختلفة القوميات » شركة قومية في 
اساسها وفي ادارتها العليا ¢ وهي غالبا شركة امريكية شمالية » لكن أحيانا يابانية “ 
برىطانية او الانية . وهكدا سستبدل التقسيم الدولي القديم للعمل ؛ حت كانت 
البلاد المتجلفة تقدم اواد الاأولية واليلاد المتقدمة المنتحات المصنعة ) بتقسيم حدبد» 
تدم فيه اللاد الإولى المواد الأولية والواد الصنمة » اما الثائية فتقدم المععدأت 
رال . 80ft Ware‏ (العمل الناعم) . ووي هذا التقسيم من وظينة مركزة 
سلطة اتخاذ القرارأت والتحدبدات ااتكنولوحية . وهو بيد بدلكت انتاج شروط 
استمراره »> شاقا السوق آلمالمية للعمل الى اسواق قومية منفلقة ومتصفة بممدم 
نکافۇ شدند في حزاءآات العمل . انه نعمق التادل اللامتكافىء باستدخال-ه 
ihe rioria tion‏ فى الشركة نفها . 

ونتائج هدا اللاتكاف الجديد عديدة . ففي الدرجة الإولى يحرم تقسيم العمل 
الدولي المحيط من كل مبادرة تخص تطوره » وتلفي بهذا كل حف له ليس فقط في 
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«بلوغ» مستوى الركز من الناحية المعيشية » بل كل امل في الوصول الى استقلال 
نسبي مهما كان ضئيلا »> حتى الفقافي إو السباسي . وئانيا انه بضاعف من انتقال 
القيم من المحيط الى الر كر . والتحوبلات ا)رئية فقط التي تتم في صورة جزاء 
العمل » في ال م٣دسخغه8‏ وقي احتكار الاحهزة تمثل لوحدسا ميالع هائلة . 
وال 0.N.€.1.4.١(‏ التي تربمل هذه التحوبلات بالسيطرة التكنولوجية تقدر 
ب ۲١‏ بالئة نسبة ارتفاعها السلوي . أن تشيم العمل هلا يفك ك الافتصادات 
والمحتممات الحيطة . وتتكاثر الحلقات الناقصة على اثر مركزة الحلقات القيادية قي 
المركز وانتشسار الحلقات التابمة في العديد من الاماكن » بشكل بسمسح باستخدام 
التنافس بين آل «أمم الصغرة» وبخفف من قدرتها على التفاوض . ان الشركة 
أاأتعددذهة القو ميات تزند من المزاحمة بين البلدان التخلفة » وذلك بخلق بنيات متوأزرة 
تجمل من المستحيل تطو بر القطاعات الكملة لعمضها والمساعدة على اندماج مساحات 
اقتصادية قوية البناء وآوسع » وهو شرط التطور المستقل . اما على مستوى عدم 
التكافئ بين أجزاء البلد في نمو القطاعات وفي سوق العمل » قان انصباب المر كزة على 
بضع مدن » حبث تبلغ الاقتصادات الخارجية اقصاها » يفاقم من الالتواءات » خاصة 
بين المدننة والريف . أن هذه الاترراعات التي لا تشغل الا قلة من اليد العاملة ولا 
تتيح تدم الزراعة والقطاعات الما خرة من الا قتصاد المتخلف » لا تستطيع أن تعطي 
اي حل لشكلة المطالة کاک اکل ام من خده ان د ا ك 
المحثمع . 

ان هذه الاتجاهات الجديدة في التقسيم الاولي للممل لا تزال بعيدة عن الرؤبا 
بعد في مجموع العالم الثالث . ولس من الممكن دراسة آثارها حتى الان الا فسي 
آسيا الشرفية (كوربا الجنوبية ٠‏ تابوان »> هونغ كونعغ » وسنغفورة) وفي المكسيك . 
لقعد كانت افامة Run away ind u6) e8‏ ( «الصتاعات الهاربة» ) الإمرنكة > 
اليابانبة والبريطانية في هذه البلاد منتظمة بما فيه الكفابة حتى تضمن » في بحر 
سنواث ٠ ٦,‏ نموا عاليا. في الصناعات المعملية بممدلات استثنائية ‏ من ١١‏ السى 
٥‏ اة قي السنة ‏ ونمواً اجماليا في الانتاج ؛ مستندا على هذا النمط مسن 
التصنيع ) بلغ معدلات تتراوح بين ۷ و١٠‏ بالمة .سوبا . وتقدم هذه البلدان 
الخمسة لوحدها حوالي تلاثه أرباع كل ضصادرات المالم الثالث من الواد المصنعة > 
وآلتي تبلح فيمتها ر) مليار دولار . وتصدر صناعات هذه البلدان الى اللدان 
المتقدمة » خاصة الى السوف الامريكية ؛ وهي اساسيا صناعات خفيفة (نسيج > 
البسة وجلود ٠‏ ١را‏ مليار ٤‏ صناعات غذائية ومشروبات : ۸ر . » خشب وموبيايا: 
ر . ٤‏ الخ ) > إكن مركزتها في بعص البلدان المتخلفة تملع من التفكير بأن من الممكن 
تطو برها لتعم مجموع بلدان العالم الثالث . 

والبلدان الخمسة الل كورة تعمرض › في الواقم > من قل المرب كنمو ذم إلعالم 
الثالث » في وجه الشيوعية الصينية والقومية اللاثينية الامريكية . لكن هذه الآمال 
نفسها قد احطت فرعم الارتفاع القوي في نمو الملصدرات > ظلَ ميزان المدفوعات 
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في هذه البلدان شديد الهشاشة . أولا لان الاثفاق الحصري للتوظيفات ملى هلا 
الطراز من الصناعة قد تم على حساب الزراعة والصناعات المكرسة للسوق الداخلية» 
الامر الذي أدى الى نمو سريع للمستوردات في هله القطاعات . وثانيا لان المستوردات 
من المعدات والمنتجات شبه اللهائية قد تطورت بنفس سرعة التصنيع . واخرا 
وخصو صا ؛ لان انتقال الإرباح ٠‏ المرئي وامخفي ؛ يمتص برأاحة منافع النصدار . ان 
اميزان الخارجي يتدهور حالما يتباطا قدوم الرساميل الوافدة الجديدة ؛ لينجب 
التموذج البتذل لانسداد فرص النمو التبمي . ورغم حصولها على معدلات لمو عالية> 
فان احدا من هذه البلدان لم بقترب من مرحلة النمو المستقل والذاتي ‏ الصيانه ء 
الغالي على قلب نظر بة «الإنطلاف» » انها على العكس اكثر تبعية اليوم مما كانت عليه 

ومن الجهة الثانية » بنجب هذا الطراز من التصنيع طبقة عماليسة «شبه س 
ارستقراطية» » ضميغفة عدددا > فليلة الإجرة بالقارنة مع زميلتها الغربية » مع تكافو 
مستوى الانتاجية »> لكنها الطبقة امحظوظة » مع ذلك ٠‏ لتمتعها بضمان الاستخدام 
دالمقارنة مع ألحماهر الكد حة الدآنة بالبطالة وبالاعمال العرضية . وتؤمن هذه 
الامتيازات طاعة البروليتاريا وانقيادها › الذي هو شرط اعادة انتاج النظام ٠‏ ويحرم 
نموذج هذه الصئاعات ¿ بالاضسافة ألى ذلك » الصعود التعني والتعدم ٤‏ اذ رحتفظ 
الم ركز لنفسه بحلقات الانتاج التي تتطلب بدا عاملة مؤهلة . وأخرا تمنع السيطرة 
الد اا ا ل اا و ا 
قنجب هذه الصناعات طبقة وسطى من المحتر فين الأجورين ‏ اطارات » مهندسين؛ 
ومستخدمين - تتبنى طرآز الاستهلالد وايديولوحية النظام العالي الذي تنشسب 
اليه عضوبا . اما الأيديولوجية «النخبوية» التي تنفرع عن هلا اللموذج من التيمية؛ 
وكذلك انحطاط الثقافة الوعنية فانها تدقع الى القبول بالحد من جال التقربنر 
اأعومسي . 

ورغم آن شه الاتحاهات مو حوډه آبضاً في الفرب ۽ آلا انها لإ شمتع هنا بنفس 
المدى الحاسم الدي تتمتع به في العالم الثالث › لانها تتغدى ممن خلاصة 'تاريخية 
مختلفة . وهرب الصناعات الامريكية (وايضا البرطانية) تجو اوروبا القارة › 
و خصو صا ابطاليا » لا بعدل البنيات الاحتماعية الإساسية القائمة ٤‏ وغالا ما سمل 
با شاركة مع البرجوازية الحلية على اية حال . وعلى كل اخد هذا الهرب إؤثر اا 
على خطو النمو » ان كان في الولايات المنحدة ام في بربطانيا > وبخلق مناطق انحطاط 
وبطالة . ولهذاالسىب وحده ٤‏ تحمل هذا الهرب حدوده الخاصة . لفد أمن الولابات 
()تحدة السيطرة د على اورویا خلال وقت عمین ٤‏ لکنه خلق > في الوقت نفسه ٤‏ 
شروط زواله . والنمو السريع الاوروبي والياباني خلال السنوات الاخيرة برجع » في 
الحقيقة » جزثيا الى اعادة توزيع الصناعة هذه . ولان الشروط التاريخية لم تكسن 
هنا شبيهة e‏ ألعالم الثالت › أثار هذا الاستبفقاظ موحة من التقدم والتجديد 
التكنو لوجي » بشكل خاص في اليابان وفي الانيا » اللتين وضمتا ES‏ 
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الامريكية . وليس من الممكن ان نماثل بين المسارات المتعاكسة للسيطرة التبعية التي 
بالنلسبة للمركز . ۱ 


۲ . اللانكافۇ القطاعي في الانتاجية » وانتقال بنية الاسعار المركزية الى المحيط . 


اذا ما وزعنا الانتاج في طرف (القيمة المضافة) ؛ واليد العاملة المشتغلة في طرف 
خر على القطاعات » وقارنا بعد ذلك نصيب الغفرد الوسطي من الانتاج القطاعي في 
البلدان التقدمة وقي البلدان المتخلفة » فسيدهشنا كيف ان تصيب الفرد من‌المنتجات 
المختلفة بقترب من وسطيها القومي في بلدان المر كز بنما نلاحظ تغاوتها الشديد في 
بلدان المحيط »› كما ببين الجدول التالي » الذي وضعه !. بانتو : 


تصيب الفرد العامل من الانتاج آقخام )1۹٦۰(‏ 


آمربكا اللاتبتية الولابات بربطاا 
التجرة ' 
الفطاعالحدبثت القطاع القطاع الجموع 

الوسيطي الىدائي 
الصناعة الاستخراحية .1.1 ۹۹ e 0۱ ۱٦‏ 
الزراعة .۳ و 1۸ YY‏ ¥ ۹ 
آلصناعة المماة ۱٥ ۷۱ 1٦ 1Y Eh‏ ۹¥ 
العمار 1-۸ 4۸ ۲ 14 0 ۹۹ 
خدمات اخری ۹٦ ۳١ Ki LTA‏ .۹ ۹۸ 
المحموع E a A4۸ 7 4 AA‏ .1 


ان حدود تغاوت الانتاجية القصوى »> حسب هذا الحدول تبلغ في امریکا 
اللاتيلية > في الزراعة من ١‏ الى ١١‏ بين الزراعة والصناعة الاستخراحة ؛ مقابل 
| الى ٤را‏ في بربطانيا وا آلى ۴ قى الولابات التحدة . 

وتنجم هذه الظاهرة عما سميناه بال «لاتكافو العطاعي في الانتاجية» . بالتاكيد 
لا سکن أن نقوم بمعارنة صحيحة للانتاجية الا بين مشروعين يقومان بالانتاج نفسه .٠‏ 
ونقول عندئذ ان انتاجية إلاول اعظم من انتاجية الآخر اذا كانت الكمية الاحمألية من 
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الممل (المباشر وغم المباشر) الضروربة لتأمين انتاج وحدة مادية من الإنثاج تفسه أفقل 
في هذا امشروع . ولا نستطيم ان نتحدث > فيما بتعلق بفروع الانتاج » الا عسن 
مردودية مختلفة » كما سماها انمانوبل , ومع هذا » اذا عملت الظروف »› في اطآر 
بنية اسعار معطاة » على إن تنقص معدلات جزاءات الممل > إو الراسمال > أو الاثئين 
من فرع الى آخر فنقول أن الانتاجية هنا اقل . ففي نمط الانتاج الرأسمالي الذي 
تميز بتسدة تنقل الموامل » أي بوحجود سوق للراسمال وسوق للممل »> بكون الاتجاه 
الفعليي هو أن تتلقى الرآسمال والممل ممدلات حراء واحدة في كل الفروع . لكن اذا 
نقلت بنية الاسعار هذه » التي تتطابق في ال ركز مع اعطاء جزاءات متمائلة للعمسل 
وللراسمال ٠‏ الى امحيط › فسينتج عن ذلك ان العوامل لا يمكن أن تتلقى الجزاء 
نفسهة في مختلف الفروع اذا كانت الظروف التقنية (اذن » الانتاجية) تتوزع فيها 
بصورة مخالفة لا هو عله الامر في المركز . والقارنة المباثرة بين الإنتاجيات ممكنة 
أحيانا » اذا كان النتوج »> ليس بالضبط متمائلا » ولكن على الاقل يمكن مقارنته من 
حلال قيمثه الاستعمالية ومن خلال التقنيات المستعملة في انتاجه . فاذا كان اتاج 
الكتال من القمح بتطلب في المركز كمية معينة اجمالية من العمل (المباشر واللامباشر) 
واذا كان كنتال الذرة البيضاء _ وهو المنتوج المقابل في المحيط ان كان من حيث 
قيمته الاستعمالية (حبوب تحتوى على نفس الامكانات الغذالية) أو من حيث التفنيات 
اإمكة لإنتاحه تطلب اكثر من ذلك ٤‏ فهذا بر جع ا تأخر التقنيات في المحيط . 
وهنا بمكن الحديث عن اختلاف في الانتاحية . لكن الانتاجية ستكون » بالمكس » 
واحدة في المركز وامحيط في الصناعات اللسيجية المتشابهه في تمنياقها . آما فما 
يتعلق بالمنتجات الاخرى فان القارنة المباشرة مستحيلة : مثلا فيما بخص القهوة ألتي 
لا تنتج الا في المحيط والتي لا بمكن مقارنتها مع اى نتاج مركزي مشابه . 

والحال أن بنية اسعار المركز قد انتقلت فمليا الى المحبط . اذ هناله سوق عالمبة 
تنتقل عبرها ) بالضرورة » البنى الاساسية للاسمار النسبية من المركز الى المحيط. 

ليس هناك » مبدئيا » اي قاعدة تفرض أن بكون نصيب الفرد من الانتاج متساويا 
ني مختلف فروع الاقتصاد الراسعالي المركزي . اذ ان هذا الانتاج مكون من عنصرين: 
زاء العمل وحراء الرأسمال ؛ وكي يصبح نصيب الفرد من الانتاج وأحدا » يجب 
تحقق خمة شروط : ١‏ أن تتساوى كمية العمل التي شدمها كل شخص عامل 
(بالسسنة مثلا) »> ۲ أن بكون التر كيب العضوي للممل (حسب تعبر ابمانويل) ¢ أي 
حصة الممل الاختصاصي والؤهل الى بقية الاعمال » وأحدا ٤‏ ۲ _ أن تكرن ممدلات 
جزاء الممل (في اطار تأهيل ممائثل) » و كمية الراسمال الموظف محسوبة على 
عدد العمال (التر كيب العضوى الراسمال) ) واحدة انضا ؛ وه س أن كون مدل 
[حراء الراسمال متماثلا 

أن وحهة .نعل الاتعاج افر سمالي اهن + على كل حال » تحقيق هله الشروط . 
فالراسمالية تنحى في الواقع الى تحقيق تماثل وقت العمل »> ورده ألى صنقه 
الإسط > وأحرائه حسب ممدلات مثماثلة عصآتقاصلا :4 كما تنحى ألى التسوبة 
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بين معدلاث الربح . واكثر من هذا»¿ هناك اتجاه نحو الاستعمال المكثف لارأسمال 
في كل قروع الاقتصاد ٤‏ وهو ما شكل لمط تقدم الانتاجية . بالتأكيد » بختلف 
الت ركيب المضوى للرأسمال من فرع الى خر ؛ ارتفعت دقة التحليل ازداد 
انفتاح المروحة ء اذ أن الصناعات الحدبدة المحر كه ٠ت‏ تتمتع بالت ركيب العضوي الذى 
برتغع بصورة أسرع من البقية , أن التفاوت في اتر کیب المغري غو الى تف 
استمرار التوزيع اللامتكافىء للانتاحية القطاءية في المر كز . لکن هذا التضاوت اشد 
بروزا في امحيط . ففي مستوى تحلل الاقتصاد الوطني الى عشرة من الفروع ٠‏ 
براوح التركيب العضوي في المركز بين ١‏ و٤‏ » ولهذا فان الانتاجية تراوح » في 
ظر وف وجود معدل ربح وسطي بين ٠١‏ الى ٠١‏ بالمئة > بين ١‏ وإ ٠‏ بينما نجد أن 
التفاوت في الث ركيب العضوي في المحيط › في هذا المستوى نفسه من التحلل › 
بتراوح بين ١‏ ألى ٠١‏ اما تفاوت الانتاجية فيبلغ من ١‏ الى 1١‏ , ان تفاوتا بهذه 
الأهمية للتر كيب العضوي للراسمال في المحيط »> لا يمكن أن قوم الإ أذا لم يستول 
نمط الانتايج الرأسمالي غلى كل فروع الانتاج » كما فعل في المركز > وهذا المثصر 
هو الذى ساعد على فهم الفروف القطاعية في الجزاءات ٤‏ کما کون الو جه الرنيسي 
لشكلة اللاتكافۇ في توزيع الدخل في المالم الثالث . 

وتنضاف الى هذا الإسبب الاساسي لوجوداللاتكافؤ في التوزيع اسباب اخرى 
هامة ايضا »> ناجمة عن نقص تطور الرآأسمالية : ضعف المائلة في وقت العمل 
(خصوصا بين الزراعة ألتي لا تملك أشكال التنظيم افراسمالية ء والقطاع المديتي) > 
اختلاف ممدل الربعبين الراسمال الاحتكاريالاجنبي والراسمال الوطني التابم» ألخ. 
وهناك بالآاضافة الى ذلك اسباب ثانوبة اخرى مثل ١ ٠‏ مستوبات الاستخدام في 
المناطق الريفية والناطق المدينية ١٠٠التي‏ لنعكس يشكل حاسم على تقسيم الدخل بين 
الاجور وبين مداخيل المشروع وال لكية ؛ ۲ بنيات توزع ملكية الراسمال والمشروع» 
التي تحدد اساسيا » توزيع مداخيل المشروع في المناطق اإدنية ) ۳ ينبات توذع 
اللمكة [لعقار رة والاستثمار > التي تحدد اساسا وزىم المداخيل غر الا حر رة في 
اللاطقى الريفية ؛ ٤‏ م توزع عرض العمل حسب مستوبات التأهيل و النقابي 
والسياسي لمختلف الحموعاٽت ء التوزيم الدي بحدد ۰ لحد کر نيه توز نع الاحور. 

ان القروق الهامة التي تظهر احانا في البلدان المحخلفة بين الاجر ا 
والدخل الوسطي للفثات الاكثر انسحاقا > خصوصا الفلاحين » هي فداء تماش 
نظامین افتصاديين بنتسسان الى أعمار مختلفة ؛ وتتفاوات مستتو بات انتاحتهما > ولا 
يجب ان تنصل الى الاستنتاج المتسرع وهو ان احد أهداف السياسة الاقتصادىة لإ 
بد أن بكون تخفيض مستوى الاجور . أذ لا بتيح المستوى المرتفع من الالتاجية اجرا 
افضل » لكنه يتطلبه ايضا آلى حد كب . وببرز الفهوم الماركسي لقيمة قوة العمل 
هذه العلاقة . ومن أجل هذا.كانت مقارنات مستوبات الحياة » حين تكون المداخيل 
شدبدة الاختلاف » خاطتة ومذالة وذلك دون التعرض اإبنضا الى مستوسات 
القناعة »> وألهناء او السعادة »> آلتي غالبا ما تقود الاقتصادبين الى الخروج من 
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المندان الملمى , أن هده الغارنات تتحاهل مستتو بات الاسمار التي نخدذافی كلا لجن 
المناطق الر فة والمناطق المدينة في آلبلدان المتخلفة . فالواد المعيشية التي تنجم عن 
اقتصاد الالتقاط السهل في بعض حالات افرشيا الاسحوائية ؛ تباع غالبا جدا في 
المدن + ثم هناك السكن ااعغالي في المراكر الممرانية » حتى في مدن الننك» > 
والمنتجات إللقيطة أو الصيدة > التي لا تد خل في الحابات الوطنية > ونمط الحاة 
الذي بنطوي في المدينة على متطلبات جديدة : مواصلات » تسليات مدفوعة . ونحن 
ننسى غالبا ان دخل الفلاح التقليدي بطابق مئة يوم عمل قي السنة » بينما يقابل 
د خل الاحر امديني ثلاث منة . وأن اخل جحميع هذه المناصر بالاعتار بعد غالبا عن 
مقارنة امداخيل المحسوبة ء والتي يمكن ان تتفاوت من إ١‏ الى |١.‏ > صفتها المضللة . 
ليس مكان مشكلة «العمال المحظوظين» هنا . أن تدرج الاجور وتفاوتها اكثر بروزا 
في البلدان المتخلفة ؛ بشكل عام » مما هو عليه في الاقتصادات المركزية ٠‏ ففي 
الاقتصاد المحدث ٠‏ الزارعي او المديني » تشكل جماهر الاجراء الغير مؤهلين » الاكثر 
عددا ايضا عادة »> الفرنق الاجتماعي الاكثر حرمانا في صفوف الامة . وليس ألا 
با مقارتة مع هذه الجماهر ؛ ثم اكثر من ذلك بالنظر حيث تلغ البطالة المديني-ة 
ونقص الاستخدام لدى الفلا المحرومين من الارض ايمادأ عظيمة بالقارنة مع كتلة 
أشباه المستخدمين » الذين سم غالبا غير مؤهلين ابضاً »> تعطي "جور الشفغيلة 
ا)ؤهلين عمال ومستخدمين_ الانطباع بان‌هناك امتيازاٽ. والامر هو كذلكايضا فيما 
بخص مرآثب الو ظيفة الحكومية > وبصورة مخصو صة عندما كرون مناك اتفاق على ان 
المدد المستخدمكبير اثر من اللازم؛ وأن متطلات الضغط الاحجتماعيالسياسي «للعالم 
المديني الفقر» البالحث عن وظيفة هي التي تحكم هذا التوسع . واذا انعدمت مدأخيل 
ا مشرو ع ألرآسمالي الوطني »> فان هله الامتيازات تأخذ > E‏ الى ذلك » معلى 
اا 

هناك تفكر سائد بأن القارق لا بد أن بكون كيرا في البلدأن المتخلفة ء بين الدخل 
الوسطي لجماهير ألشغيلة » الذي لا بستطيع الا ان بتبع في زيادته ارتفاع الانتاج 
الوطنيم الشديد الطء > وبين دخل المراتب الاكثر تأهيلا ء المدعو الى اللحاف بدخل 
زملاتهم في اللدان المتقدمة . في الواقع » تظل مفاعيل التقليد هذه محدودة على 
امراتب الإأكثر تأهيلا ؛ والقادرة على i‏ : هذا هو حال او لاهحرة الادمغة) . . 
ان المعاومات القليلة التي نستطيع استخدامها في الحكم على حركات لدى طويسل 
تحملتا نمتقد ان الفارق كان فنل الندابة شديدا »> وربما پقدر ما هو عليه ألاآن ٤‏ 
وبشكل مخصو ص »> حيث كان التنافر بين مالين › تقليدي وحدبث > اثر الإستعمار؛ 
نخلق عجزا في عرض العمل لدى ألقطاع الحدسث . وقد بدا الفارق بزول شيشا 
فيا بالنسبة للحماهي الواسعة الغير مؤهلة قي القطاع الحديث » وذلك بقدر ما 
كانت الهحرة الربفية الى المدن تشتد وبتماظم الفارق بالنسبة للمراتب الاكثر تأهيلا. 

بشكل الاأحراء > في البلدان المتقدمة > القبسم الاعظم من جماهير الشفيلة > من 
٠‏ الى ١‏ بالئة من السكان الماملين ء ونجم عن هذا أن الاجر الوسطي لا بمكن أن 
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بتطور على الاجل الطويل » بصورة تخالف تطور الانتاج الوطني حسب الفرد . 
والطبفة الماملة » بالاضافة الى ذلك » تتمتع في البلدان الصناعية › لوجود النقابات»› 
بحس تضاملى ‏ الا عندما يضمف او يزول هذا التضامن سيب خلافاته أقوأمية 
(السود والبيض فى الولابات التحدة مثلا) أو قومية (المحليون والاجانب مثلا في 
اوروبا) . ومعدل زبادة الاجر بنحى هنا الى أن بتحدد بتكل مساو بالنسبة لشعيلة 
فروع الاقتصاد بأجممه ء وبالعلاقة مع معدل الزبادة ألوسطية للانتاجية » وليسس 
بالملافة مع ممدلات نمو وسطي شدبدة الاختلاف لانتاجية همهملا القرع أو ذاك . 
وتخو ن السياسة الاجربة ٠‏ في هذه الحال ء٤‏ عتصرا حوهرنا في سمياسة توزبسع 
الدخل الوطنية . 

والو ضع ليس كذلك في البلدان احخلفة حيث لا بكو ن الأجراء الا قسما ضعيمها 
من السكان الماملين د من ١‏ بالثة الى ٠.‏ بالئة على الاكثر ‏ وحيث تضمسف درحة 
التضامن بسبب تخلف النقابية والهوة التي تفصل العالم الربفي عن العالم المديني . 
ليس هناك علاقة بدهية اذن »> هتا » بين تطور الأحجور على المدى الطوبل ء وتطور 
الاتتاج الوطني . وهكذا نكتشف ان نموا اقتصاديا شدبد الضعف في بعض البادانء 
وفي بعض الفترات الحديثة » لا بتجاوز في وسطيه من (إر. الى إر.) ترافق 
بارتغاع كبر في الاجور الفعلية (اكثر من ١‏ بالنة في السلة في جامايكا ) في 
کو لومبيا ¢ «ر؟ ناله قي سيلان ٠‏ وأكثر من ۸ بالئة في زامبا + رودسيا ٤‏ تيجراا 
وقنزانيا) » او بالمكس > بزبادة ضئيلة في الأجور الفعلية » أو أحيانا بتدهور في 
الا حور رغم ان نصیب الفرد من الإأنتاح بزداد بشکل فضل (إحالة تابو ان ٤‏ ورماني» 
كو ردا الجنوبية ٠١‏ الهند والفيليسين »> آلخ) . ان ظواعر من هذا الطراز مستحيلة 
القهم بالنسبة للتقفسرات المبسطة . اذ ليس هنا اي علاقة بين حركة الاجور ووتائر 
التصنيع »> او حتى مع حركة الارباح . وتحن تمرف حالات (الكونغو البلجيك سي 
وبورتورکو) آدى فيها أرتفاع الاحور آلتواصل الى بحث امشاريع عن اختيارات 
اكثر قعالية . فقي الرد على التضخم المزمن يتم الكشف عن كل «الحلول» الممكنة : 
تعدبل الأجور مع تأخرها » زبادة متواصلة في الاجور الفعلية 4 أو بالعكس تخفيض 
اندر نجي لها . أن هذه الاتحاهات الطاطة > فيي الارتفاع والهىوط العسلي > # نوجد 
الا لإن مشكلة الإجر لا تكوان المحور الاساسي لتوزبع الدخل ,. 

ان الفوارق الهامة » الطلقة والنسسية > القائمة بين س محازاة مختاف 
مراتب آلشغعيلة في البلدان المتخلفة ء وخصوصا بين شفيلة الريف وفشغيلة المديثة > 
بين الشفيلة الو هلة والاخرى عديمة التأهيل > بين المعال المستخدمين من قبل بضمة 
متارنع کبری والآ خرن ان هذه ألفوارف 4 حتی لو امکن تفس ها باساب محض 
أفتصادبة ء٤‏ تشكل عة امام بناء الآمة ألمتسقة . ونحن تعتقد أن السياسة 
الإاقتصادبة للتطور لا بد من ان تأخذ على عاتقها مفاومة «قوانين الإاقتصاد الطيهة» 
هذه بصورة منتظمة ؛ وأآن تحاول ازالة هذاه الفوارق بقصد تأمين الاتسجام القومي. 
لكن هذه السياصة لا بمكن أن تبرر الا اذا تم التخفيض في مكافآت القئات امحظوظة 
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لصالح الحماعة» وليس لصالح فاث دخل اخرىء خصوصا دخل المشاريمع الخاصة؛ 
الوطنية أو الاحنبية » وإلا اذأ ادركت الفئات التى تمسها هذه السياسة لضرورة 
هذا العمل . 

ان سياسة تساو من هذا النوع هي سياسة عقلانية من الناحية السياسية > اذ 
مغابر لنظام اسعار السوق . ان نظام الاسعار الفعلية فى البلدان المتخلفة » والذى 
يتحدد ألى حد كبر بنظام البلدان المتقدمة › بتفق » لوجود المزاحمة الدولة 
واستبدال المنتجات > مع توزع متمائثل نسبيا للانتاجيات . وأذا اخذنا بالاعتيار 
تفاوت مستوبات الانتاجية الشديد في البلدان المتخلفة » فان ابجاد جزاء ممائل 
العمل ولارآسمال سيحلق نظام اسعار لا بمتبر عقلانيا من وجهة نظر الحساب 
الاقتصادي عندما بتملق الامر باختيار القطاعات الاقتصادىة التي بيجب تطوبرها . ولا 
بد عندئذ من تبني نظامي اسعار » لكل منهما عفلانيته الخاصة : الاول قوم في مستوى 
السار الععلية وهو الكرس ل «نجر» عدم التكافو في الجراء وتأمين الانسجاام 
القومي ؛ والثاني في مستوى أاسعار امرجع وهو المكرس للقيام بالحساب الاقتصادي . 
وبقدر ما يتم التطور وبزول اللاتكا فو في الانناجية تدربجيا بقترب النظامان احدهما 
بر جو آز بة الأعمال عن المساحة »> كما هي الحال غالا في افريقيا السرداء » بمكن افات 
من الا -جراء المحظوظين أن تصسح »> بالاشتراك مع البيرقراطية الادآرىسة 4 القناة 
الرئيسبة للسيطرة الخارجية . لكن هذه ليست الحالة باستمرار . قالبيرفراطية هي 
التي استولت على حصة الإاسد » في زائ ؛ بین ۱۹٦۰‏ و۸٦۱۹‏ › في حين أن 

ان الاسعمار التوازنية التي تضمن > في نمط الانتاج الرأسمالي » تكييف العرض 
مع الطلب هي اسمار الائثاج بالمعنى الاركسي , ولفر جه الأسعار وجود حزاء 
متساو للعممل سن فرع الى آحر [إسوف و ح دة للد العاملة) ودل دح مساو 
للرأسمال (تسونة معدل الريح) . وينجم عن ذلك ء ان بنية النمو ‏ توزبع الثوظيفات 
على الفروع المختلفة - مشروطة ومحددة + اذا كان من الضروري ادخار نفس اإلفسم 
من الربح بهدف اعادة الانتاج الو سع في كل الفروع (لنقل للتبسيط ٠»‏ اذا وظف جميع 
تضمن جربان الرساميل من فرع الى خر > لن يكون هناك ما يضمن الانسجام بين 
بنية النمو وبنية الطلب ٠‏ المعدلة هي نفسها بتأثير هذا النمو . ان جريان الراسمال 
دآلمة : ملكية آلرأسمال + فالمشارىع والفروع التي تجد نفسها مدعوة للنمو الشدبد» 
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على اثر تطور الطلب »> تخاق ١‏ اذا اضطرت الى استدعاء رساميل خارجية بكمية 
كرة لتموبل توظبفاتها ٤‏ من فقدأن سيطرتها على الاعمال . ولهذا فهي تسعمسى 
إنضمين اسعارها هامشا اضافيا يسمح بتأمين التمويل الذاتي اللائم ٠‏ وشروط 
المزاحمة تبيح قليلا او كثرا هذه العملية . أن نظام اسعار عقلاني من وجهة اظر اللمو 
لا بد ان بلطوى (بحذف استهلاك الرأسماليين) على بنية أسعار تسمح لكل فرع 
بتمويل نموه الخاص بشكل بطابق حجم الطلب» دون الاستعانة بالرساميل الخارجية» 
اي اڏن معدلات ربح مخثلفة ¢ أو بالعکس › معدل ربح مشساو و حر بان كال 
للرساميل . اما نظام الاسعار الفملية فليس هو في البلدان الرأسمالية لا هذا ولا 
ذاك » لكن بين الائنين ؛ وهوامش التمويل الداتي فيه متباينة » وثتو قف على عتاصر 
متعددة ‏ بما فيها » مثلا » درجة التحكير في كل فرع . ئم لنضف الى ذلك 
التشو هات التي بشرها قرض الرسوم غير المباشرة اللامتكافئة في نظام الاسعار . 

بقال ان مشروعا او قرعا اعلى انتاجية من خر اذا كان بحقق » مع وجود تساو 
في جراءاث العمل > معدل ربح اعلى > وهذا هو الاتجاه الفعلي عندما يضطر الفرع 
الى زيادة نموه للرد على تعديل طرا على حجم الطلب . 

والحال ان بثية اسمار ال ركز تنتقل » الى حد ي » ألى المحہط لاسباب تساعد 
على فهم ١لياٿ‏ التقال قيمة النقد المسيطر: اليات نفسائية مرتبطة بنماذج الاستهلاك» 
ومثافسة بين الئتجات المستوردة والمنتحاث المحلية القابلة ¿ قلسلا أو كئيرا »> 
للاستداآل ٤‏ ك ٠‏ 

وانتقال بنية اسمار امركز هذا بحدد » في المحيط ٠‏ تبايئات في الانتاجية 
من فرع لآخر »> تعمكس درجة التحديث اللامتكافىء _ تغفلفل نمط الانتاج الرآسمالي, 
وتنمكس تباينات الانتاجية غاليا في ظهور معدلات ربح لامثكافية » وأيضا قفي 
الجزاءات اللامتكافة للممل »> خصو صا عندما بتعلق الامر بقطاعات لا تعتمد على تمط 
الانتاج الرأسمالي (كما هو الحال عادة بالنسبة للانتاج الربفي) . ان بنية الاسعار 
هذه لا تتمتع اذن بشيء عقلائي من وجهة نظر متطلبات ألنمو منم في سبیل تصفة 
التأخر التارنخي اللامتکافیء بسن قطاع وآخر ‏ الذي لتمنز نه أمحبط . 

ان نظام الاسعار المنقول يصبح ابضا اكثر لاعقلانية اذا عرفنا ان الاتجاه الى 
تسوبة معدل الربح > بفد تعميم الاحتكارات في الاقتصادات الراسمالية المركزية ء 
كثر التقلب ولا استفرأآر له ؛ والحال أن النظربة الهامشية في التوأزن العام تقوم 
على فرضية الزاحمة الكاملة . وقد استنتجت جوان ربنسون » ببنائها لفرضيةكرتلة 
Cartellisation‏ افتصاد في حالة وازن تز احمي > ان هدا بودي الى اعادة لوزيع 
الدخل الوطني بصورة تخدم المتمهدين > وألى تعديل وجهة الأنتاج . واذا افترضنا 
في الواقع ان تقلبِ الطلب الاجمالي على المنتجات بتباين من ميدان انتاجي الى آخر» 
نما يتباین تقلب عرض العوامل من قطاع الى "خر > فمن الممكن الاكثار من صناعة 
المنشجات التي تميز الطلب عليها بتقلب اقل »> والافلال من النشجات التي بنكون الطلب 
عليها اكش تقليا . وكذلك ستتطور القطاعات التي بتميز. عرض العمل فيها بمرونة 
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شديدة » بينما ستتراجع القطاعات التي تكون مرونة عرض العمل فيها فليلة . 
ولنضف الى ذلك ان رفع درجة الاحتكار في الاقتصاد لا يزيد من حجم الادخار 
بانسب الظاهرة التي تنتج عن تحليل جوان روبنلسون » والتي تقول ان ما تفقده 
عوامل الانتاج بربحه التعهدون . في الحقيقة ٠‏ عندما شعدل التوزيم لصالع الربحء 
تنحى التقنية المستعملة الى أن تصبح اكثر بدائثية » كما بيئن ذلك سترافا . وعندثل 
بهبطل مستوى الانتاج الوطني > ولا سىترجع المتعهدون كل ما افاعته العوامل . 
وهكدا يكبح تطور القوى النشجة . وبالاضافة الى ذلك » بفاقم هذا التوزيمع الاكشر 
تفاوتا للدخل النناقض بين القدرة على الانتاج والقدرة على الاستهلاك > ذلك التناقتض 
الذي تحول الى سبب إضافي لتوآزن قائم على الاستخدام الناقص . وببين باران 
وسوبيزي ان الفاثض الفعلي بقل » في رأسمالية الاحتكارآت » عن الفانض الكامن . 
بالتأكيد لا يمكن لتحليل ظاهرة التحكر » عن طريق فكرة مرونة الطلب على 
المنتجات ٠‏ أن تكون مرضية . ان التصور الاجمالي لدرجة احتكار الاقتصاد بمتبر أن 
كل نظام بنطوي بصورة كامنة على درجة معينة من الاحتكار . في الواقم » كل سلعة 
تتمتع بمنحنى ببين الطلب الاجمالي » أن کان هذا الطلب منتجا في مشروع واحد أم 
فيي مشاربع لامنناهية . وأطروحة الكرتلة الكلية لا تقوم الا بالكشف عن درحة 
الأحتكار لدي اقتضاد معين ؛ حيث تكون الاحتكارآت قد استولت على كامل الانتاج . 
لكنها لا تساعد على بتابمة التطور الحقيقي للتركر . والحال ان تحليل هذا الثركز 
واقتسام ربح الاحتكار الزائد ‏ المختلف من فرع الى آخر . آمر حاسم بالنسبة 
اظر نة الأاسعار . واذا كان تحليل مرونة ألطلب ساعد على فهم الى اي قطة يمكن 
ان بحدث انتعال الارباح من قرع الى خر ء فان تحليل الصراع _ بواسطة الاسعار 
ووسائل اأخرى (توظيفات ء مشاركات » اصالة ماركة الصنع +4 ألخ) بين الاحثكارات 
في الفرع الواحد بيجب أن يتم على اسىاس فكرة الأسترألبحيات العامة للشر كات 
الکبری ء 
وان نظام الاسعار النسبية العالي ء من جهة اخرى » ما هو فيي جزء منه الا 
حصيلة التبادل اللامتكافىء . وبقوم هذا التبادل - والتخصص الامتكاقىء الذي 
شکل اساسه بوظيقة معينة : رفع معدل الربح على مستوى النظام بأكمله ٠‏ ويجب 
ان نفهم من هلا المنظور نتائج تحليل آثار الاحتكار قي اعمال كاليكي . بعتقد کاليکي 
انه بستطيع تيان الاسباب التي دفعت الى بقاء نصيب العمل في الدخل الوطني 
ٿابتا قي البلدان المحقدمة خلال التاريخ ؛ فالارتفاع التدريجي في درجة الاحتكار كان 
تعو ضر » حسب كاليكي » عن طريق تطور حدود التبادل › في عكس مصلحة آلواد 
الإولبة . 
وزبادة على ذلك »> بصبح سعر الادة الأولية محضي اتفاقي أذا كان التحوبل قد 
مس شر كات مندمجة مع الشز كات التي تقوم بتزويد الوآد الاولية . وهذا ما حدت 
مثلا مع البو كسيت انتج في جامايكا .وفي ينيا وفي اماكن اخرى ايضا من قبل 
نفس المجموعات التي تشرف وتشحكم بتحولله الى آلومين في الكمرون والى الليوم 
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في كندا او في غانا . وحسب ما تتجه مصالح المجموعة الى تشمر أرباحها »> في 
حيط او في المركز »> تفرض على الب وكسيت أو على الآلومين اسعارا عالية أو 
منخفظة . 

أن انان قا الحفان ر انه کن مارا وشوا فادرا على اناد ساس 
عقلاني للاخثيارات الاقتصادية لا بتمتع بأية قيمة علمية . وان التقنيات الخاصة 
بتقدير قيمة المشروعات ؛ والقائمة على اساس حساب للربعية تند الى نظام 
الأاسعار هذا » الدي يدعو له البنك الدولي ء هي تقفنيات مستمدة من الانديو لو جية 
ألخالصة . 


۴ د اختيبار تقنيات الانتاج في امحيط : اللاعقلانية في النظام . 


تدعي الئظربة الهامشية ان اختيار التقنيات محكوم بطبيعة العوامل التي تمهر 
لدا معنا وان النظام الإا فعصادي نظام ععلاني آي لا بد أن بقود الى اختيار التقنيات 
الخفيفة في البلدان المتخلفة . والحال اننا نماين إن الامور لا تسير كذلك > لادا ؟ 

هل سير التوظيف » في الظروف الخاصة للاندماج الدولي للاقتصادات المتخافة» 
في الو جهة الاكثر ملاءمة لرفع وتيرة التراكم ؟ تنطوي ا)شكلة على ألاثة أوجه : 
| - مسالة المعدل الإجمالي للتوظيف : فما هي الاألية التي تحدد اقتسام الدخضل 
الوطني بين الاستهلاك والتوظيف ؟ هل تحدد هذه الآلية » في روف التخلف ء 
اقتساما ملائما »> بصورة مخصو صة للتوظيف ؟ وهل من الممكن ان نحدد »› مسقا > 
الجزء من الدخل الوطني الدي بمتبر تكريسه للتوظيف عقلانيا ؟ وبعبارة اخرى » الى 
أي حد يفيد تخفيف الاستهلاك المجتمع الذي يريد أن يسرع خطى تشكيل الراسمال؟ 
مسألة اختيار التوظيقات : ما هي الآليات التي توجه التوظيغات الى هذه 
الصناعة وليس الى الاخرى من وجهة نظر كثافة الراسمال > والى استعمال تقنيات 
معينة ولیس ثقنباث اخرى ؟ وما هي نتائج هذه الآليات الماملة في اطار الاقتصادات 
المتتخلفة » على وتائر التطور ؟ ثم هل من الممكن أقامة جدول بالإولوبات بين التوظيفات 
الناقعة » بشكل مسبق ؟ ١‏ .. مسسألة التخصص الدولي من وجهة نظر كثافة الرآأسمال 
في الصناعة ٠:‏ ما هي الآليات التي توجه انتاج بلد مندمج في السوق المعالمية الى 
تفضيل الصناعات الخفيفة ؛ او بالعكس الصناعات الثقيلة ؟ وهل تعتير حصبلة هلم 
لآليات في التخصص الدولي ملاثمة لتطور اسرع في البادان المتخلفة ؟ والى اي حد 
يجب على جهود الثوظيف المنظم أن ثعتمد على الاقتصاد الداخلي » والى اي حد يجب 
أت تستدعي التبادل الدولي ؟ 

'تعتقد ألهامشية أن معدل القائدة هو وحده الذى دحدد تو حه التوظیفات رمو قفا 
نظوي) . وهي تعتبر من الجهة الثانية ان معدل الفائدة المعين بحرية في السوق 
التمويلية هو وحده القادر على تقديم توجيه عقلاني للتوظيفات وعلى تحديد خطى 
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انمو بما بتفق مع التفضيلات الفردية (موقف مدهبي) . وني الراقع » يعدل معدل 
الغائدة > في المنظور الهامشي » العرض حسب طلب الرساميل . والحال أن الاعتماد 
على طرائق انتاج نتصف بكثافة اكبر في الرأسمال تطيل عملية الانتاج وتستدعي 
تضحيات المستهلك » الذى بقضل الاستهلاك الراهن على استهلاك مساو لكن مقبل 
تسمح سوق التموبل أذن بتعديل نقسيم الدخل بين الاستهلاك والتوظيف اخلا 
بالاعتبار معدل وکس llقnıة Deprêciation‏ في المستقبل . انها تحدد الوتيرة 
المامة للتطور الطابقة التفضيلات الفردية . وبالاضافة ألى ذلك بحدد معدل الفائدة؛ 
الى جانب الوتيرة العامة لتشكيل الادخار > التوؤيع المحبذ للتوظيفات بين فروع 
الانتاج وكذلك الإختيار المحبذ لتقنيات ألانتاج . أن معدل القائده هو الذي بضمن 
عادم استثماو الرساميل ی فرغ غا سرا الذي بصبح فيه تزاند الانتاجية الذي 
E TT TTI‏ ولسن 
تكون القائدة مميار التفضيل بالنسبة للحاضر فقط » ولكنها ستكون ابضا معيار 
الانتاحية الهامشية مقاسة حسب قيمة عامل الراسمال . 

عل يقوم معدل الفائدة فعلا بوظيفة حاسمة في تحديد حجم التوظيفات الاجمالي 
و في تو جيه آلرساميل ؟ لا . ففي نمط الانتاج الراسمالي بتحدد تقسيم الدخل بين 
الاستهلاك والتوظيف بمستوى الاحور الفملية (معدل فائض القيمة) E‏ 
ألا قراد للحاضر . 

أ كيف يعمل بوهم باورك ليبرهن على ان التقسيم بتطابق مع «تفضيلات الافراد 
اللو قت» ؟ انه بنطلق من مدا أن الاستممال الكثف للرساميل ساعد داثما على زبادة 
الانتاج » لكنه بتطلب تطوبل فترة الانتاج بالمغابل . ان «طول لفة الانثاج» ليس الا 
وسيلة خرقاء لقياس «كثافة رسملة» الإنتاج » وهذا ما يعبر عنه مفهوم التركيب 
العضوي للرأسمال الماركسي بشكل اوضع . وفي هذه الظروق لا بختلف تاأكيد بوهم 
باورك عن تاكيد ماركس ١‏ وهو ان التقنيات ذات الكثافة الشدبدة في الرأسمال هي 
الاكثر آنتاحية , لكن محاكمنه اقل تماسكا »> فما امت عملية الانتا ج تصبح ملتجة 
عثده اكثر بقدر ما تكون طولطلة > لا مود لتطور المواد الا , والوأقع 
ان ليس هناك شيء من هدا lC a kG‏ 

في المستفبل 4 وبالرغم من أن الحجم الادي لارشتاج نمکن ان بزداد الى ما 3 نهابة 
u‏ ان نطيل في مدة الانتاج » فان قيمة هذا الانتاج ؛ المتزايد حجما ولكن التطاول 
زمنا ٤‏ تزداد في البدابة ثم .تنقص »> بحيث بكون هنال مدة انتاج مثلى . لکن حب 

من اجل هذا أن نفترض مسبقا ان معدل وكس القيمة المستقبلي يزيد على معدل زيادة 
الانتاحة امادية عندما نطيل عملية الإنتاح . وللخروج من هذه الصعوبة بطرح باورك 
قر ضية أخرى :أن فثرة الانتاج لا تستطيع ان تسشمر الى ما لا نهابة طا ما أن هناك 
ضرور ة لانتاج وسائل المعيشة ألضروردة للممال الذين نتحرن وسال الإنتاج . مادا 
تعني هذه الفرضية الجديدة ۴ تعني ان قوة العمل يمكن أن تقسم الى قسمين ٠‏ الاإول 
مكر س لانتايم مواد الاستهلاك » واكاني للمعدات . ان الافتراض الجديد لوهم باورك 
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يعني » قي النهابة » اننا لا نستطيع آن نخفض حجم القسم الخاص بانتاج المنتجات 
النهائية من فوة العمل الى ما ورأء حد معین ضر وری لمتابعة انتا مواد ألا ستهلاك 
المقابلة للاجور الموزعة . أن ابقاع التطور بظهر اذن على انه محكوم جذريا لا بمعدل 
و كس القيمة اللاحق » ولكن بممدل فائض القيمة . 

ونلتقي هنا بالافتراض الجرهري لاركس . ففي تجديده لهدا القحليل بين 
سرا فا کشا تحلدد العلا ف الاحتماعبة التي تین مستوی ألأحور الفعلية E‏ قو ة 
الممل) في الو قت نفسه معدل الربح الو سطي ونظام الاسعار النسبية . وهذا الكشف 
بزيح القناع نهائيا عن الطابع الايديولوجي للتحليل الهامشي ويزيل عن الاخثيارات 
الاقتصادية للرأسمالية كل طابم عقلاني ‏ انه نرجع هذه المقلانية » بمبارة ادق > 
الى حقيقتها : وسيلة لاعادة انتاج الشروط الاجتماعية الخاصة باعادة انتاجها . 

ان تقسيم الدخل القائم بين الاستهلاك المباشر والتوظيف ٠‏ اي زبادة الاستهلاك 
في المستقبل ؛ بيمثل اختيارا احجتماميا > وهو محكوم في نمط الانتاج الراسمالي. 
بالعلاقة الاجتماعية برجوازبة ‏ بروليتاربا . اما قي مجتمع عقلاني فلا بد أن بحكمه 
اختيار جماعي سند في صياغته الى اعتبارات بعيدة ادى (تتجاوز بكثر المدى 
الذي فشكل قاعدة الحساب الافتصادى الرأممالي) متصلة بامجتمعم المطلوب . هذا 

هو الجواب على المسالة الأولى . 

فیما تعلق باختار تقفنیات الإانتاج تستدعي النظر بة الكاتعة انضا تحلبلات من 
طراز هامشي . ان انتاجا ما يمكن الحصول عليه بعركيبات مختلفة للعموامل . فاذا 
ما عرفنا جزاءات الموامل »-نستطيع ان نختار بين التقليات امختلغة ا لمىكنة تلك التي 
تسمح ‏ لو جود مخزون معين من عوامل الانتاج » مرتبة حسب جزاءاتها اللسبية - 
بزيادة قصوى للانتاج المباشر . 

ان اأستعمال تقنبة اكثر تقدما »> تتمتع بكثافة رسمالية اشد » بقود الى ارتقاع 
اتتاجية العمل . ويمكن ان نلاحظ هنا حالتين . في الحالة الاولى : يكون تجسين 
انتاجية العمل اقل وليس متناسبا مع زبادة الكثافة الرسمالية Capitalistique‏ 
قي هذه الحالة تبخف انتاجية الراسمال . ما زلنا هنا في اطار الفرضية الكلاسيكية: 
اذا أمكن استعمال عمل اقل » من اجل انتاج وحدة منتوج » فلا بد بالضرورة من 
الاكتار من استعمال الرأسمال . اما فيي الحالة الثانية فان تحسين انتاجية ال 
بكون أكبر وليس متناسبا مع زيادة كثاقة الراسمال . في هذه الحالة تتحسن > 
بديهيا » انتاجية الراسمال ابضا . وتتيح الحالة الاولى الاختيار بين التقنيات 
المختلفة المسماة «فعالة» . اما الحالة الثانية فتتيح استبماد التقنيات المسماة 
« فمالة» أي مهما كانت جزاءآث الموامل النسيية منخفظة , 

الى أبة سياسه بنجب ان ناعو في بلد مشخلف بعاني من بطالة شو 
بمعنى آخر عندما شكل الرآسمال عاملا مقلصا للنمو يسبب قلته > بينما يفيض 
العمل بكميات لا محدودة ؟ ان التقنيات الخفيفة جدا » لكن غر الفمالة بالمعنى الدى 
حددناه مندذ قلیل » لا بد آن تستیهد . وهنالامن يدعو الى اختيار التقنيات » شمن 
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التقنيات الفعالة › التي تسمح باقتصاد العامل الاكثر نڊرة »> ويدقم هلا بالتالي الى 
رقع انتاجية الراسمال آلى الحد الإاقصى . وساوي هلا القول : اختيار التقنية 
الاكثر خفة بين التقنيات الفعالة الممكنة . واختيار سعر المرجع صفر فيما بخص 
الاجر بقود بانتظام ألى هذه التفضيلات . 


۰ ان نمط المحاكمة هدا لا بشبت امام النفاش > حتی حين لفترض أن المامل عمل 
نرود کات 9 وة فقد تستطيم تقنية اقل خفة » بين التقنيات الفمالة 
طريق اعاده توظيفه ان بودي الى نمو لاحق . والحال ان الحساب الذي قوم على 
اعتبار سعر المرجخع صفر فيما بخص الاجر تيعد هله الامكانية » لان ذلك بقود الى 
تجامل حفيقة ان الأجور الموزعة واقميا ء تقلص › عندما تلهب ئي الأستهلال ٤‏ 
قفدرة الأمة على استخلاص فائض من أجل التوظيف , تظل القاعدة اذن ان التقنية 
٠الخقيلة‏ اكثر هي المغضلة طالا ان تسحسن انتاجية العمل الذي تؤدي اليه ۽ نعطي 
فاضا بسمح لدى توظيفه بالحصول على النمر بالممدل الذي ترغب فيه الجماعة . 

ان التناقس يدفع المتمهدين ألى اختيار التقنيات التي تعطي الحد الاقصى من 
الفاتض ٠‏ وهر ا حل نے لا لايل هلال اختلافا >¿ في الحياة الافتصاد ية في عالم 
الأعمال الحديثة ء في الإختيارات في البلدان التخلفة عما هو عليه الحال في البلدان 
المصنعة . ومندما تشم الاختيارات » ففالبا ما بكون ذلك بالارتباط بضخامة السوق 
ولیس ملی اساس مهستو ی الأحور ٠‏ و في جمیع الا حوال عك لے ہ الاحشبارات 
ويشكل دائم تقريبا - لحسن الحظ ‏ عن الاختيارات التي بفترضها الحساب الذي 
بنطلق من سعر المرجع الذي يساوي فيه الاجر صفرا . وهذا يبرل مشكلة اختيار 
التقنيات كمشكلة مصطنمة »> كما هو الحال غالبا مع الهامشية . والمشكلة الحفيقية 
هي مشكلة اختيار الفروع . 

نمكن ان تو حه الفائض بكامله الى التوظيف إو آلى الاستهلاك كليا او جزنياء وأذا 
كنا نفكر ان نمو الأجور هو الهدف النهائي للتطور » قسنحاول ان نضمن تمو الفائض 
ونمو الأاجور بالتوازي . وبما ان الفائض آلعد للتوظيف سيزداد بسرعة اقل مما بباح 
به لمعذل الاحور أن بزداد ٤‏ وبما ان نمو الاستخدام بتو قف على نمو حجم القائض 
المعاد توظيقه » فمن الممكن أن نحدد وظيفة المحبد الاجتماعي الذي يساعد ملى اختيار 
تر كببة معدلات النمو بالنسبة للفاثض وللاجور التي تسمح بالزنادة القصوى لكتلة 
الإحور الموزعة > ليس في نهاية قترة معينة ¿ ولکن خلال فترة كاملة من عشر ألى 
خمس عشرة سنة » مثلا . 

ان الشروح السابقة ليست نظرية محضة . فالبلدان التي دخلت متاخرة في 
مرحلة التصنيع عرفت نفعليا خطى سريمة قي النمو » في الانتاجية وفي الأستخدام 
معا ٤‏ في کل مرة اعطت فيها هذه البلدان الآولوة في نطور ها للصنامات الاكثر 
حداثة ؛ واستدعت التقليات الاكثر تقدما . وكقاعدة عامة ليس هثاك امكالية 
اختيارات مختلفة في أقتصاد متخلف عما هي عليه في لد مصنع ؛ ويجب اختيار 
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التقنية الاكثر فعالية » اي التي تسمع باعطاء الحد الاقصى من الفائض مع مدل 
جراءات العوامل الموجود فمليا . في مستوى الوقائع » لا بد أن بترافق تسارع 
التراكم في القطاع الحديث بتقدم في الاجور »> بينما لن تتقدم الجزاءات في القطاع 
التقليدى » ذي الإنتاجية الراكدة نسبيا » الا بصورة بطيئة » هذا اذا تقدمت . ليس 
هناك مجال اذن للدهشة امام عدم التكافو الشديد في المداخيل الوسطية بين 
القطاعين » ومام حقيفة ان اللاتكاق سيتعمق اكثر خلال عملية التطور . 

بالرغم من ان الحركة العفوبة تسر في أتجاه توزيع اكثر فأكثر لا تكافؤأ فسي 
جزاءات العمل » فنحن مضطرون الى التفكير بان سياسة تنمية حقيقية لا تستطيع 
ان تسمح » خلال فترة الانتقال الطويلة > بهذا اللاتكاقؤ المتزايد . اذ ان هذا يحطم 
الوحدة القومية التي هي شرط التطور بالذات . وعلى الدولة ان تخطط للاسمار 
وألآحور بحيت تضمن التلاحم القومي . .ولهدا بيجب عليها أن مزل نظام الاسعار 
المحلية عن النظام المالي . لكن لا بد من معرفة ان التخطيط .. اختيار القطاءسات 
المطلوب تطو برها _ لا بمكن ان تند ؛ في الوقت ذاته ٤‏ على نظام الاسعار 
المقترح ‏ والذىي تكمن عقلانيته (ا)تطلبات السياسية لتضامن شفيلة قطاعات ذات 
انتاجية متفاوتة) فيي حقل آخر , يجب أن بكون هنال نظام اسعار مرجع » من اجل 
أالحساب الاقتصادى » بحيث تسمح الاختيارات بتطوير الفروع الحديثة . وبقدر ما 
بم تراجع القطاع التقليدى + بفترب نظام الاسعار الذي بيمنح عغفلانيته من متطلبات 
للانسجام السسياسي من النظام المقلاني المر قط بو حهة نظر الاأخارات الافتصادية . 

بقي علينا ان تجيب على المالة الثالثة » المتعلقة بتشكيل التخصص الدولسي 
اللامتكافىء . في أطار اقتصاد معلق ٠‏ بنقود هستوى معين للدخل الوطني › الذي 
برافته توزيع ممين لهذا الدخل ٠+‏ الى توجيه. الطلب بشكل معين » كما يدعي ألى 
توجبه معين للانتاج بتفق مع هذا الطلب . وقد اعتمدت الصناعات الاولى التي 
نشسات في اوروبا على تقنبات خفيفة نسبيا لانها اكثر مردودية . لكن تطور صناعة 
معينة (النسيج مثلا) دفع الى زباده الانتاج فى فروع اخرى (تصتنيم الآلات »¿ مثلا]) . 
ويمكن ان تكون التقنية الاكثر مردودا في هذه الفروع التقنية الفقيلة . وقد ناقش 
ما ركس »> الذي درس آلية تمادل الارباح »> هذه المشكلة . وبتم 'التوأزن عندما شفق 
اتجاه الانتاج مع الطلب الاجتماعي » من جهة » ويضمن لكل الرساميل جزاء متساوياء 
من حهة اخرى , ان اتجاه الرساميل الى تفضيل التو جه ألى الصناعات الخفيفة 
محدود بالضرورة بالحاجة الى تطوبر الصناعات التكملية . 

رظ ااال لن ران ارت ال رك ين ا 
الخفغفة وسن صثاعة مواد الإاستهلالد + مثلما و حد نین الصناعة الثقلة و صبلاعة 
ا مواد التجهيزبة : قصناعة الفحم الحجري تستعمل مثلا كمية اكير من اليد العاملة 
لكل وحدة راسمال من صناعة الادوات البلاستيكية او البيرة . لكن هناك مع ذلك 
علاقة تجمع بين الظاهرتين : اذا ما تم + في قطاع ما من الصناعة » أستعمال 
تقنية اكثر تقدما » فان الانتاج الوطني بتتاقل وسطيا . وهذا يعني ان انشاج مواد ' 
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الانتاج فد ازداد بأكثر مما ازداد أنتاج مواد الإاستهلاك . وتثاقل التقنيات سسسير 
بصورة موارية لانتقال القوى المنتجة من حقل الانتاج النهائي الى حقل الانتشاج 
الو سيط , وبالعكس ١‏ أن الواد التكميلية نمكن أن تستورد عندما تتطور الرأسمالية 
في اطار خاضع للحبادل الخارحي »> في ظرف الاندماج الدولى . ) 

ان البحث عن الربح » هو وحده ؛ الذي قود الراسمال المركزى الى خلسق 
صتاعات خقيقة وليست ثفيلة قي المحيط . فمع تساوي الإنتاحية ظل الاجر في 
المحيط ادى مما هو عليه في ال ركز . ان استخلاص الربح الناجم من هجرة الراسمال 
الركزى ألى الحيط برتفع اذن في نسبته > في فرع انتاجح سىتعمل التقنيات نقسسهاء 
بقدر ما بخف الفرع . هذه هي القوة التي تدفع الى التخصص اللامتكاضء . 


؟ ‏ التخصص الدولي اللامتكافىء »> سيطرة الراسمال الاجنبي ونقل الليسسات 
المصاعفة » التفكك : 


شمييزطا :بيج الان اة ال رة آلا رل قل اول £ فة 
اقتصادبة ٠‏ وبين موحاات متتالية من التأترات الثانوىة والثالثية المدحلة ء أبرزت 
النظربة الطابع الركامي لفالبية عمليات التطور الاقتصادي . وتساعد المركبات 
الرياضية البسيطة فيما بخص المقارئة بين الكميات المختلفة مأخوذة من جهة في حال 
اتطلاقها » و في نهابة سلسلة موجات التتاقص اللامتناهية التي بدخلها التفر الاولي 
من جهة ثانية ؛ على ابراز امضاعفات التي تلخص عظمة التغر » والقوة الحاملة 
للتفيز الاولي . 

وقد رآبنا دور النين من آليات المضاعفة هذه في نشوم الدورة الاقتصادية ؛ 
المضاعف الدى سيس الملاقة بين التوظيف المدخل ٣له‏ سه1 وبين النمسو 
الداخل في الدخل » والمسارع uهامةاهمة‏ الذي يفيس العلاقة بين زبسادة 
الدخل المدخل والتوظيف الداخل . 

ان تحليل كينز للمضامس ا ا ان ک۲ خان ی کال 
سب ص الطلب » وبتمتع بطاقة قائمة على الانتاج يحب تشغيلها , ونعتفد کبلزرء 
قي هتا الاطار » أن ألعر ض بتحاوب ثانية بثائية مع الطلب ؛ء اي أن الانتاجح بمكن أن 
دزداد دون آلحاحة الى توظيفات حل بده . أن طلا أوليا مهما كان إليس ففَط تو ظيعا 
مستقلا ولكن خلق طلب من العدم من قبل الدولة » او حصول فائض في اليزان 
التجاري) بكفي لثشغيل الجهاز الانتاجي . 

وعندما بحتاج تو سع الاتاج »> کي دستجيب لتطلبات الطلب ؛ الى توظيف قوذ 
يعني اننا نخرج من اطار تحليل كيز الدقيق . اما اذا كان لإ بد » من اجل تأمين 
هذا التوسع » من توظيف كل الدخل‌المدخر خلال الفترة ألأولى ؛ فلحن سقط عندها 
في أطار التظرية الكلاسيكية »> اي أن المضاعف يفقد معناه > وبصبح لامتناهيا . لكن 
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عندما تقول ان حجزءا من هذا الادخار فقط بحب توظيفه لتأمين قوسم الانتاج ٤‏ فهنا 
نحد قيمة محددة لمضاعف ينوب فيه اليل الى الشخربين عن اليل الى الآدخار الكينزى»؛ 
وكدلك ابضا اليل الى الاستهلاك والتوظيف عن-اليل الى الاستهلاك لوحده . واذا 
قبلنا بقكرة ان الاجور مكرسة لتفغذبة الطلب على الواد الاستهلاكية » والربح للادخار 
(بقصد التوظيف) » فسنكشف عدم توازن لصبق اليه التراكم نقسها عندما تنمر 
الملاقة ربح / اجر بسرعة أكبر من نمو العلاقة بين حجم المعداث الضروربة لتأمين 
از داد معين للااستهلاك و سن حم صله الز بادة في الاستهلالد ۰ و في هذه أأحالة | 
يظهر تخزين جزء من الدخل » كما عند كينز »> بدافع ما يسمى تفضيل السيولة » 
ولكن سني استحالة توظيف كل الادخار المستخلص سن الدخل بصورة مواقية › 
ويفغصح هذا التفاوث عن التناقض بين القدرة على الانتاج وقدرة الجحتمع ملى . 
الاستهلالد . وياتي الاكتناز من حقيقة ان الطلب الجديد يحتاج حتى بخلق عرضه 
الخاص ٠»‏ الى اعادة توظيف جزء فقط من الادخار . وفي الحالة هذه لا بصيبع ' 
تو ظيف الادخار بآكمله ذا مردود واف . أن المنور من نظربة الاأكناز ألى تحليل 
متطلبات الانتاج قد تم صنا دون المرور بوسيط المعامل النفساني هذا » الفعالية 
الهامشية للراسمال > التي تشكل النقطة الاكثر ضعفا في نظرية كينز » وبدون المرور 
بو سيط معدل الفائدة وبتفضيل السيولة > اي بكل ما بجر كينز على قبول النظرية 
الكمية النقدية . 

ان الاكتناز في الاقتصادات المتخلفة هو ظاهرة مختلفة كليا عن الاكتناز الاجباري 
الذي بعكس في نمط الانتاج الرأسمالي تناقضا فطربا بين القدرة على الانتاج والقدرة 
على الاستهلاك . في الاقتصادات الماقبل راسمالية بقوم الإكتناز على اساس أن 
الطبقات المسيطرة تستملك الفائض ضمن اطار لا يجعلها مجبرة ابدا على توظيف 
اد خار بهد ف ضمان دخل مقبل , وتحتفظ هذه الإاقتصادات بمد اندماجها بنظام 
الرأسمالية العالمية باشكال استملاك ما قبل رأسمالية للفائض » مثلا الريع العقاري. 
والاكتناز الدي كان بيأخد في الماصي شكل ترأكم «للقيم المينية» (الذهب والارض)» 
بأخذ الان شكل تراكم النقد المحلي . وتكنيز المعادن الشمينة يجب ان بعتبر كاستهلاك 
منتجات البدح »> لان الذهب بباع هنا وشرى كصادرات حقيقية . واذا اشترى 
الكتنزون أراض فان المبالغ التي وضعوها من اجل ذلك ستذهب الى أيدي أفراد 
آخرين ؛ وبكون الطلب قد انتقل » فلم يعد طلبا عقيما , ومع هذا تعمق جاذبية شراء 
الارض اللاتكافؤ في توزنع الثروة والدخل . لكن ٠‏ اذا أخذ الاكتناز شكل ثراكم 
نقدي» فان كمية النقد تنطبق تلقائيا على الحاجة الاقتصادية »> بحيث ان هذا الاكشناز 
, يبصبح عقيما فيما بتعلق بتأثراقه على مستوى النشاط الاقتصادي »› مع احتفاظه 
بوظيغته تجاه النشاط الذدى بندفمع اليه : تراكم قوة شرائيه كامنة + ودصم قوته 
الأحتماعية . 

وكما بتطلب توسع الانتاج في حالة العالم المتخلف الكثير من التوظيفات » وبما 
ان الأشكال الخاصة بالتكنير الاقل راسبمالي لا تعمل فيه کمهارب + بالمعنى الكينزي 
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للكلمة ؛ فان المفاعيل المضاعفة للتوظيف المستقل لا بد وأن تكرن فيه مفاميل قصوى. 
ولکنھا لست کذلك لين 

السمبب الاهم هو أن أرباح الراأسمال الموظف بماد تصديرها ألى حد كبر ء طالا 
ان هدا الراسمال اجنبي . والحال أن الربح هو الذى بكوّن الدخل الكرس بطبيمته 
لتمويل التوظيفات الحديدة . ان تصدير الارباح ينقل إذن الى الركز الطاقة التي 

كانت ستحر الى التوظيف الاولي 

٠‏ والسبب الثاني لهذا الضعف في' القدرة على انجاب عملية تراكم بعكس التناقض 
الخاص بالراسمالية المحيطية . فاذا كانت الاجور في المحيط ضعيفة بينما كانت 
التقنيات متقدمة (مشابهة لتقنيات العالم المتقدم) » فان التوازن العام بين الطاقة على 
الانتاج والطاقة على الاستهلاك بستحيل تحقيقه في المجتمع : فالارباح _ المرتفعة 
هتا _ لا نمكن استشمارها ء لفقدان المنافلد . 

ما آذا اخذنا الان الملسارع. ¢ فلا بد أن نف کر بأنه نادت مفعول تضخيم التو ظيفات 
الداخلة ‏ بها ان زبادة الطلب على الواد التجهيزية اكثر من متناسبة مع الطب على 
امو اد الاستهلاكية _ وذلت لان تقنات الإنتاج الحدشة تحتاج اليح 2 طا قات طو بلة 
الاجل » بتم استهلاكها خلال سنوأت متمددة , وقد لاحظنا ؛ فيما تحص انجحاب 
الدورة ء أن المسارع ساهم في. تا خير مفاعيل المضاعف ء ولكن ابخا فى الارة 
الذبدبات ضمن الطلب الاجمالي . 

فمنف اللحظة التي بنتقل فيها المسارع الى حيث يتم انتاج الواد التجهيزية › 
وعندما يقود تقسيم الممل الدولي اللامتكافىء الى انتاج هده اواد في مركز النظام» 
كما هي الحال هنا > فان مفاعيل التضخيم التي تسر ”ع ابقاع عملية التراكم لا تظهر 
في هذه الائناء الا في المر كز لقسه . 

ان اتال مفاميل التراكم هذا الخاص بالنوظيفات بجمل من الاقتصاذ المحخلف 
ذلك الاقتصاد المغكك الذى تصفه منف مشرين سنة جداول مقارنة المصناعات , وهنا 
ابضا لا بمكن للمقارنة البنيوبة بين اقتصادات متقدمة واخرى متخلفة ان تأاخذ مغلى 
الا حين لتم ناء هذه الحدأول على أساس مستو بات ادماج مو حدة ۾ وسرز هنا 
اختلاف نوعي في البنى غالبا ما يوجز بالقول بان الجداول الصناعية المارنة للبلدان 
المتخلفة «نازغة» أو ان «العاملات التقلة» لا تستحق الذكر لضالتها . فباللسبة 
مستوى ادماج يضم خمة عشر قطاعا » يمثل تمن الدوالخل فالاطة (نع حذدف 
الدواخل التي تعبر عنها الخطوط الائلة) ضعف القيم المضافة في الاقتصادات المتقدمة 
الغربية » واقل من نصف هذه القيم بالنسبة لليلدان المتخلفة الوسطى (القائمة ضمن 
شربحة البلدان التي تبلغ حصة الغرد من الانتاج فيها ٠٠ ٠.١‏ دولار) . وهلا 
بعني انه أذا كانت الواردات «او الصادرات» تمشل هنا وهناك .۲ بائة من الانتاج 
الداخلى الخام > فان المىادلات الخارحية تمثل »› في مستوى الاأدماج هلا » في 
البلدان التقدمة حوالى ٦‏ بالئة من المبادلات الكلية الداخلية والخارجية »> مقاإبسل 
۲ بامئة في البلدان المحخلفة. اما اذا استشنينا المبادلات النهائية الداخليةوالخازجية» 
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اى المصروفات على الموآد النهائية من حجم الدخل زمواد استهلاك واستثمار) المحلية 
والأجتبية ء واذا قلا ان المواد النهائية تمثل حوالي نصف المستوردات »> فان 
المبادلات الخارجبة التعلقة با لواد الوسيطة ستمثل عندئذ ه بالئة من اصل المبادلات 
الو سيطة الكلية (داخلية وخارجية) في البلدان المتقدمة > مقابل ۱١‏ بالمئة في البلدان 
ااتخلفة . وبقدر ارتفاع مستوى التحلل في الا فتصاد المتخلف دز داد درول التفاوت , 
و في مستوی ستین فرعا بتراوح التفاوت بين ۲ بالئة ألى |٥‏ اة ورغم أن سنه 
السب المئو ية تبدو ممتدلة على المسستوى الاجمألي الا انها أعظم بكثر بدون شك في 
فروع صناعة التحوبل الرئيسية ([وشراوح التفاوت هنا من ٠١‏ الى ٠.‏ بالمئة) وتصبح 
اشد ابضا في الشر كات الكبرى القليلة والاساسية . ) 

وهذدا بصني أن الاقتصاد المتقدم نكو "ن كلا متكاملا بتميز بحركة مبادلات داخلية 
كثيفة جدا »في حين ان حر كة المبادلاث الخارجية للذرات التي بتألف منها هذا الكل 
قظل بالاجمال هامشية بالنمسبة لحركة المبادلات الداخلية . وبالعكس ء تالف 
الاقتصاد المتخلف من ذرات منعرلة نسبيا قيما بينها ولا تشكل كلا متكاملا » كما أن 
كثافة حركة المبادلات الخارحية لهذه الذرات اشد من كثافة حركة المبادلات الداخلية 
الففظة العف :ب 

ان نتائج هذا التقكك ذات اهمية بالفة . ففي افتصاد قفانم بذاته و. قوي البناء > 
يمكن للتقدم الذى سحدث في نقطة ما ان بنتشر في عموم الهيئّة الاقتصادبة بمساعدة 
آليات متعددة متلاقية ء وقد آبرز التحليل المعأصر ما مجن أن لحر ه ازد باد في 
إلطلب الأولي من آثار . اما التحليل ألفك م قوف کان بعطي أهمية اکر الى نوات 
- انتشار اخرى ١‏ تنقيص السعر »> اللازم للتقدم وبالتوازي معه تعديل بلية الاسعار 
النسبية للطلب وللدخل الواقعي » والزيادة المحتملة في الارباح وتمديل توزيسع 
التوظيفات . فاذا كان الاقتصاد متخارجا » فان جميع هذه المقاعيل تتو قف نسبيا 
وتنتقل ٠‏ بقدر كبر ٠‏ الى الخارے . ان تعدما بحدث في الصناعة البشرولية مثلا »¢ لن 
يكون له اي اثر على اقتصاد الكوبت ٠‏ ختربية الاشية البدوبة لا تعطي ولا تأاخد شينًا 

من القطاع البترولي ؛ لكن هذا التقدم نتشر في الغرب > في كل صناعاته الشي 
تستهلك ألبترول . 

ا وان هقی قومية مشخلفة ؛ بل ان نححفظ 
تهذا النعت (قومي) للاقتصادات المحقدمة التمحورة على ذاتها والتي تكون وحدها 
مجالا اقتصادبا فوميا حقيقيا » قوي البناء ¢ بنتشر فيه التقدم انطلاقا من صناعات 
تستحق ان تعتبر كأفطاب التطور . أما الاقتصاد المتخلف فيتكون من قطاعات »> من 
شركات متجاورة ومنعرلة › قليلة الاندماج قيما بينها » لكن مندمجة بقوة » كل على 
انراد + في مجموع نحد مركز قله في المراكز الرآأسمالية . لا بوجد هنا حقاامة > 
بالعنى الاقتصادي للكلمة » ولا سوق داخلية متكاملة . فبحسب ٠‏ صخامته الحغراقية 
وتنوع صادراته » بدو الاقتصاد المتخلف مكوتا من عدة «ذرإت» من هذا الطراز › 
مستعلة الواحدة عن الاخرى (طراز البرادبل أو الهند) أو من ذرة واحدة (السنغال 
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مثلا منظم بكامله حول اقتصاد الفستق) . 

وينجم عن ذلك ان المجالات الاقتصادية الصطنمة للعالم التخلف _ محالات لست 
مترابطة البنى ‏ يمكن تحطيمها » وتوزبعها ألى مجالات أصغر دون خطر بذكر ؛ 
وهذا لا يمكن تصوره في المجالات المتكاملة المتقدمة دون حدوث تدهور لإ بطاق . 
و ضعف التلاحم القومي في العالم ألثالث بمكس هذه الواقعة التي هي ابضا قأعده 
ظهور القوميات الصغرى : فالمنطقة المستفيدة من اقحصاد التصدير لم تمد بحاجة الى 
باقي البلاد التي تشكل باللسبة اليها » بالاحرى » ثقلا لإمحدبا . 

وآثار هذا التفكك ظاهرة في الجفرافية التاريخية للعالم الثالث . فالناططق 
الستفيدة من نتاج تصديري هام نسبيا من اجل تطور الراسمالية في الركز تمر 
بهترات لإممة من امو ألسريع . لكن بما أن اي مجموع متكامل متمحور على ذاته لم 
نشا حول هذا الانتاج > فان النطقة » بمجرد ان بفقد هذا الانتاج من أهميته بالنسبة 
للم ركز » تسقط في الاأنخطاط : فيصاب اقتصادها بالركود بل بتدهور . هكذا كان 
شمال ‏ شرقي البرازيل مسرحا ل «ممجزة اقتصادية» بلا مستقيل في الققرن 
السابع عشر : وفي اليوم الذي فقد فيه أقتصاد السكر اهميته »> سقطت النطقة في 
البداية فيي سباق عميق » قبل إن تتحول الى منطقة مجاعات كما نشهدها الوم ء 
حثى السنغال الصغر »> منطقة النهر » كان في عصر تجارة الصمع » منطقة مزدهرة. 
فلما استبدل الصمع بالمنتجات الركبة تحولت المنطفة الى مصدرة اليد العاملسة 
الرخيصة > النفد الو حيد الدي بقي لسكانها . آذا استتفدت مناجم الحديد في 
اللورين فيمكن ان بخلق هلدا للملطقة مشكلة اعادة توجيه للاقتصاد » لكن اللورنن 
تستطيع أن نتجاوز هده الصعوبات لان هناك قاعدة صناعة متكاملة كانت قائمة على 
امواد المنجمية التي بمكن استرادها من الخارج . بالقابل لو حدثت هذه الظاهرة في 
موريتانيا » فان البلاد ستتحول من جديد ألى صحراء . 


۲ ب التهمیش 


. التضخم المغفرط ضي القطاع اثالث‎ ١ 


بقدم القطاع الثالث (تجارة > خدمات ) ادارة » ألنم) من ٠١‏ الى .د بالمئة مسن 
الناتج في البلدان الراسمالية المتقدمة » بينما بقدم قي البلدان المتخافة بين ٠١‏ 
و. بائة ٠‏ حوالي .۳ بالمئة بالنسبة للبلدان الاقل اندماجا في السوق العالمية 
(البلدان الداخلية في افرقيا › افغانستان ء النم) ء٤‏ وأكثر من ١ه‏ بالئة _ غالبا اكثر 
بكثير ‏ عندما تكون درجة الإندماج في اسوق العالمبة مرتفعة . وبالاضافة الى ذلك»› 
قان آلقطاع الثاني بقترب في البلدان المتقدمة من حجم القطاع الثالث »› بينما هو 
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أضعف بكثر بالنسبة لكل اليلدان المتخلفة . ونحد الانحراف نتفه في الثوزع 
القطاعي للسكان الماملين . قفي البلدان المتقامة هناك توزيع متساو تقربا لهؤلاء 
السكان على مختلف القطاعات الثانية والثالغة ٤‏ والاتحاه هو عامة لحو ازدباد عدد 
السكان العاملين في القطاع الثالث نسبيا مع ارتفاع' حصة الانتاج الوسطية للفرد > 
بيثما نجد ان نسبة اليد العاملة التي تعمل في النشاطات الثالثية › في البلدان 
المتخلفة بأجمعها > اكبر بكثر من تلك التي تعمل في القطاع الثاني . وهكذا مشلا 
نلاحظ ٠‏ وبا للمفارقة ء ان البلدان المتخلفة » من وجهة نظر المكان الذي بحتله القطاع 
الثالث في الاقتصاد » اقرب الى الولابات المتحدة منها الى اوروبا الغربية ٤‏ بل 
متعدمة على الولابات المتحدة » آذا قبلنا بمفهوم نمو ڏج و صد التطور ++ 

وفي فحصنا للتطور التاريخي القارن لهله النسب في تشكل المركز ولتلك 
السب الخاصة باحيط » نكتشف محركا مختلفا للاثنين . ففي البلدان المتقدمة 
لا تسير حركة تقل السكان العاملين من قطاع الى آخر على آثار خط واحد مستمر 
لا تفر + فمن ۱۸۲۰ آلیى ۱۸۸۰ .۱۸۹ ء حدث الانتقال من الزراعة الى كل من 
القطاعين الآخرين بنسب واحدة تقريبا وثابتة . قي القرن العشرين تسارع هبوط 
السكان الزراعيين > ولكن القطاع الثالث هو الذي بستفيد اكثر فأكثر هنا + خاصبة 
بعد ۱۹۲١‏ › من انتقال السكان هذا . وكان تطور نضيب كل قطاع في الناتج الوطني 
متسساويا تقر با » الا في القرن العشربن حيث يزداد تنيب القطاع الثالث بسرعة أكبر 
. من آزدیاد نصيب القطاع الثاني فيما تعلق باليد العاملة . 

اما في العالم الثالث قان القسم المامل من السكان غر الرراعيين يذهب اكثر 
فاکثر نحو القطاع الثالث وليس الى القطاع الثاني »> وآذلك مند بد أية ا التعهممر 
الحديث » بالارتباط مع الاتلماج في السوق العا مية . وكذدلك قان نصيب القطاع 
الثاني من العاملين سير في انخفاض »› حتى في هذه المرحلة الأولية من مراحل 
التصنيع . ني مصر ٤“‏ بین 1114 1oA:‏ ¢ هبطت ية السكان امستخدمين قي 
الصتاعة ٤‏ في اليناء والعمرأن من ٤‏ الم الى ۲١‏ بالنُة من مجموع لاان 
امستخدمين الفر زراعيين . في المغرب › في حوالي ٠٠٠١‏ »> كانت الصناعمة والحرفة 
والبتاء تحتل ه] بالئُة من مجموع اليد العاملة المديلية ء مقابل ٥د‏ بالمة للتحسارة 
وللنقل وللخدمات وللادارة . ولم يكن القطاع الثاني بستخدم » في ساحل الاج 
حوالي ۱۹۲۲٥‏ ۰ الا ٣‏ بالئة من مجموع اليد u SEN‏ زرأعية . 

وبعسارة اخرى ء تخل الصناعة اللاشثة > في النموذج المركزي ) عددا ممن 
الممال بريد عما يجر اليه خراب الحرفة . وهي تجند عمالها من الزراعة المححللة > 
ومن الترايد السكائي . اما في اودع اا فان الصناعة تشفل باقل مما تلدمر 
من حرفيين 4 وما تحرر من فلاحين في الزراعة . واثر مرأحمة الصناعة الاجنبية' 
وأاضح للميان . ولهدا بتراقق e‏ في ألمالم الثالث بازدباد نسبي ومطلسقى 
البطالة ٤‏ وهلا لم بحدث في الغرب الا خلال فثرات قصرة لمتد _ باستثناء فترة 
أزحة ۰ الکیری ب بین ۱۸۲۰ و ۰ ۰ ا ا ااا ا ا ا 
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المستخدمين من ۳۲ بالمئة في 1۹۱١‏ الى ۲۲ بالمئة فى ۱۹١١‏ . وفى الغرب وفي 
افريقيا العربية ٤‏ يمثل الماطلون عن العمل في 6٥‏ من ٠۵‏ الی ٣١‏ بالمئة من فوة 
العمل المدنية . 

ان التضخم المغرط في النشاطات الاداريبة في البلدان المتخلفة قد اصبح العلامة 
المميزة والمشتركة . والتحليل الذي برغب في الذهاب الى ما وراء حد الو صغه يجب 
أن جيب على مجموعة كاملة من الاستلة . فعلى المستوى العام ٤‏ ما هي وتار النمو 
المعار نة في کل من الانفافق العام >٤‏ وفاعده الاقتصاد المادية في المر كز وامحيط ؟ وهل 
شكل النحى الى اشتداد ألتشوه في صالح النشاطات الادارية منحى عميقًا و قديما 
خاصا بالحيط إ(ظاهرا في الحقبة الاستممارية مثلا) أم هو منحى حديث (بر ت _ط 
يالبلى الياسية التي نجمت عن نزع الاستعمار) ؟ وهل ببرز هذا الالتواء بشكل 
N a‏ 
قرو ض محلة وقروشن 4 اتضخم) اأعارنة مم مرها في المرکز ؟ ما على 
المتوى القطاعي + فمن الهم ان تحلل بنية الإنفاق العام المقارنة في الحيط وفسى 
المرکز (انفاقات منتحة وانفاقات لأمنتحة) »¿ وكذلكت نية تموطها المارنة (من هي 
الطعات الد خلية التي تدفع قي النهابه هذا الانفاق) . 

في مصر » كان معدل نمو الخدمات الادارية (لإرع بالئة في السنة بين ۱١1٤‏ 
ھ ۰ 1( اکن شر من ممدل لمو ألفاعده امنتحة قي ألا قتصاد ۸ر ا (il‏ " و قد 
ضيف ال هذه المصرو فات استتمارات هامة جدا » وبصورة مخصوصة في البنية 
التحتية للري (خصوصا بين 1۸۸١‏ و٤١١1)‏ . وبشكل عام > كانت متطلبات السوق 
المالمىة (تطور زراعة القطن المروبة) والتعليم وراأء هذا التطور . وقد تم تمونل کل 
هذه المصرو قات العامة دون تضخم او مساعدة خارجية س قهذا وتلك لم بظهرا الا في 
قترة قرببة ٤‏ منذ ٠۹٥۷‏ قي أطار بلية متراجمة وجامدة » تستند الى المكوس 
esel Sl‏ وود E AT SS‏ 
1( . في الغرب للاج ارتفاعا تدر نحا فى الانفاق الحكومي € ا بالاداره 
المدنية أو E‏ الذي صعد » حستب النسبة آلمنوبة للانتاج الداخلي الخام > 
` من ۲ 1 دا ىة و باه على التوالي للادار هة وللتحه زات ئي IAA:‏ الى ۸ ak‏ 
و٩‏ بالمئة فقي ٠۹٠١‏ في الجزاثر من ١‏ بالمئة و٣‏ بائة في ۱۹۱۰ الى ١۷‏ ال 
و بالمئة في ٠٠٠١‏ في تونس » ومن ٠١‏ بالئة وج بالمئة في ۱۹۲١‏ الى 1١‏ بالمة 
ak 09‏ في ٠٥٩‏ | في مرا کس + e o‏ اي a a‏ بالوارد 
٠ rat‏ اة للحزائر ۴١ ٤‏ بالثة لتونس و ١‏ بالة راكش من 

ا آلحلة و ار ا الري الجارياعاى الادارة 
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فی ۱۹۰۰ الى ۱۸ بالئة في .۱۹۷ . اما فيما بخص مجموع بلدان افريقيا الو سطى» 
فان الانفاقات الحكومية الكاملة (على التوظيف والتحهيز) صعدت من ٠١‏ الى ١٠بالمئة‏ 
من الناتج الداخلي الخام بين ٠۹١٠١‏ و۱۹۸ وارتفع المجز في الخزانة من ١‏ السى 
اة من ححم الانفاقات الكلية . 


۲ ب التقدم والتخلف رالغعاليات اللااتاجية + 


بالآاستناد الى التصنيف الكلاسيكي الثلائي للفعاليات الإقتصادية آلذي يمز 
القعاليات الاولى (الزرأعة واستغلال المناجم) » والثانية (الصنامة والانشاءات) ١‏ 
والثالفغة (نقل ؛ تحار » خدمات » آدارة) حاول كولان كلارك وفوراسثييه صياغة 
نظر ية عامة لراحل التطور الكبرى ؛ بمكن تلخيصها كالتالي ٠‏ في مرحلة اولى ٤‏ لتم 
تطور القطاع الثاني ابتداء من الاول وعلى حسابه » وفي مرحلة ثانية بأخذ القطاع 
إلخالت مکان القطاع الثاني في الاهمبة ¢ ویزداد نصيبه اللسبي من محمو ع ألفعالبات 
بوترة اأسرع > مما بودي الى انخفاض النصيب النسبي للاول وحثى للثاني . 
في الواقع » هذا التصنيف اداة سيتّة للتحليل » لانه بقوم على نظرة «وضعية ‏ 
اختبارية» ضيقة . اما فيما بتعلق بالنظرية > فهي ماجزة » لاقتصاديتها الضيقة » 
عن استيعاب وظائف القطاع الثالك الخاصة في مركز وفي محيط النظام الرأسمالي 
العالي المعاصر ؛ 
کان الفيز بو قراطيون سم الذسن أقترحوا ألتمييز بين الآول والثاني. هل «تنتز غ٩‏ 
الفعاليات الاولى من الطبيعة بأكثر مما تفعله الفعاليات المسماة تحوبلية ؟ وبغض النظر 
عن رد ریکاردو على آدم سميث » يمكن ان نقول ان هناك شيا من الصواب في هدا 
التمييز . فاستملاك الإرض 4 السابق على نمط الانتاج آلرأسمالي »> كان يشكل قاعدة 
ألماط الانتاج الاقبل ‏ رأسمالية (خاصة النمط الاقطاعي في اوروبا) . وهلا 
الأاستملاك الدي حافظته عليه الراسمالية قد حد من تطورها قي الزراعة » وموقع 
الريع العقلري يمكس في الراسمالية هله الخاصية التاربخية . ثم » مع تفلغل تمط 
الانتاج الراسمالي في الزراعة › بدا الراسمال بأخذ فيها مكانا متعاظما . ومن جهة 
ثانية > برز الطابع الرآسمالي مند البداية في الفعاليات المنجمية » التي ببدو ان من 
الاسهل وضعها قي صف القطاع الثاني + الى جانب الصناعة التحوللية والانشاءات. 
لكن الطابع الاصطناعي للتصنيف الثلاثي بظهر بصورة خاصة عتدما تفحسص 
محتوى المطاع الثالٽت ونجد هنا » جنيا إلى جنب > فمعاليات شددة التباعد مثل 
الحر فة التي ققدم خدمات معينة (مثلا »> الحرفي ‏ الحلاق) » وفعاليات المهرم الحرة 
التي ترتبط الان بدرجة قليلة او كشبرة بالوظيفة [المعلحون ٠‏ الاطباء الاحرار > ممرضو 
مشافي الدولة ؛ المحامون والقضاة » الذين شومون بنفس الدور الاقتصادي) والانتاج 
الرأسمالي للخدمات التجاربة والالية (الملصارف)4 أو حتى الانتاج الراسمالي لخدمات 


14A 


مشابهة للخدمات التي تقدمها الحرفة والفعاليات المهنية الحرة للمجتمع (صالون 
حلاقة » أو غرف الاستشارة الحقوقية) . ان طابع العمل السائد لا نعم کل هده 
الفعاليات ٠‏ لا من وحهة ثظر احتماعية (الدخل السائد) ٤‏ ولا من وجهة نظر تقنية 
(نصيب الاجر من قيمة الناتج النهائي) . في اصرف والتجارة سسيطر الراسمال » 
بالرغم من ان هذا العامل لا يأخدذ شكل الات > لكن شكل احتباطبات نقدية او 
مخز ولات ساعة . 

ان العودة » في هذه ااظروف ٠‏ الى التقليد الكلاسيكي » الذي عمقه ماركس 
بتحليله »> تبدو اكثر فائدة هما تمتقده النظربة الهامشية . بقيم هذا التقليد تمييزا 
عميقا اساسيا بين العمل المنتج والعمل اللا منتج . وتضع دالرة الفعالية المنتجة تحت 
طلب امجتمع منتجات مادية في اماكن استهلاكها . ويمكن تقسيم دائرة الفمالية 
اللتجة هذه الى قطاعين فرعيين : القطاع الإول » حيث تلعب اللكية العقاربة » على 
الاقل تاأارىخيا ء دورأ مسبطرا [الزراعة) » والقطاع الثاني ٤‏ حيث لعب الرأسمال 
هذا الدور التاربخي (الصناعات بالمعنى الدقيق » المناجم > والنقليات) . اما ألفعالية 
اللامنتجة فهي على عكس ذلك لا قنتزع شيا من الطبيعة _ وهذا لا بعني أن لا قائدة 
منها . هذه النظرة هي نظرة أحتماعية بشكل عميق ؛ فهي تنسحم مع واقع أن الئاسء 
فيي سبيل انتزاع كميات معينة من الثروة من الطبيعة ؛ بنتظمون في اطار مجتمع 
معين » وعليهم أن بكرسوا جزعءا من وقتهم > ليس للانتاج المباشر فعط ء ولكن 
احدمات احتماعية اخرى . 

ان مغاهيم الفعالية المنحجة واللامنتجة تتناسب مع نمط نتاج معين ب هنا ٤‏ 
نمط الانتاج الراسمالي . والمنتج بعني هنا المنشج للربح امرس وظيقيا للتراكم > اي 
لتوسيع وتعميق حقل عمل نمط الانتاج الرأسمالي . وكما لاحظ آدم سميث › أت 
استخدام الخدم بفقر » بيتما استخدام العمال يثري . وكل محاولة لخلط هذه 
المشكلة مع مشكلة نفعية هذه الفعالية او تلك «في ذاتها» »> وبغض النظر عن نمط 
الانتاج الدى تحتل مکانها فيه »> مستمدة من انصور آزلى خارح عن التاريج . ومن 
غير المفيد التعرض لسالة ممرفة هل كان بناء الإهرامات !و بناء الكاتدرائيات في 
انعصر الو سبط مفيدا ام لا بالنسبة للانسانية » او هل كان وقت العمل سيتناقص 
تدرلجيا ؛ في مجتمعات المستقبل الثالية » لصالح الفعاليات التي لا قمثل عملا معينا 
لانها لا تنطوي على الطابم القسرى له : تسليات > تربية ٤‏ رياضة » الخ أ 

ان تفسير النمو السريع والحديث للقطاع الثالكث في البلدان الرأسمالية المتقدمة 
بكمن في المحرك الداخلي للرأسمالية »> وفي ظروف تحقيق فائض القيمة : فالنظام 
لا بمكن ان بقوم بعمله الا اذا تم انفاق كل فائض القيمة . ومن اجل تجاوز عقبة 
هيوط معدل الربح > بستطيع الرأسماليون أن بستفيدوا من امكانية رفع ممدل 
فاثض القيمة . لكن هذا الرفع ‏ في المركز او في المحيط ‏ يفاقم اللاتكاف في 
توزيع الدخل ويسلب التوظيف منفذه : بتفاقم التناقض في المجتمع بين القدرة على 
الادخار ولمكانيات توظيف الرساميل الجديدة بصورة مواتية . وهكذا لا بيقى ألا 
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«تىلىر» فائض القيمة . 

ونود تغير ظروف المزاحمة ذاه » المرتبط بظهور الاحتكارات » الى هذا الثبكير. 
وتعكس تكاليف المبيع س التي تحدث عنها شاميرلين للمره الاولى: في الثلاثينات 
اردباد حدة المزاحمة بين الاحتكارات » كما تقدم حلا للمشكلة . ومن جهتها تتفاقم 
المزاحمة بين الدول ؛ وقحمل لها المسكرة التي تنجم عن ذلك منك 1١١1٤‏ ستدا 
مختصا . وىشكل تدخل الدولة كما كان بدعوه كينز ٠‏ المصدر الثالث للتمذير > بينما 
بالامكان الأستغناء عن هذه التدخلات بنفقاتمدنية مفيدة (تربية» خدمات اجتماعية) ء 
وقد اظهر باران وسوبزي ان الكتلة الاجمالية اإطلقة والتسبية لهدا الان لن تکف 

عن التضخم . 

اما فيما بتعلق بالبلدآن المتخلفة › فلا" اطروحة كولان كلارك التبريربة » ولا تحليل 
باران وسويزي الماركسي يمكن ان يفسرا انتفاخ القطاع الثالث المفرط . أن هذا 
التفسر بكمن قفي ظروف واقع اندماج المجتمعات الاقبل _ رأسمالية في ألسوق 
الرأسمالية الدولية » اندماحا له ثلاثة مغاعيل اساسية . 

أولا »> ان مزاحمة صناعات المراكز السائدة تمنع الرساميل المحلية الناشئة من 
النفوذ الى حقل التوظيف الصضناعى » وتوجهها نحو الفعاليات. التكميلية المرتبطة 
رالا قټے اد التصدبري ء خاصة التجارة . 

ثانيا > أن انتفاخ بمض الفعاليات الثالثة. ضمعيفة الانتاحية (تحارة القرق الصعغر ة 
خاصة الجو الة ٤‏ والخدمات المتعددة ؛ الخ) هو قعبير عن البطالة القنعة » وحاصل 
دملية التهميش الخاصة ثطور الراسمالية امحيطية »> 

ثالثا ٤‏ أن توذع مو فع الر يع العقاري ْ الناجم عن الاندماج للتشسكلات 
المحيطية » بژدى ايضا الى توحجه انفاق الدخل الى وجهة خاصة > تتميز بالاقراط 
لصالح بعض الفماليات الثالثة (الخدمات الشسخصية مثلا) . :اما في تشكيسسلات 
الراأسمالية الركزبة فقد اضاعت اللكية المقارىة شيا من مكانتها المسسيطرة في 
الاقتصاد وفي المجتمع لصالح الراسمال . لكن هنا ء على العكس »› قو”ى تكثيف 
ادلات الخارحية 2 قي أطار تخصص کان يفوم قي الندابة لن اسماس تصد ار 
[لمنتحات الزرأعية ‏ من مركز الرنع المعاري الممسيطر “ a‏ التوزبع 
اللامتكافىء للكبة الآارض ء سواء الو حود سابقا ١م‏ الذي ظهر على اثر 7 تتجير الانتاج» 
مثل هذه السيطرة . والحال أن الريع العقاري لا بدخر بالضرورة کما هو الحال 
بالنسبة الرآسمال ؛ بقصد استعماله فيي توظيفات التجديث الدي تفرضه المزاحمة> 
فهو دخل احتکاري . ويمکن اذن ان ينق بکامله . وهذا الانفاق بتم على مواد البدخ 
التي تضم › فيما يشعلق بالسلع المادية » م ملتو جات مسستوردة. وفيما ي ارج 
المحلية ٤‏ خدمات. شتى (الخدم »> ووسائل التسلية »+ الخ) . : 

ليس اتتفاخ القطاع الثالث اذن الا التعبير عن قانون فائثض السكان الخاص 
بالمحيط + والدي بنتج » هو نفسه ٤‏ عن التخارج ء وعن الآليات التي تعمل علي 
استبماد قسم متزاید من قوة العمل . 
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> - التبعية 


| ب الشضعية التجارية والالية والتكنولوحية ٠‏ 


فيما تعلق بالمبادلات اليجارية ء لا تنتج سيطرة المركز عن وأقع ان صادرات 
احيط تتكون من منتحات الإاساس ؛ ولكن من واقع إن اقتصادات الحط ليست 
الآ منتجة لواد الأساس هذه » اى ان هذا الانتاج ليس مندمجا في بنية صناعيسة 
قائمة بذاتها . وشجم عن هذا أن المحيط ١‏ اذا اخذناه ككل ء تاجر يشكل اساسي 
ا ا ی ی ا ا و 
فخا نها 
تتجلى السيطرة انضا في بنية التموبل . فيما أن الرأسمالية في المركزز 
ag DD aS‏ 
كبر » من الرأسمال الاجنبي » على آلاقل فيما بتعلق بالقسم المنتج من التوظيفات .. 
وحين تكون التوظيفات المنتجة ممولة من قبل الراسمال الاجنبي فان هذا نقود › 
عاجلا ام جلا ٠‏ الى عودة الارباح في الانجاه المعاكس » والى توقف النمو ١‏ وتصبح 
العونة الخارجية عندئد (حكومية كانت ام مجانية او شبه مجانية) شرطا ضروريا لممل 
نظام ال «تخصص الدولي» . ومن نتائجهاً انها تترك في ابدي معدي الاموال 
مسو ولية توجيه التطور . انها تقوي من آليات السيطرة الاقتصادية » كما تفوي من 
آلبات السيطره السباسية » التي تكفي لوحدجا . 
أن معلوماتنا. قليلة جدا عن حركة الإرباح امصدرة . وموازين المد فو عابت لادد 
كبر من البلدان المتخلفة سينْة التحدند » وأحيانا (وهذه هى الحال بالنسية للعديد 
من ألىلدان الا فرشية) وهمية وخيالية بالکامل وتش لارام الرسمية أتصدنز 
الارباح الى تفاوت كبر من هذه الوجهة بين البلدان المتخلفة : تبلغ الارباح المصدرة) 
الى ٠٠١‏ بائة من الناتج الداخلي الخام > و۸ الى ۷١‏ بالئة من حجم الصادرات . 
وهذه مقادىر هاثلة عندما تعلق الامر بالملدان التي تندرج في الصفو ف آلعليا ‏ مثل 
بمض البلدان البترولية او المنجمية ‏ . وتطور جذه العملية خلال فترة الاشتثمار 
الاستعماري شدبد الوضوح » رغم ندرة الدراسات الملمية في هلأ المجال أيضا . 
ومن الاسهل مثابعة هله الحركة من خلال موازض المد فوعات الخاصة بالدول التقدمة. 
فبالننبة لبربطانيا ارتفع الدخل المستمد من مصدر اجنبي من ) بالمئة من الدخل 
الوطني في ۱۸۸۰ 1۸۸6 آلى ٠١‏ بالئة في ۱۹۱۰ ۱۹۱۳ ؛ وفي فرنسامن ١ر‏ 
الى ه٠‏ بالمتة . وأرنفع الدخل ذو المصدر الخار جي في الولانات المتحدة بين ١١ا‏ 
و٤‏ سرعة مرتين ولصف أكثر من أزدباد الداخل الوطني ١‏ وزآدت مداخیل 
الاستثحارات الامردكية في الخارج بین ٩١۰‏ وه )۹ بنسبة ر مره آسرع من 
ازد داد ا الاستشمارات الداحخلية ¿ فعد عر مفدآر الاإولى من ۸رA‏ اة الى 
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۸ر۱۷ بالمئة من اصل الارباح الكلية للشركات الامريكية . 

والوآقع أن كل هذه التقدير ات ناقصة حدا ء ولا تعطي الا حزيا صورة عن ألدور 
الحاسم الذي للعبه الرأسمال الاجنبي في المحيط . واحصاءات ميزان المدفوعات 
لا تسجل » فى احسن الحالات » الا الارباح المصدرة بصورة مرئية . قفي مصر مثلاء 
كانت ارباح الراسمال الاجنبي تمثل من .۲ الى ۲١‏ بالمئة ٤‏ بین ۱۹۲١‏ و٤٥٣٠‏ » من 
مجموع جزاءات الراسمال > وقبلغ الارباح المصدرة منها ٠١‏ بالمئة . ان تصدير أرباج 
الرأسمال الاجنيي قد انزل معدل النمى في مصر بين 1۸۸۲ و٤١١۱‏ إنسية ۷ر٣‏ بالئة 
فيي السنة (معدل ممكن فيما لو اعيد توظيف هله الارباح؛ وألى ۷را بالئة (معدل 
فعلي مرئي) ٤‏ وبنسبة ۳ او ٤‏ بال٧ة‏ آلى ٤را‏ بائة من ۱۹۱۲ الى ٠٠٠١‏ . قي ساحل 
العاجح ازدادت التحوبلات الخاصة من ٣ر‏ مليار فرنك ۴.4 في ۱۹٥۰‏ ألى 
۲ره؟ مليار في ۱۹٦١‏ ء آي متجاوزة الى حد كبر المعونات الحكومية والرساميل 
الخاصة الوافدة والتي نهضت من ٦ر٤‏ ألى رها مليار في نفس الفترة . 
وبالنسبة لمجموع الدول الخمس في افريقيا الوسطى التابعة لمنطقة الفونك » بلغ 
تصدير الارباح في المتوسط السننوی »› بین 1۹٦۰‏ و۸٦1۹‏ مبلغ ر٤٤‏ مليار فرنك 
ه۴ ٠‏ بينما لم“ تتجاوز المونات الحكومية والاستثمارات الاجنبية الوافدة 
چر٤‏ ملار دولاںر . وٹمتل الارباح الخام القارلة للتصدار D1‏ با ئة من ححم الناتج 
الداخلي الخام قي ساحل الماج ٠‏ و۴ بالئة ايضا بالنسبة لمجموع بلدان اقريقيا 
الو سطى . وقد حجاوز حجم الارباح المصدرة (۹۲مليار فرنك .۳© اي .١ابالمئة‏ 
من المناتج الداخلي الخام) بالنسبة لتسعة بلدان في افربقيا الغربية »> خلال عشر 
سنوآات ۹١١,‏ .1۹۷ »> حجم الرساميل الخاصة الوأفدة والدعومة بالمعوسة 
الحكومية , ١‏ 

وقد بين هاري ماكدوف أن نوعية المملومات التي لدينا تحد من دلالة مله 
الظاهرة . فتراكم أرباح المشاريع الامربكية في الخارج كان عظيما بحيث جعل مثها 
(المشاريع) » خلال عشرين سنة » القوة الثالثة الاقتصادية في العالم . ولنضف الى 
ذلك أن جميع العلو مات القائمة تعطي هله الحر كات حسب اأسعار السوف . وألحال 
٠‏ ان هله الاسعار قنطوي مسبقا على الانتقال الكثيف للقيم . 

و يسين ألتار بح ان حر كية ألتو ظف الا جني تقود الى تعر أتحاه ميزان التحويل» 
فعو دة الارباح لإ بد ان تتجاوز في النهانة -حجم الرأسمال الوافد . وهو بظهر أبضا أن 
حر كيه التو ظبف آلا جني تختلف حا ا في اللدان الرأسمالية ألقتىة >¿ آي التشكلات 
ار كز نة الخد بده الناشتة ب في أالقرن التاسع عشر ٤‏ الولايات المتحدة ٤‏ اليابان ¢ 
ا ماتيا » روسيا وبعد فثرة » كندا » استراليا »> جوب افربقيا - » عما هي عليه في 
ألبلدان المحيطية . 

ان البلدان الراسمالية الفتية السائرة في طريق تطور مستقل » اي قائم بذاته› 
والى حد كبر متحرك يذاته » استطاعت ان تتلقى كميات هامة من الرسامي لل 
الاجنبية . ولم يلعب هذا الوافد لا دورا مساعدا ء انوبا من الوجهة الكمية ٠‏ 
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ومتناقصا على كل حال . وهكذا » هبط نصيب الراسمال الاجنيي في الولابات 
المتحدة من الثروة الوطنية تدريجيا من ٠١‏ بالمئة في .۱۷۹ الى ه بالة في 1۸٠١‏ ى ' 
٠+ ٠‏ ليثزل حتى ١‏ بالئة حرالي سنة 1۹۲١‏ قبل ان بختفي بعد ذلك > والامر 
كذلك بالنسبة للسويد وكنداً وال انيا واليابان وأستراليا . لفد احدث الأستثمار في 
مجموعه ‏ اجنبيا ومحليا - في هذه البلدان نموا سربعا » لانه قائم بذاته . وفي 
هذه الحالة تراجمت مشكلة الغروائد المصدرة ألى المرتبة الثانوبة . وتحولت هته 
البلدان من مدينة الى دالنة »> مصدرة بدورها الرساميل كبقية الميتروبولات القديمة 
(بريطانيا ٤‏ فرنسا ٤‏ ثم الانيا) . 

هذه ليست حال بلدان المحيط › التي لم تدخل ابدا طور البلدان المصلرة 
للرساميل > لكنها عبرت من طور القترض الفتي (وافد دخول الرساميل اعلى من 
حجم الارياح الخارجة) الى القترض العمجوز (أعادة تصدير الارباح تتجاوز الوافد): 
أن تاربخ انقلاب ألو ضع مثباين بدون شك . فقد ظهر بالنسبة لاقدم البلدان امحيطية» 
٠‏ مشل الارجنتين » منل نهاية القرن التاسع عشر . وبشكل عام يمكن القول ان امريكا 
اللاتينية » والبلدان الآسيوبة التي استعمرت منذ القدم (الهند واندونيسيا) قد 
تحولت الى مقترض عجوز من عة عقود » واحيانا مند نصف قرن »> بينما تمسر 
افرشيا الاسترائية الآان في هذا التحول . ان استثمار ثروات جدبدة تهم الراسمال 
الاجنبي > كالبترول في الشرق الاوسط بعد الحرب المالمية الثانية ء بمكن أن يعمل 
على انطلاف موجة توظيفات جديدة ويساعد في الوقت نفسه على بعث وضع مقثرض 
فتي . لكن هذا الاستشمار لا سمح بتجاوز المجرى الذي وصفناه . 

وما يطبق على ميزان الرساميل الخاصة »> ينطبق بالثل على ميزان المعونات 
الحكومية . فبالرغم من ان الشروط تمتير في هذا المجال مشجعة جدا (قدر كبر من 
الات ؛ معدل قائده مراعی دالنىبة لجرو ض) ١ء‏ فود امتص دفع الدبون أأحكو مية 
مع ذلك في ۷١ ١ 1۹١۷ 1۹٦٠‏ بالئة من حجم مأ وفد من معونات حكومية جديدة 
في افريقيا وه بالئة في اسيا الشرقية » ٠.‏ بالئة في سيا الجنوبية وفي الشرق 
الادنى » ۸۷ بالمئة في امرنكا اللاتينية . وتبما لحسابات اصرف الدولي للانشاء 
والتطو بر م.د.ا.ت. ١ذا‏ بقيت الفروض الجديدة على ما هي عليه الإن خلال عشر 
سنوات احرى فان السب التي ذکرناها آعلاه ستيلع في 4 بالنسبة للمناطق 
ال كورة على التوالي : ٠١١‏ بالمئة + 1۳١۲‏ بالة ¿ ٩۷‏ بالمة ¿ ١١.‏ بالمنة . 

من هذه التجارب التاريخية للمحيط ٠‏ بمكن الاستنتاج اله بقدر تطور الاستثمار 
الحالي - اي تقدم التخلف ‏ فان ميزان مدفوعات المحيط سينحى الى التدهور > 
وذلك قي ألوقت نفسه > لان هذا الميزان يعبر من طور المقترض الفتي الى لور 
القترض المجوز › ولآن التتجير التزايد الاقتصاد في اطار التخصص الدوالي 
اللامتكافىء شحب مو جاث من المستوردات المدخلة اللامباشرة والثانوية المتماظمة . 

ان تفر اتحاه ميزان التحركات الالية بتاخر طالا ان ارباح الرأسمال الاجنبي 
بمكن ان بعاد توظيفها بانتظام ؛ وهذه هي الحال التي تميز قترات آزدهار الاستثمار 
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الاستعماري . لكن الثروة الوطنية تدخل في هذه الحالة تحت الاشراأف التعاظم 
للرأسمال الاجتي ) كما ان قفوائد الاستثمار تذهب بمقادير مترابدة الى آابدي 
الاحانب . ويضاف الى هده الآلية الاساسية قوة المزاحمة المتعاظمة للقطاع الراسمالي 
الاجثيي » الذي بطرد »> في بعض الحالات »› الراسمال المحلي الدي تكوّن قي مراحل 
الاندماج الإولى قي الوق الدولية ؛ من مجال نشاطاته . لفد كانت هذه حال 
السنعال » التي تدمرت برحو أز شه ¢ صانهة ثطور آ فشصاأد الأاتحار فيي الفرن Eb‏ 
بين ٠۹٠١‏ و٠٤١٠‏ . والانتقال التدريجي للثروة الوطنية ألى الإبدي الأجنبية بمكن 
ان يصل ؛ كما قي افر قيا السوداء ٠‏ الى نسب مرتفمة جدا : هأ ا ۰ بالنه من 
حجم الناتج الداخلي الخام النقدي بأتي ؛ في بلدان أفريقيا السوداء من القطلاع 
الاجتيي . وقد مثلت الداخيل الاجنبية » في ساحل العاج > في ۱۹٠1١‏ › ۷) بالمئة 
من الناتج غير الزراعي للبلاد و۲٠‏ بائة من الناتج الداخلي الخام . وفي المغرب > 
الذي كان في حينه مستعمرة استيطانية ء كانت هذه النسب تبلغ في ۱۹٥١‏ ملى 
التوالي .۷ النة ولام بالنة , 

بالتاكيد ؛ هنال قوى معينة تمنع النمو الهندسي للارباح الاجنبية من الوصول 
الى المبالغ الخيالية التي تشي اليها الحسابات . وهي نفس القوى التي تمنع مبلغ 
مداخيل الراأسمال من أن يستولي ٤‏ في اقتصاد ما » على نصيب متعاظم من الدخل. 
وكل هذه القوى _ بالاضافة الى العوارض النقدية (تضخم) او السياسية (تأميم) _ 
ترجع الى هيوط ممدل الربع . فاذا ظل جزاء الرأسمال ثابتا ؛ لا بد أن قود تراكمه 
الى زيادة نصيب الارياح من الدخل الوطني . لكن ٠‏ بالنسبة لنموذج البلدان المتخلفة 
امزدهرة » مثشل روديسيا وجنوب افريقيا ؛ يصبح التحكم الطلق بالثروة الوطنية سن 
قل آقلية لا حدود له . 

٠‏ ان استتملالد آلفائض المتولد في المحيط من قبل الراسمال المركزي ينجم مباشرة 
عن استملالك هذا الرأسمال نفسه لوسائل الانتاج الرئيسية . هل هذا الاستملاك 
المباشر هو شرط خرورى لنفل الفائض ؟ بدون شك 4 لا . بمكن أن نفكر ان التبعية 
التكنولوجية تتجه شيا فشيئًا الى استبدال السيطرة عن طريق الاستملاك المباشر. ٠‏ 
ان أحتكار تو فر العدات 'األخاصة »> وخدمات ما بمد المبيع وتوفير قطع الغيار > 
والبراءاث وكل اشكال اللكية امعنوية » كل هدا يزيد من امكانية اقتطاع قسم كير 
من فائض القيمة المتولد في مشروع ما دون الحاجة الى تملكه قانونيا . ومن الممكن 
ان نرى اليوم اقتصادا تابعا بصورة كاملة » مع استمرار صناعته في كونها ملكية 
وطنية » او حتى حكومية عامة . 


۲ ب الاتجاه الى المجز في ميزان المدفوعات الخارجية للمحيط . 
يشير تاريخ المحيط الى التعاقب السريع لرحلتين : الزحلة الاولى تتميز بفيض 
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ميزان الد فوعات ‏ وهذا بتطابق مع فثرة الأستثمار الأستعماري » وخلق الاقتصاد 
المتخلف ٠‏ وتعدح التخلف ‏ » تتبعها مرحلة ثانية تتميز باتجاه الى المجرز المزمن 
وتتطابق ممع أزمة هذا النظام > ومع أستعصاء الئمو المستند الى الطلب الخارجي. 
ان معيار ‏ القطع الاجنبي بغطي لبعض الو قت على هذا الاتجاء الى المجز الخارجي» 
لكن عاجلا ام جلا سيدفع هذا العجز بالبلدان المتخلفة الى البحث عن الاستقلال 
النتقدي _ هلا الاستقلال الذي لن باأتي بحل حقيقي للمشكلة » ولن بكون الا مصدر 
اضطرابات نقددة أضافية . 

فبامتيار ان اقتصاد البلدان المتخلفة هو اقتصاد متخارج > فان كل امشكلات 
الطروحة فيه تنعكس قفي ميزان الحسابات الخارجية . وكل تفر اقتصادي هام 
بحدث في مجرى التطور بوثر على مختلف عناصر ميزان الحسابات . هل نستطيع 
ان نقول الشيء نفسه بالنسبة للبلدان المتقدمة ؟ بالتأكيد » لا تحدث هنا ابضا تفيرات 
كبيرة من دون أن تؤثر على العلاقات بين الاقتصاد الوطني والبلدان الاجنيية . لكن 
الشكلتين مختلقتان نوعيا . فمن المكن إن نبثي بصورة صحيحة نموذج تطور 
الاقتصاد الراسمالي دون أن بكون هنال حاجة لادخال العلاقات الدولية في صورة 
عملية الانتاج : فالاقتصاد الراسمالي يشكل في ألحقيفقة مجموعا متلاحما مكتفيا 
بذاته . وهذا المجيرع ن روو ق ا ا و او ي و 
للعزل عن السوف الدولية . 

ان المشكلة لا تكمن إذن في معرفة ما اذا كان هثاك. آليات تعمل لتأمين التوازن 
العفوي لميزان المدفوعات الخارجي عامة ؛ ويشكل خاص مسالة العلاقات بين المركز 
اعدم امسيطر والح مل الخاضع المحخلف . ان أمثال هذه الآلبات لا وحود لهسا 
بالطبع > او على الاقل ليست موجودة بالصورة التي تضمن التوازن التلقائي . أن 
المشسكلة تكمن في معر فة لاذا يستمر النظام في عمله رغم غياب أمثال هذه الآليات . 
فالواقع ان هذا النظام يعمل وبضمن توازنا نسبيا قي العلاقات بين البلدانالرأسمالية 
المتقدمة »> كما قي العلاقات بين هذه البلدان وبلدان المحيط . واذا كان هذا النظام 
تام عمله فما تعلق بالعلاقات بير اللدان المتفدمة ء¿ قنلك نتم عبر الازمات الدائمة 
التي لكو "ن تار نطور الراسمالية : الازمات الدوربة الكلاسيكية للقرن ٠١‏ وللثلث 
الاول من القرن ١ ٠١‏ ألازمات النقدية والسياسية الخارجية لمختلف الدول » وازمات 
«الجوع للدولار» آلتي ميزت فترة ما بعد الحرب المالمية الثانبة » ثم ازمة النظام 
النقدى العالى . أن البحث عن تكييف بنيوي دالم هو خلفية لوحة هذا التاريخ . 
تكييف بتصف باللاتكافۇ » بالتمارض » بالسيطرة »ء التي كانت تمارسها يربطائيسا , 
البارحة والتي تمارسها الولايات .المتحدة اليوم . 

وتكييق البنى » الذي بخفي لاتكافوًا جتريا > فيما بخص العلاقات بين المركز 
والمحيط > بنم عبر الاتجاه الدائم الى المجز الخارجي عند البلدان المتخلفة > وهو 
الاتجاه الذي بتم تجاوزه a‏ ,هذا التكبيف آلبتيوى ذاته . اث المحيط قد صلع 
بالضبط على الصورة التي تلام متطلات الترأتم في المركز > فى ألاسعار ٤‏ وتوزع , 


٥ 


الربعيات النسبية قد أقيمت جميعا بحيث بظل تطور الراسمالية قي المحيط محيطياء 
أي بستند بالاساس الى السوق الخارجية . ويترافق التكييف باتجاه مزمن ألى 
المجز في الميزان الخارجي للمحيط . وكل المحاولات الثي قامت من اجل قفسم 
هذه الظراهر المتعاكة التي دلاحظها في ميزان المد فوعات دون الإستمعانة بقكرة 
التكييف البنيوي (اي فهم الية التخصص الدولي) لا بد ان تكون جزئية ووصفية . 
هده هي حال التفسيرات التي تصف حالة وحركة «المرونات» وال «ميول» التي لا 
تظهر بما هي عليه الا لاتها تعكس الآليات المميقة التكييف البثيوي . 


تلبات الظاعرة 


يتم تجاوة المجز »> حسب فرضية الصرف الثابت (معيار ذهبي او معيار قطع 
احنبي) دآئما عن طرق تخقيف وتيرة النمو الكامن . ومن الصعب جدا الامساك 
احصاثيا بهذه الظاهرة التي تظهر كاتجاه مميق ولا تكشف عن نضسها في عوارض 
خارجية مرئية . وبالعكن من ذلك » عندما ستتطيع الصرف ان تذبذب بحرية > 
تجلى اتجاه عدم التوازن بتخقيض دانم للثقد , ويصبح من الأاسهل قي هله 
ألظرو ف الاأمسالك بالظاهرة » خاصة وان التخفيض بمكن أن برجع في أصوله الى 
التضخم الداخلي »> وليس الى اللاتوازن في المبزان الخارجي . أن ممرفة تاريع 
ظهور الإصدار وحدها هي التي تسمح بتبيان الاسباب المختلفة . ومن الممكن أيضا ان 
نحاول كشف هذه الظاهرة عن طرىق دراسة حركة الاحتياطيات الذولية (ذهب 
وقطع) في البلدان المحخلفة . 
في اة فترة ققرببية اصبح ميزان مدفوعات المحيط ميزانا عاجزا بصورة مزهنة؟ 
ليس من السهل الاجابة على هذا »> ذلك ان اتقلاب الوضع قد تم في فترات مختلفة 
حسب البلدان . وىندو مثلا أن ميزان حساباث كوبا الحتيقي ٠‏ والمستعمرات 
الفرنسية والانكليزية في افريقيا ٤‏ ظل لفترة طوطلة فاثضيا »> وبصورة مؤمتة » وهذا 
ما دقع البعض الى القول خطاً ء ان استراد السبولات النقدية يحب أن تدقع 
بصادرات فعلية . لكن » قبل ذلك » كان معدل صرف كل دول امريكا اللائينية 
تعريبا » في القرن 1۹ ) قد هبط . وبالنسبة لثال السرازيل كانت مسؤولية عجحز 
اليزان الخارحي مساوية في هذا الهبوط لمسرّولية الأصدار التضخمي للنفد 
الورقي . وكدلك كان الحال في الارجنتين بين ۱۸۸٠١‏ و.٠٠۱۹‏ . وهذا يعني ان ميزان 
مدفوعات هذه البلدان - التي تعتبر المزودة ألكبيرة بمنتجات الاساس ء ولهدا كانت 
أكئر اندماجا في السوف الدولية من بقية دول آسيا واقريقيا ا حدشا ‏ 
ظل عاجزا بشکل مزمن في القرن 1٩‏ . 
اما بالتسبة للقرن ٠‏ فليس هناك آي شك في ذلك. فقد هبطت القيمة الذهبية 
لختلف النقود في كل مكان بين 1۹۲١‏ و۱۹۴۷ ؛ لكنها نقصتث بشكل لبر بالسبة 
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للبلدان المتخلفة مما في البلدان المتقدمة . واذا استطاعت البلدان الاولى أن تحافظ 
على معدلات صر فها مع اليتروبول (مستعمرات فرنسية > بلجيكية » برتغالية > 
اسبانية » انكليزية والمستعمرات التابعة لنطقة الاسترليني) ؛ فليس ذلك يسبب عدم 
وحود صمو بة في اعادة أتزان ميزان هذه البلدان. لقد سلكت اليتروبولآات هذا املك 
بالرغم من هذه الصعوبات بالاحرى » ومن اجل الماح للية الدخل كي تستنفد 
آتارها . وقد لو حظ نةا أن احتياطيات القطع (التي تقوم مقام الذهب كنقد دولي) 
كانت في هذه البلدان أقل ئي ۱۹۳۷ مما کانت عليه قي ۱۹۲٩‏ ۰ وهڌا ما نبرهن على 
ان العجز كان مزمنا . ويعكس الوضمع في امريكا اللاتينية عجزا مماثلا ايضا . اذ 
حتي حسب العدلات الو كو سة التي تبنتها هذه البلدان ؛ بستمر المجز في الوجود» 
كما يظهر ذلك انخفاض احتياطيات الذهب النقدي المركزية بين 1١١۲۷‏ و1۹۴۷ (دورة 
كاملة) » وكذلك مجموع احتياطياتها النقدية . اما بالنسبة للبلدان التقدمة فعلى 
العكس من هذا » كانت كل انواع هذه الاحتياطيات تزداد في الفترة تفسها . 

بعد الحرب المالية الثانية حل نظام معدلات صارم نسبيا محل الصروف القديمة 
امتذيذية . لكن التخفيضات > بالاتفاق وحتى بتوصية من صءنءد» . وقد تم ذلك 
احيانا للرد على التضخم الداخلي الناشىء » لكن غالبا يسبب المجز امزمن › الذي 
لم يعمل التضخم ألا على تقوبته . وبموازاة ذلك هبطت احتياطيات المحيظ الدولية. 
وصحيح ان فترة ما بمد الحرب المباشرة فد اتصفت بظهور المجز الخارجي عند 
المديد من الدول المتقدمة : أذ ان النظام كان يعمل قي مجمله _ خلال فترة أعادة 
تعمير اوروبا - لصالح الولايات التحدة فقط . ولن بستميد الركز (الولايات المتحدة» 
اوروبا والبابان) ككل مكانته 'التقليدية الأ بس انتهاء هذه المرحلة» مع كل ما طرحه هذا 
من مشكلات اعادة تكييف الملاقات بين البلدان المحيطية نتقسها , لكن فى هتاك 
حقيقة ثابتة وهي ان العملات الاوروبية لم تفقد » بالمقارنة مع الدولار » بین ۱۹٤۸‏ 
و۷١۹‏ الا ره بالمئة من قيمتها ؛ مقابل ٤ر۲۸‏ بائة بالنسبة لعملات الشرق الاو سط 
وإر) بالمئة بالنسبة لمملات آسيا (ما عدا اليابان) وار۷] بالنة لاقربقيا وار ۲ا اة 
امملات إمر يكا اللاتينية . 


عدم الانسجام في العلاقات الدرلية : التفسرات الشائعة ٠‏ 


کاندل برغر هر الوحيد ٤‏ دون نك »۰ الذی حاول ان سستوعب بصورة منتظمة 
عدم الالسجام في مسسلك الموازين الخارجية للشركاء . وهو لم ننطلق من مشكلة 
العلاقات بين البلدان المتخلفة والبلدان المتقدمة ليقوم بتحليله » ولكنه انطلق مسن 
الملا قات بين اورةبا والولابات انحدة التي ميزت السنوات التي أتت بعد الحرب 
المالمية الغانية . كان هارود ء المدافع عن الصالح البريطانية > بسب ال «اجوع الى 
الدولار» الى السياسة الامربكية ¿ وخاد الى أعطاء قيمة مبالغ فيها للدولار بالتسبة 
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للذهب »ء وكلدلك الى التمرشة الجمركية الامردكية العالية . واضطر كاندل بتو ان 
يجيب عليه في صورة نظرية عامة . وهو بنطلق من المعاينة التالية ١‏ ان الالية التي 
تجعل من البلدان المتخلفة ضحابا الظر ف الاقتصادي في كل مراحله تشبه الالية التي 
تتحكم اليوم بالعلاقات بين اوروبا والولايات المتحدة . ونحن نعرف أن بعض الانكماش 
الذي حدث في ۹۲۹ في الولايات المتحدة قد قاد الى تدهور الصادرأت الاوروبية 
الى أمرىكا بنسبة تقارب .٥ه‏ بالمئة . كاندل بغر بعتقد انه كي تصبح تأثرات تنوعات ٠‏ 
الدخل الوطني في الولايات اتحدة وفي اؤرويا على الملاقات الدولية متشابهمة 
ومنسحمة ٠‏ لا بد من تو قر خمسة شروط ¢ فيجب : ١‏ أن تكون درجة تبعية منطقة 
الى اخرى (مقاسة حسب ملاقة املصدرات / الدخل الوطني في كل من البلدين) من 
سوبة واحد ٤‏ ۲ س وأن تعمل » عند الائنين » الضغوط الثضخمية والضغوط اضادة 
للتضخم في ألاتجاه نفسه ٣ ٤‏ وأن تكون مرونة الاسعار متمادلة في تأترها على 
صادرات كل من البلدين » > _ ان لا تقتصر التجديدات الملمية والتقنية باستمرار 
قي ظهورها على بلد واحد » ٥‏ _ ان تتشابه ردود العرض على حاجات الطلب لدى 
البلدين . 

والحال ان هذه الشروط الخمسة ليست متوفرة لا في الملافات بين ااولابات 
التحدة وآورويا ولا بين البلدان التقدمة ككل والبلدان المتخلفة . هنال أذن معدم 
انبسجام في ميزان المدفوعات ء ومع هذا فان تمداد هذه الشروط الخمسة لا عطي 
تفسما للظاهرة ولكنه تصغها فقط . 

وكذلك الأمر بالسبة لاطروحة راوول بريبيش فيما بخص التعارض مركز 
م محیط . بری برښسیش ان تذبذبات الدخل کانت اقوی خلال القرن ۱۹ في البلدان 
المحقدمة (وبصورة اساسية بريطانيا) مما كانت عليه في البلدان المتخلفة a‏ 
أنكماش کان سو ط الدخل الوطني الذي هو اعظم بکشر سا من دحل بلدان ما 
وراء لحار » بدي الى انهيار في مستوردآت المر كز المسيطر فى ذلك ٣لو‏ قت » اقوى 
بکثر من انهیار مستورداٿ بلدان ما وراء البحار . وکانت بربطانيا تجذب اذن ذهب 
هذه البلدان » لان اليزان (المفترض انه في حالة توازن خلال الدورة بكاملها) كان 
سر لفر صالح البلدان التخلفة »> خلال الإنكماش . وعلى العكر من ذلك » كان 
اتسجام الظاهرة يعمل على ايقاد الذهب من جديد » في وقت الاأزدهار ٠‏ الى البلدان 
القليلة التطور : فالانتفاخ النسبي للداخل الوطني في بريطانيا كان يعمل على رفع 
مستوى المستوودات البر بطانية بأكثر مما يعمل على رفع مستوردات الىلدان المتخلفة, 
وقد فقدت هذه ألظاهرة في الفرن ٤ ۲١‏ كما يدعي بربييش »> شينا من طابع ها 
الانىجامي لان اميل ا الاستراد قد ضعف قي الولايات البحدة داستمرار في ین 
ان هذا اليل ظل تابا قى بريطانيا . 

ان افتراض بريييشس الفائثل بأن ميزان البلدان المتخلفة ظل متوازنا. خلال فشرة 
القرن 1٩‏ الطوبلة » بينما أصبح بصورة مزمنة عاجرا في آبامنا هذه »> لا قوم على 
اساس ضخامة التذبذبات النسبية قي مركز ومحيط النظام > ولا على الضخامة 


1۹A 


المطلمَة ليول الاستراد ء ولكن فقط على اأساس حركة ابل ألى الاستراد من المركز. 
ما معثى أطروحته اذن ؟ بيسساطة أن قطور المركز سستتد الى السوق الداخلية (سوق 
مجموع البلدان المتقدمة) بينما بستند تطور المحيط الى السوق الخارجية (سوق 
البلدان المتقدمة) . وهلذا التنافر في البنية الاساسية هو الدي بفسر تطور علاقة 
اول للاستيراد . لكن هذه الحركة ليست خاصة بالقرن .۲ . انها تبدا مند اندماج 
المحيط في السوق العالمية . كيف بمكن أذن أن نفسر ان المجز الزمن في ميزان 
المحيط الخارجي لم بظهر الا في عهد متأخر ؟ عن طربق أدخال المامل الذي بتجاهله 
بريبيش قي تطيله : حركة الرساميل . ف بريييش لا باخ في أعتباره الا ليران 
التجاري ء متجاهلا الينود الاحخرى في ميزان الحسابات , فيمكن لاراسمال الاجنبي 
الواقد أن سوض عن اتحاه الميزان التجاري امزمن الى األمحز و في البلدان المتخلفة . 
وبستطيع هذا الرأسمال الرافد في بعض فترات الدورة فقط » ای فترأت الازدهار؛ ' 
ان نز ند من ضخامة تذیذبات ميزان هذه اللدان ء٤‏ وهو باهم بذلك في اقامة تعادل 
بين الفيض والمجز خلال دورة بكاملها . وصحيع ان هذا الؤافد يحمل في ذاته بذور 
حروج الارباح » الذي لا بد أن بتفلب في النهابة . ان هذا التضدير للارباح هو 
المسؤول ٠‏ مع تزايد اهميته » وبالاضافة الى حركة الميران التجاري المحللة » عن 
المجز المزمن في ميزان البلدان الحخلفة في ابامنا هذه . لقد كان توافد الراسمال 
الإاجنبي المتزابد ء والمتفوق في حينه على تصدير الإرباح ٠‏ بعوض عن التدهور 
ألتدربجي للميزان التجارى . أما في القرن ۲١‏ فان التصدبر التزايد للفوائد 
والارباح» والذي بتجاوز توأفد الرساميل الجديدة »> يضاف الى التدهور التدريجي 
نلميزان التجارى ليفاقم من تدهور ميزان الحسابات . 

ان تحلیل گاندل بيرغ ببقى في مستوى تحليل الميزان التجاري ) وهو بحاجة 
الى آلتكميل على نفس النمو الذى كملا به تحليل برصيش . وبالاضافة لهدا » بظل . 
هذا التحليل ابضا وصفيا . في الواقع لاذا يكون اليل الى الاستراد في البلدان 
المتقدمة » والميل الى الاأستياد في البلدان المتخلغة » لم المرونات السمرية + تم أيضا 
استجابات العرض الى رغبات الطلب » الخ . لاذا بكون كل ذلك على ما هو عليه ؟ 

ان الحواب بفرض نفسه : ان مكانة السوق الخارجية في تطور الراسمالية 
الحيطية هي التي تفسر حركة هذه اليول . وهكذا لحد إن درجة التمية للتحارهة 
الخارجية ما هي الا نتابم حر كة تاريخية حاولنا أڻ نرسم مراحلها . ان الضف.وط 
السسماة معاكسة للتضخم تفسر بدرجة النضوج > اما المرونات السعرية فبدرجة 
تحكي الاقتصاد : ان الاتناج الصناعي المحكر يقاوم هبوط الاسعار بشكل افضل مما 
نفعله الانتاج الزراعي ألذي بعي فی مرحلة التزأحم . اما فيما تعلق بالتنحددآأث 
التقنىة فانها لا بد ان تاتي من التلدان المتقدمة وليس من اللدان المتيخلفة . أن هذه 
التجدبدباث مع آل «ثار الدالة» التي تولدها في البلدان المتخلفة تقوي من اليل الى 
الاستراد بتحزبل الطلب عن السوق المحلية الى طلب المستوردات . واخيرا » أن 
المرض شد دد المرونة في البتية الرأسمالية التي بخلق فيها المتعهد اللشيط الطلب› 
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هذا الوضع من تأثير درجة التحكر المختلفة الانتاج على الرونة اللسبية للاسعار . 


اساب عدم الاتسجام في العلدقات الدوة : النبته 


ان المركز هو اللي بأخل المبادهة التجاربة . وهو اللي بفرض على المحيط صي 
التخصص . وتجلى عدم الانسحام هذا » الذي يمكس تبعية المحيط التجارية › 
باستىاق صادرات المرکز وآردآته (صادرات الح ط آالذى بحنع لصيع اللخصص) . 

ان التبمية المالية للمحيط تضاعف وتممق تبعيته التجارية . والسبب الجوهري 
فيي هذا هو ان توظيقات الرساميل الاجنبية تولد »> في البلدان المتخلفة ٠‏ تلقائيا حر كة 
مهاكسة تتحسد في تحو بل الارباحج » أن ححم الارباح المصدر هة لن لت » في حدود 
المعدلات الوسطية لجراء الرأسمال والتي تتراوح بين ٠١‏ و۲ بالمئة » أن بتغلب على 
الرساميل ألو أقدة الىاحثة عن التو ظيف ٤‏ ولا بد للميزان الخار جي من ان بنعلب في 
وقت ما . وهذا الانقلاب بمكس الانتقال من مر طة «استثمار» الاراضي المفتتحة أمام 
الرأسمال » الى مرحلة استفلالها الوحشي . وغياب الآثار الإنجابية للثوظيف الاحني 
في البلدان المتنخلفة يحرم هذه البلدان من أمكانية توجيه وبلورة عملية التراكم » الثي 
اعطاها مذا التوظيف الاجلبي قي بلدان ذات بتية رأسمالية . 

ان توازن ميزان المد فوعات تطلب » في حالة التوظيف الاجنبي في البلدان 
a e‏ ليس فقط اسرع من نمو الناتج الداخلي 
الخام > لكن أيضا من نمو المستورداث . والحال ان هناك العدبد من القوى التي 
تدفع الى تسارع نمو المستوردات فيي البلدان المتخلفة ¢ وأهمها هي : ١‏ تزابد 
العمران المدبتي ٠‏ المترافق بنقص في نمو الانتاج الزراعي المعيشي » الامر الذي يفرض 
زباده المستوردات من المنتجات الغذائية الاساسية (قمح » رز » الخ) ٤‏ ۲ قزاسد 
النفقات الادارية > التي لا تتناسب مع امكانيات الاقتصاد المحلي » ۴ التمدىلات 
الطارئة على بنية توزيع الدخل 'و«أوربة م0ناهوأسوق8urop‏ » انماط الح اة 
aa‏ عند اا See SE‏ (الآثار ل (٤‏ د E‏ 2 كقابة التطور 
بصوزر هة واضحة)» الي ود الى زبادةالمستوردات من المنتجات التحهيز دة E‏ 
أن التأتير المشترلك لهذده آلقويى بدي بالبلدان المتجخلفة ألى الاعتماد على المىناعدة 
الخارجية التي تجنح الى ان تصيبح ثنائعة في كل مكان . 

أن دالکتیك هذا التناقض ألخاص بین منسحی المحز ألخار جي من حه وأمتصاص 
المجز بواسطة تكييف بنية المحيط بما لالم اختياجات التراكم في المركز بفسر لاذا 
يبدو تاربخ المحيط كتكملة «للمعجزات» ‏ فترات .قصيرة قتر آفق بنمو شدند قسسی 
بداية مراحل النظام »4 يشعها انسدادات ؛ وركود ٤‏ بل تراحعات ‏ معحزأات بلا 


۰ 


مستقبل ١ء‏ رانطلاقات محهضة . 
ان معيار القطع الاجنبي ؛ واندماج المحيط قي انظمة نقدية خاضمة للميتروبولات 
ار كزبة > بزبل الصعوبات الو قتية التي بتعرض لها ميزان الحسابات في صورة عدم 
توازن ٤‏ حى لو کان عدم توازن دائميا » وهو الذي سينتهي آخرا بالذوبان عن طرىق 
عمل الآلية الدخل . ان تبني مميار القطع الاجنبى تيح للنظام ان وازن على حاب 
نباطو نمو البلدان التخلفة » يفضل تبني صرف استبدادي سهل عملية التكييف 
البنيوي . 
هل يعدل هجر الاندماج النقذي هذا وتكوين انظمة نقدية مستقلة في المحيط من 
آلياٽ التكييف البنيوي ‏ ليس بصورة تلقائية . واذا بقينا نفكر قي التطور من منظور 
زايد »> اي في تطو بر الانتاج التصدذري ارلا بأول فان التوازن 
الداخلى لا بمكن أن بحدث آل لاء تر ی لو کان تطورا محطیا . 
أن الاتجاهات المميقة الى فقدان التوازن ما زالت وستستمر في صح 
الأشرأف في بوم ما بدون فعالية تذكر » وعندنذ لا بد من تخفيض قيمة ألنقد . 


۴ د دور الانظمة اقنفدية المحيطية في صياغة البعية . 
حول ما يسمي ب (70ليات الست) للإصدار ؛ 


تتمتع أغلبية البلدان المتحلمة اليوم بنظام نقدي مستقل ۰ اي بمصرف مرکزي 
بحق له إن دم الدعم لفخزيتة الوطنية وأن بقرم بادارة وضمان الموجودات الخارجية 
للبلاد »> وذلك حسب صي شبيهة بتلك الطبقة في البلدان المتقدمة . والاشراف على 
الصرف واللقل شائع هنا » ويترافق بصورة عامة برغبة في التحرسر النسبي : 
فالاشراف يبدو كضزورة مؤسية تفرضها صعوبات ميزان المد فوعات » وليس وسيلة 
منظمة بيد السياسة الاقتصادية . 

ان ١يا‏ من قود العالم الثالث ألوطنية لا تطمعح في لمب دور نقد ب مفتاح غي النظام 
النقدي (الدولي »> حتې لو أن بعضهاً قوي فلا سب فيض ميزانه الخار جي . ولهلا 
فان موجودات العالم الثالث الخارجية تتكون في غالبيتها من القطع الاجنبي > 
وخصوصا من هذه النقود ‏ الفتاح ل(الدولار بالدرجة الاولى > والاسترليني بالدرجة 
التانية) ومن نقود البلدان المتقدمة الاخرى »> خاصة المتروبولات القديمة . وبلا 
المعنى ٠‏ أن کل هله البلدان امتخلفة تعيش تحت رحمة نظام مميار القطع الاجنبي . 
ويطورة اضيق سنتكلم عن هذا العيار حين تقبل منظمة ان تصرف على اساس معدل , 
لات وبكميات لا محدودة (دون أشراف) النقد امحلي لقاء القطع المسيطر > وبالمكس. 

وقد سادت الانظمة القائمة على هذا البدا حتى فترة قصرة في معظم بلسدان 
المحيط . والنظام الواضح أكثر من غير« هو يدون شك المسمı Currency Boards‏ 
وهنا نتم تفطية الاصدار المحلي بوديعة مساوية من الاسترليني ققط . في الحقيقة 


١١ 


ليس لهدا النقد المحلى أي وجودذ مستقل : أن الذي بيتنقل بين ألايدي هو محض 
استرليني تحت اسم خاص . والامر كذلك في نظام النقد الاستعماري الغرنسي الذي 
ها زالت آلياته تحكم بلدان منطقة الفرنك الافريقية ء٤‏ وهذا بالرغم من كل المظاهر 
الاخرى . ان المصارف الر كزبة ما هي فيي الواقع الا وكلاء (مصر ف فرئسا» »> المصر ف 
ار كزي ألو حيد الحقيقي في منطقة الفرنك : فهو الوحيد الذي يحق له أن يقدم 
الساعدات الحكومية _ للخزآنة الفرنسية وحدها ابضا ‏ » وهو الوحيد الذي يدير 
امو حو دأت الخارحية المنطقة . ريما أن النقولات حرة ولامحدودة وبمعدل تات > 
وبما ان شبكة المصارف التجارية مكونة من توابع وفروع للمصارق الميثروبولية > 
فان الكتلات النقدية لا تشكل في الواقم الا كتلة واحدة عمليا . ان المطفة الفرنلت) 
دجب أن تسمى بالاحرى «متطقة للفرنك» . ولن نتحدث عن منطقة نعدبة الا حين 
تمتع آلثركاء بهامش من الاستقلالية قي م ائل السياسة النقدية + آي عندمها 
تتمتع مصارفهم الركزبة ابح بالسلطات العامة التي تميز أمثال هذه اإؤسسات > 
وترم درد التبادل ویسسدل صرف فابت > بقطع اشر اء هؤاء . وفي هذه الحالة 
توافق مؤسسات المركز في المنطقة النقدية على ترويد زميلاتها في المبحيط بالسلف 
التي تختاجها وفلف ال فال البلد الوحيد الذي يعتبر عضوا حقيقيا في 
ا(منطفة الفرنكا) . 
وبمكن لهذا الهامش من الحرية أن بتسع بحيث نقدرب من نظام نقدي وطني 
مستقل . لكن حتى في هذه الحالة » نلاحظ ان من اصل المقابلات الثلائة للاصدار 
(ا لمو جودات الخارجية > المساعداآت الممدمة للاقتصاد » والمساعدات المقدمة للخرانة 
المامة) تحتل الاولى » اي الكو"نة الخارجية > مى قمعا اكثر اهمية هنا مما هو فى 
البلدان التقدمة . وهذا يعكس الطابم التخارجي للفعالية الاقتصادية . ۰ 
لكن هذا بدفع الا قتصادبين الكلاسيكيين الى تقديم أطروحة جديدة > أطروحة 
«الاليات السينة» للاصدار التي تقول ان الإصدار لا نمكن أن نطاب في هذه البلدان 
مع الحاجة الحددة كطرف ثان في العادلة الكمية ( «سع» : مسثوى الاسعار پر حجم 
الممليات) » ولكنه سيخضع تلقائيا الميزان الخارجي . (هذه الاطروحة التي دافع 
عنها سایړ عمل على قضپا تیولین ورولان وکذلك ایدا غریفیس . ولجم عن هدا 
ان الأصدار لا بد ان بكون غزيرا في فترة الازدهار في الوقت الذي بكون فيه الميزان 
فاضا › وهدا ما يدي الى تضخم محلي وتاقص في فترة الانكماش (لان الميزان في 
عجز) والى تأخر في الانطلاق من جديد . 
لكن لنفترض ان اليزان في وضح ابجابي : سيحصل المستورد على قطع ؛ 
وسبادله بأوراف محلبة يودعها في مصر ف تجاري (أاجنبي) . غفاذا ما اأرتفع محتوى 
الصندوق في هلدا المصرف قانه سيكون اقدر على تقديم اعتمادات للاقتصاد المحلي . 
واذأ تم قعلا الحضول على بعض السلف وأذا أقتلع المصرف بتقديمها بحيث درجم 
معادل السيولة ألى مستواه السابق » فان حجم الاستعلاادات النقدية يكون قد رقع 
من رصيد الميزان ٤‏ فيما لو كانت هناك علاقة ثابتة بين أاستعمال النقد الورقسي 
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وأستممال اللقد الائتماني تحدد معامل سبولة تايتة , وبالیکیں + حخسب الاطر و حة؛ 
أذا كان الميزان الخارحي في عجز» فان المصارف ستضطر الى تقليل حجم اعتماداتها. 
والمنتحون الحليون سيطلبون من مصرفهم تو فير آاعتمادات ابر ٤‏ دون ان سستطیع 
هذا المصرف تأمينها . ان خطا هذه المحاكمة بكمن في هذه النقطة الاخيرة بالذات . 

لاخ مثالا مشخصا . كان الميزان الخار جي في رؤديسياً الجنوبة فيي عجز من 
عام ۱۹٤١‏ الى ٠۹١١‏ . من جهة اولى اذن »> ذهب قسم من النقد المحلي ليصرف في 
urreney Board‏ لقاء الاسترليني لتسديد المجز . لكن المصارف كانت تصرفء 
من جهة ثانية »> (لنفسها) الاسترليني لقاء الاوراق الروديسية في سبيل تموسسل 
الانتقاح الكسر فيي اعتماداتها المحلية . وسيقول البعض ان عجز الميزان قد سد بقدوم 
اقتماداتاجنبية_قصرة الاجل. لكن يجب اطراح هذه الصيغة لانها شدددةالاختلاط: 
انها تدقع آلى الاعتعاد بان سادات هدا قد تم يسبب عدم توازن الميزان › 
وانه اوی لمدم التوازن هذا . 

يجب التمييز بين ما سوف نسميه ميزان الحسابات الحقيقية - المكون مس 
صادرأت ومن الراأسمال الوأفد المكرس للتوظيفات الطو بلة الأاجل الاإبنجابية »+ ومن 
الواردات والارباح امصدرة التوظيفات الاجنبية السلبية س وميزان حركة الرساميل 
الصرفية (اأستراد وقصدر الاموآل من قبل المصارف وفيما بينها » وليس بوصقها 
ممثلة لزبون معين) . 

وميزان الحسابات الحقيقية معروف . كنا قد ذكرنا ان هناك اتجاها » على المدى 
الطويل » الى التوازن في الميزان تحت تاثير مفعول _ الدخل (يشكل المجز نقل قوة 
شرائية) > لكن المحز لا بزول من تلقاء تفسه . وخاصة عندما بكون الصرف جامدا 
والنقولات حرة . وينضاف الى مفعول - الدخل هذا > في حال استقلال النقود ء 
مفعول ‏ الصر ق (اللاتوازن بجر التخفيض »> وهذا بؤثر .بدوره على الميزان بالسلب 
او بالآأنجاب وذلك حسب الرونات) ألذى سساهم احیانا في اعادة التوازن لاحل 

اما قيما تعلق بميزان حركة الرساميل المصرفية ء فهو مستقل وليس مدخلا 
من قل ميزان الحسابات الحقيقية . ومهما كان تأثير ميزان ألحسابات الحقيقية على 
الحربان ء فان هذا التأثر لا نحمل ابة أهمية »> اذ ان حركة الرساميل المصر فية يمكن 
اڻ تقاومه ام لا » هته الجر كة التي تظل مشر وطة بحاحة الاقتصاد النقدية وحدها ولا 
تخضع لاي تحدید آخر . 

وهكذا يفسر لاذا امكن ارتفاع حجم الموجودات النقدية »> وحتى حجم التداولء 
بالرغم من ان ميزان الحسابات کان في عجز . ولس هناك آي برهان علی ا نالو أردات 
والصادرات التقدىة كانت قد ادخلت بواسطة الحسابات الخارجية » كما تلاحظ 
افضل الدرأسات الاختياربة عن عمل الانظمة النقدية المنشأة على مميار القطع 
الاجنبي . 

بقودنا هذا التحليل الى المشكلة الحقيقية : ما هي حالة شبكة المصارف التجاريةء 


¥ 


وفى خدمة اي فعالية اقتصادية (تخارجية ام قائمة بذاتها) تعمل ؟ اذا كانت تمثل 
فروعا للمصارق الميتر وبولية فلا بد ان تفقد اطروحة الآليات السيئة كل قيمة تذكر. 
لكن الواقع هو كذلك الى حد.كبير » عندما تكون الشبكة المصر فة شبكة وطنية . قاذا 
وجد ) قى هذه الحالة » احتياج نقدي ‏ طلب على الاعتمادات الداخلية _ ١ء‏ فان 
المجز الخارجي بودي ببساطة الى نقص التغطية بالقطع الاجنبي ؛ وسيعكس هذا 
النقص ببساطة قخشيف الطابع التخارجي للاقتصاد . 

آن تصاحبي حر کات المبزان الخارجي مع حركات الحجم النقدى ومع حركات 
الاسعار لا نعطي قيمة علمية أكر الت سم الكمي . ان من الطبيمي أن تهبط الاسعار 
في حالة الانكماش > وخاصة اسمار الواد ألاولية »> وان شقلص الحجم النقدي ١‏ وأن 
تدهور اليزان الخارجي البلدان المتخلفة . لكن هبوط الاسعاى عو الذي بقود الى 
المجز الخارجي > ولیس ,االلكى+ ٠‏ 

ا :خلا مهيا الف جي ٠‏ السائد قي البلدان المتخلفة لم تقر دون فترة 
می الس طرق : EN E IT,‏ 
البونات على الصندوفق هصه8 التي لا تقبل التحوبل الى ذهب ولكن فقط الى 
متاجرأت مع الميتروبول متداولة لفترة طوبلة في جرر الانتيل . وكان الصرف بتقلب 
مع تقلب اران لان ابة منظمة لم تكن تقبل بضمان التبادل بمعدل جامد ويكميات 
لإ محلدودة , 

كانت المستعمرات وبلدان الشرق وامريكا اللاتيثية تستعمل > بصورة عامة > 
خلال كل القرن 1١‏ > القطع الذحبية > او في أغلب الاحيان الفضية (اقصبين › الهند 
الهو لاندية » والهند > الإأمسراطورية الفارسية وأمريكا اللاتينية »ء ما عدا الرازيل) . 
ولم بدخل نظام معيار القطع الاجنبي الا تدريجيا ؛ وقد دشن قي الهنثد في 1۸۹۸ > 
ثم اتشر بشكل واسع قي مطلع القرن ٠١‏ في المستعمرات . وقد أ'دخل مميار 
صرف ذهبي مباشر في الارجنتين عام 1۸٩‏ > حين التزم صندوق التحويل بتبديل 
الذهب مقابل النقد المحلي وبالعكس وا فين الظاء ‏ في البرازيل بعد فترة . 
وتابهت الصين لوحدها استممال قطمها وسبائكها الفضية ا أمريكا اللاتينية فد 
ظلت طوال القرن 1۹ المسرح المفضل للاوراق النقدية »> التي كانت تقف في التداول 
بموازاة القطع الفضية ء المتزاندة او المتناقصة الاحمية » لدرجة أو اخرى حسب 
الإاصدار . وقد تخلت اسيك في وقث متأخر عن هذه الوضعية ¿٠‏ حيث كان 
الصرف بتقلب مل سعر الفضة ٠‏ لتتبنى معيار القطع الاجنبي ٠‏ . | 

وقد ترددت البلدان الاخرى في قبول ذلك »> ولم تعمل على أستقرار نقدها الإ 
ا ا ی و ی ی و ی ی ی ا ا قابل 
القتتويل.]:: 

ان نجربة امريكا اللاتبنية › حيث كان ما يزال قائما قداول النقدية الثي تصدرها 
الخزاتة »> تستحق أن نتو قف عتدها ٠‏ فيمكن للنقد » الذي آدخل هنا في الاقتصاد 
عن طريق قناة الموازنة وليس من طربق قناة الاعتماد المصرفي التجاري » ان بتواجد 
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بشكل مفرط . روفي حالة العجز في الموازنة كان ابجاد مداخيل تقدية يتم بدون 
مفابل . قاذا كانت الموازنة متعادلة » أمكن لمدم التوازن في اليزان الخارجى ان بجر 
الى سقوط الصرف . وهذاً السقوط بجر معه تضخم الاسعار عن طربق قناة اسعار 
المستوردات . فاذا كان هنال اتجاه دانم لمدم التوازن في اليزان الخارجي » كما هو 
الحال بالنسبة للبلدان المتخلفة » لدى غياب الاشراف على الصرف > بصبح التاريخ 
سلسلة لا تنقطع من عمليات التخفيض النقدي > وارتفاع الإسعار »> والتخفيض من 
جديد ء لكن لنفرض أن ميزان الحسابات الخارجية الحفيقية ء كالوازنة »> في حالة 
توازن . عندئذ بمكن أن يصح تداول النقد غر كاف . وبما ان النقد ندخل هنا 
RP E E SPER e‏ 
التو حه ألى امصارف : 
فهي تحتاج ا من الأوراق النقدبة 1 
لستوزد الاموال التي تخصها ٤‏ وتذهب ألى سوف الصرت وة : 
هذه المملية تذقع ألى رفع قيمة الصرفا ؛ وهذا ما بؤدى بدوزه الى هبوط الاسعار. 
في هذه الحالة تتكيف كمية النقد حسب الحاحة ٤‏ لكن لقاء ظهور أضطرابات مستمرة 
في مستوى الصرف والاسعار , 

لقد نشأت انظمة نقدية مستقلة في امريكا اللاتبنية انطلاقا من نظام الاوراق 
اللقدية السابق ٠‏ اما في سيا ؛ والشرق الإوسط »ء وقي البلدان الناطفة بالانكليرية 
فيي افريقيا فقد نشآت انطلافا من نظام معيار القطع الاجنيي ء وآفردقيا وحدها عي 
التي ظلت بعبدة عن هذا التيار , 

ان حربة تيت معدل الصرف لا تعتي أن هذا العدل لم يعد بتحدد بالتمطيسة 
وبحالة الميزان الخارجي . فاذا ماابقبت تفطية الاصدارمولفة من فطع اجنبي > 
فسيستمر انتقال تقلبات قيم النقد الاجثبى + ولن نتو قف . اما فيما شعلق باليزأن 
الخارجي قانه سيور من خلال قناه الصرف على السوق ء حرة كاثت ام رسمية أم 
سوداء . أن الأشراف على الصرف هو وحده ألقادر على حفظ النفد في مواقعه وذلك 
باجباره البلاد على تعدیل میرانها . 

في نظام مميار القطع الاجنبي » كانت مرأقبة الاصدار المحلي » وكذلك الإاصدأر 
في الميتروبول تتم من قبل مصرف اليتروبول المركزي نفسه . وهي مرآقبة الاعتماد 
التي الغ الاقتصاديون في أعهميتها . لقد ر فضت امكانية التوجيه الفعلي للاصدأرء 
بصورة عامة » بحجة أن التداول ستطيم ان بتكيف مع الحاجة . وقيل بعد ذلك » 
ان القاء التحوبل الى ذهب من حهة + وتطور الاحتكارات من الجهة الثانية ¿ جملا 
امكانية الاصدار التضخمي (بمواققة المصرف المركزي) امكائية واقعية . وبهلا المعنى 
اخقت ادراة الامتماد (توقيف او السماح بهذا الإصداأر) اهمية جديدة » رغم انها تظل 
محددة باستحالة الأصدار أذا لم بتطلب الأقتصاد ذلك . 

هل بعطي خلق نظام نقدي مستقل في اقتصاد محيطي تابع قوة خاصة للاشراف 
على اعتماد كهذا الى المصرف المركزي ؟ في اطار بقاء حرية النقل يظل المصرف المركزي 
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عاحجزأ عن العمل ٤“‏ لان المصارف التجارية _ الاجثبية س نمکن آڻ تر فض الخضوع 
لمدا تنقيص الاعتمادات بطلبها المعونة من اقسامها المركزية . ان السلطات المركرية 
تغامر أذن بالاصطدام مع المصار ف التجارىة الاجنبية ئي حالة اختلاف حول البياسة 
العامة . وبدون شك تتمتع اللطات الحكومية في هذا الصراع بوسيلة فعالة في 
الضغط : احتمال مراقبة النقولات . ومن الممكن عن طربق مراقبة النغولات تجبيد 
كل الوسائل التي تستطيع المصارف الاجنبية ان تحول بواسطتها تنظيم الاعتماد من 
قبل المصرف الركزي . لكن هذا بفرض على البلد المتخلف ان سىشبعد نفسه من سوق 
الرساميل الدولية . فكيف يمكن في الواقع التمييز بين الرساميل التي تدخل بهدف 
التوظيفا وبين الرسامبل التي تستوردها امصارقف لتفذنة النظام الاقتصادى 
بالسبيولات التي فرضها التطور ؟ سستطيع الان المصر ف ااركرىي ان نامر المصارف 
الأحنببة . أكن هلا الفضل اف غانيا جدا > فمند الان ستوؤثر. تقلبات المبزان فعليا 
على الام ١ار‏ اولآ ٤‏ ثي أن #فطجة النقد بالقطعم ستدفع بصادرات حقيقية انيا ٤‏ 
وثالثا شر اا اا الإا حتية ألاقتصاد على دفع خدمات لا تستطيسع 
ردصا : ضمان سلفها بالنقد الاجنبي الثابت والمقبول . 

ان تقلات حجم الاحتياطيات العطية للاصدار المحلي تحير المصارف على تنظيم 
حجم الاعتمادات على اساس تقلبات ميزأن المد فوعات . وهكذا يتمكن المجز فسي 
المبزان من آأجيار هذه المصارف على تقليص حجم الاعثمادات المقدمة . ان قليص 
حجم الفعاليات هدد بتقاقم العجز الخارحي . وبالعكس لا بقدم الفيشس في الميزان 
الخارجي أي فاده للاقتصاد امحلي ۰ تک امصار ف نفسها ففمل في وضعية لا 
للب فيها النتحون المحليون أبة اعتمادات اضافية ( خصو صا لان حجم الصادرات 
لا یمکن ان يزداد على ما هو عليه) » ومع تقص القطع »> ولكن أيضا - في حال زرف 
حقنه جديدة من الاعتمادات - من‌المحتمل إن بعيق الاتجاه الى ارتفاع الاسمار الدي 
بقود اليه هذا الوم (بالاضافة الى ؟ثار اخرى مشل فرط الطلب المتوحه الى السوف 
المحلية يسبب القنى الذي تجد البلاد تفسها فيه عقب حملة تصديرية كبرة) حجم 
الصادرات من الازدياد » أو قود حتى ألى تقليص هذا الحجم ٤ء‏ وهذا ما سيفقد 
البلاد بسرعة وضعها الممتاز في علاقاتها مع الخارح . 

ولا بد ان نضيف ان الإأستقلال النقدي كلف غاليا بالتسبة الائظمة المتخلفة . 
فلن يتم الحصول على القطع الاجنبي » الذي يفطي النقد المحلي ء منل الان الإ بزبادة 
قعلية في الصادرات ملى الوأرداث » ولیست هذه هي الحال مع وحود معيار القطع 
الاجنبي ٠‏ قالتعطية كانت رن تتم قي تلت الاثناء » مجانا علد الضرورة > عن طريق 
استرآد الرساميل عير ا مصارف التجارمة الاجثيية ٠‏ ولاهم لا ستطيعون التمييز نن نىن 
ميزان الحسابات الحقيقية وميزان الوافد ألمصرفي كان الاقتصادبون ا 
بد عون آن نظام مهار القطم الا-جنبي بعادل نظام تداول ذهبي +1 بامىة ۰ 

هل تبرر الخدمة التي غدمها النظام المصر في الاجنبي للقعالية الاقتصاديةآلمحلة» 
مع اقامة اشراف على اللقولات ٠.وبالتالي‏ الغاء هذه الوافدات المصرفية » هل تبرر 
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تكاليف هتا النظام ؟ تثر هذه المسأنة في الحقبفقة مشكلة' حقيقية » هي مشكلة 
الكلقة الحققة للنظام امصر في بالئسبة للاقتصاد . أن الغوائد التي بتلقاها النظام 
الإ-حل ٠‏ المكرس لساعدة الاقتصاد على المسير » تشكل دخلا محوال ) لا بد م شرحه 
السسيولات الطلوبة ؛ ولو أن انتاح الذهب الجديد تبع وتيرة النمو الاقتصادي » قربما 
ما كان بمقدور الأعتماد القصر الا حل ان بتطور بالصورة التي تطور بها . لكن الذهب 
کان ند حل آلئ التداول بکمیات متناقصة تدر جیا ¢ وذلك بالرغم من ره کان کو ن 
النقك الوحيد القيول في -المجتمع قىلات إ N oe aL E e e‏ 
من رذ ه الوضعية لز نادة أصدارها من النقد الور . الأوراق الشحولة أف آلو ك 
التسجيلي ؛ مقابل دقع الفائدة . لقد كانت المصارف تى فر الحقيقة الخطر 
الذى تنطوي عليه امكانية التحو يل ٤‏ أذ ان المقاول کان ي E‏ 
التحوبل الذهبي . أن اللا دون شك 4 طالا المنشفع 
من الاعتمادات سستطيع ان طلب دأائما اوراقا مصرفية . لكن اذأ ما قبلت مله 
الصارف النظام الذى بفرضه اصرف الركزرى لا بمود هناك عملا آي خطر . ولن 
تىدو القائدة عتدئذ باأعشارها ثمن المخاطرة . فقد أصبح المصر ف المركزي مر فقا عاما 
و قر للاقتصاد ادوأت الدقع . والفائدة لم تعد ابدا الجزأء على هذه الخدمة وانما 
وسيلة بسيطة لتحديد إلطلب النقدي (وهلا ما بعر ربما جهد كيتز النظري في 
تىرىر دورها في هذا امحال) . وهناك أبضا وسائل ا خري لاحد من عرض النقد هذاء 
فقد ضاعفت المراقبة الكمية والكيفية للاعتماد من تفنباتها . وفي كل الأإحروآال ء¿ لا 
بژؤدى دفع الفائدة من قبل القاولين المقترضين للامتمادات المصرفية الى افقار 
الاقتصاد الىتة »› فهي تمر من اندي إالسعض »> بعد ان تكون فد شكلت ربحا اضافيا 
(لدى المتههدين) ال ادي العض الآ خر »> حیث ستشکل دخلا مشابها (راسسسح 
المصرفيين) » وذلك بالرغم من انها تؤثر على وترة ووجهة التطور . 
لشن الامر كذدلك ايدا بالنسة لللدان المتخلفة > حيث شكل هذا الدفع 
خسارة حقيقية للاقتصاد . فطال ما ان شكة الملصارف احنبية > وانها تستطيع ان تلقل 
بحرية الاموال من (والى) مؤسساتها الركزبة فمن الممكن أن نبرر هذا الثمن بالمنفعة 
التي بقدمها آلتمتع بنقد قوي بالنسبة للمقترضين . لكن من اقامة الأشراف على 
من اجل هذا تجد اللدان المشخلفة نفسها مدفوعة للذهاب يعيدا . قفطالما قاتا 
او رة ل هدن لن رقن مار ا اجن :د . آن حلا 
العبار بقضى دالتأكيد على كل امكانية اشراف محلي على الاعتمادات . لك هذا 
repr TTP r‏ پتحول الى امکانیه 
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تو ز دع الدخل لصالحها » وتعتبرها الدولة مسينة لها ai a ٤‏ نالتوازن 
الاقتصادى »> او حثى لاسباب سياسية . والحال ان مشكلة التخطط هذه لا توجد 
في اقتصاد محيطي تاع ۴ ۰ 

وأذا کان الاستقلال النعدي - الذي عسي تامیع اإمصارف الإحتبيه نے صر و ر © ب 
فذلك لان الاعتماد المصر في بجب أن يخدم سياسة اخرى + سياسة .قحو بلاآاث ينيو رة 
تهد ف الى تقو به طايح اجس الذاتي للاقتصاد ء ‏ 


وظانف وتوجه الاعتماد 'المصرفي في الاقتصادات امحيطية التابعة . 


ليس هناك إذن آي اسان ا بوخد على النظام النقدي قي البلدان المتخلفة من 
ائه اکر من اللازم أو اقل مڻ-اللاڙم من النعد للإاقتصاد . فالنظام المصرفي :8 

حتى الاجنبي > بقدم للاقخصاد حاجثه قفط من النقد . لكن لاإنة حاجة تستحيب 
i‏ الاجنبية ؟ هذه هي المسالة الحقيقية . بعمل الا قتصاديون 
المضيعون “٠‏ و خصو صا اختصاصيو النقد + على تجاهل الملاقات البنيو بة القائمة بين 
عالم الاعمال وعالم ألال ء والحال ان المصارق لا تخدم الاقتصاد عامة »> ولكنها تخدم 
مجمرعا مشخصا من الفماليات الافتصادية . 

وللمصارف هُ في البلدأن اإتيحافة ¿ تارىخ ¥ا لتقم عن نار لح : الرآسمالةة 
المحيطية في هذه البلدان . فقي سبيل تسهيل السمليات النجارية قط انشات 
اللصارف الاوروبية فروعا لها عندما تعاظمت أهمية التجارة الدولية . وشيمًا فشا 
انتتشرت الفعاليات المصرفية ء انطلاقا من هذا القطاع التخارحي في الاصل > الى 
فروع الانتاج الراسمالي الوجه الى السوق الداخلية » في اطار التصنيع كبدسل 
المستوردات الذي ظهر قي العقود الأحرة مى هذا القرن . ومع ذلك سحب ان نعرف 
ان جزءا هاما من هذه القعاليات ؛› وغالبا الاغلبية ء٤‏ ما زالت مرتىطة بالثر كات 
المتعدده الفوميات - وتتمتع هده الشركات بامكانيات تموبلية عظيهة » منتشرة في 
عمو م أنسحاء العالم + وحسسما كرون معدل الفاثدة' هنا وعناك ؛ تحدم هذا القرع 
مر الفعالبات الاعتمادات امصرفية لتموبل عمليات في مركز فعاليات آخر . وستطيع ' 
هذه الشر کات عن طرق استخدام التسحيااتث الداخلية س الاسعار الاتقاقة التي 
تتبادل حسبها مختلفمر سساتها مختلف المنتجات ‏ تحوبلونقل أمكاناتها التموىلية» 
وذلك بالرغم من المراقبة الحتملة النقولات . وهكذا تفقد سياسة المراقبة المحلية 
للاعتماد »> أمام هذه الشر كات » من اهميتها بصورة متزابدة  :‏ في الواقع لا نمکن 
موأحهتها بمراقة فعالة الا مندما تصبح هله الراقبة ممكنة على اأستوى ألمالي . 

ثم آن فطا ع الراسمالية a‏ لدی وچوده ٩‏ الى خاق مۇ سان 
بها . وما بثك مصر تي مص الا مال على ذلك . ويستكي الراسمال الخاص المحلي 
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في افريقيا الاسجوائية من أن امصارف الاجلبية تر فض بانتظام تقديم الدعم له . 

وآذا كان الأمر كدلك ؛ قفلأن وظيفة النظام النقدي ¥ بمكن تخفيضها الى مجرد 
تسهيل السولات القصرة الاجل للفعاليات الاقتصادية. فبالاضافة الى هذه الوظيمة 
السسلبية هتاك وظيفة نشيطة » ضرورية لسر آلية التراكم . فبدون تدخل الاعتماد 
سمشحيل »+ في الوافع ؛ تحعقيق فائض الفيمة . أن صيع تحويل الادخار القصر 
الإاجل الى توظيغفات طوبلة الإجل »> أذا استمملنا لغة الال ٤‏ شدبدة التنوع . لكن 
هذ التحول الذي لا نستغنى عنه يتم باستمرار في الاقتصادات القائمة بذاتها ٤‏ اما 
عن طرق المصارف > او عن طرق السات التخصصة ؛ أو عن طرسق الخرانة 
العامة . فبينما نجد أن الموسسات الالية تسهئل في الاقتصادات التمحورة صلى 
ذاتها تجول الادخار الاحتياطي الى توظيفات طوبلة الاجل » فان كل شيء بدفع قي 
البلدان المتخلفة الى استخدام الاموال المدخرة > بما فيها المبالخ التي برغب المدخر قي 
تشضيلها لا جل طوبل من اجل تموبل الاقتصاد القصر الاجل (بقدر ما تعمل هذا 
الادخار المودع في المصارف لتموبل عمليات التجارة الخارجية) ؛ أو من أجل تمويل 
انفاعات الدولة والتي تننج معظمها ‏ الغبر منتج بالنسبة للاقتصاد _ فوائد لحاملي 
سندات الدولة . ان آلية السحوبل تعمل هنا باتجاد معاكس , 

ولم تمط جهود العديك من الدول من اجل خلق سوق نقدية ومالية » وتشجيح 
الدولة لؤسسات مالبة عامة أو شبه عامة (بورصات الاسهم »> صنادىق الادحار ء 
الاعتماد الرهني والاعتماد الصناعي) الا القليل من النتائج . وأسباب عدا الإاخفاق 
قاثم في حقيقة وضع الاقتصاد المتخلف . إن خلق اإؤسسبات الالية يمكن ان بخلق 
حوا ملآئما لتعئّة الرساميل ؛ ومركزتها ¢ لكن هذه الاموال تظل دون استعمال ما 
دامت الصناعة المحلية تتردد في الظهور خوغا من المزاحمة الاجنبية . 


الفوضى النقدية والتضخم في محيط النظام العالي ء 


لا تتهم الانتقادات الوجهة لعيار القطع الاجنبي النظام لمجزه عن التكيف مسع 
الحاحات المحلية فقط ولكنها تاخذ عليه نضا مساعدته على النقل التلفائي لتقلبات 
قيمة النقد المسيطر . 

وكما كتب يلوش ليئيه ( «منطقة الفرنك» »> ص ۳۹ ) : من المؤكد أن نتوي 
الإاسسعار بنحى بالضرورة » عندما يتم تبادل النتجات بحربة » وعندما تشكل الكتل 
النقدبة كتلة وأاحدة عمليا ٤ء‏ شحى الى ان بكون متساوبا في جميم الأنحاء ¢ واذا لم 
تساو »¿ فان الفوارق تمزى الى (سباب بنيوبة (كلفة النقل او اليد العاملة أو ألطاقة؛ 
مغلا) لا تؤثر عليها الحيل النقدية» , ولكن في حالة زوال الصرف اللأامحدود 
والمتصلب » وفي حالة وجود نقد موجه ومغطى بقطع اجنبي ٠‏ ببقى هذا التأتسير 
الو حيد الطرف دون تغيير ١‏ اذا نقصت قيمة مجموع القطع الاجنبي ؛ هبطت قيمة 
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تغطبة النقد المحلى > ولن شأخر هذا اللقد عن فقدأن فيمته الابثدائية ء اذ ان جزءا 
هاما من قيمته برجع الي ثقة الجمهور . 

ان النقد المحلي لا بخفض يسيب ارتفاع سعر المستوردات فقط . ومن الممكن ان 
لتصور أن شحصر ارتفاع الاإسعار في القطاع الدولي ۽ دون أن يمس القطاع المحلي . 
وهذا ما بحدث عمليا في العلاقات بين الدول المتقدمة عندما بتم تعمديل معدلاث 
الصرف '. ويوجد هنا وضمعية مفارقة : ففي مستطاع ارتفاع الاسعار » في البلدان 
المتقدمة حيث تند قطاعات الفعالية يعضها بعضا > أن بنحصر قي قطاع واحد > 
بينما نجد ان ارتفاع الاسمعار قفي القطاع الراسمالي المرتبط بالسوق الدولية بنتقل 
كلية ؛ في البلدان المتخلفة » حيث تعابيش فطاعان متنافران ولا يشكل الأفقتصاد 
كلا متكاملا » الى القطاع المحلي المستقل ظاهربا . ۰ 

ربما كان من الضروري البحث في السلوك البشري عن علة لمله الظاهرة . 
فهناك من بحاول فقط إن بكيف دخله الاسمي مع مستوى الإسعار ۰ انه بتع | 
الحركة. وهتاك» من‌الناس» ممن‌هم من‌الفئات الافتصادية امسيطرة؛ من يحاول بالعكس 
ات بعر ف باستمرار ما ستكون‌عليه قيمة النقد. ويما أنهم بملكون احتياطيات نفدبة» 
ويما أن قسما كبا من التقد الورقي بدخل في تحديد هذه القيمة » فهم بؤثرون 
قعليا على تطورها . اما في البلدان المتخلفة فان الفرد الذي ملك دخلا عظيما هو 
غالا اللاك السقاري وهو بحام الفاق وتعرفه ان عله أن بشتري المنشحات 
الكمالية التي نلائمه من الخارج . أن قيمة النقد عنده هي قيمة اللقد الاجنبي . 
وبعكس ذلك » ان الفرد الدي بملك دخلا عظيما في البلدأن المتقدمة هو القاول . 
وجو بفكر بالتوظيف 4u‏ وبدرك ان القسيم الاعظم من انفاقاته المنتجة (شراء الآلات ؛ 
ودقع الاجور) يذهب في مكان الأستثمار . أن تخفيض اللنفد الإجنبي لا بقود ألى 
تخفيض النقد المحلي في مخيلته آلا بالقدر الذي تفذدي فيه التجارة الخارجية سوق 
بلاده الداخلية . وقد كرس كونديال فصلا من بحت في طييعة التجارة» لدراسة 
الآليات التي تحدد بواسطعها الطبقة القائدة كل اسعار وأحجام الانتاج . 

ان التضخم الزاحف المستمر » الدى يمز عمل النظام الرأسمالسي في عصر 
الاحتكارات (والمسؤول عن هجر قامدة التحونل الدهيبي »> والذي بعطي للسياسة 
النقدية محتواها) » يلقل اذن مناخ الارتفاع الدائم للاسعار من مركز النظام الى 
مىحيطه . 

اقد تم نطور الراسمالية في اوروبا روفي الولايات المتحدة في مناخ من الاستقرار 
النقدى وانخفاض الاسعار (وقد انجب التطور الانخفاض ذاته »> هذا التطور الذى 
انعكس في تقلص دائم للتكاليف الحقيقية) . اما في البلدان المتخلفة فان تطور 
الراأسمالية المحيطية الراهن يتم في مناخ من الارتفاع المنقول من الخارج . 

كنا ندافع غالبا عن فكرة ان التضخم بيشجمع على الإدخار الأجباري على حساب 
الادخار الجر . وهذاأ صحيح فقط عندما تستعمل الدولة ء المشجمة للتضخم > فوة 
الشراء التي تخلقها > في التوظيف' المنتج . وبصورة عامة اكثر » التضخم هو وسيلة 
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لاعادة توزيع الدخل . ويساعد ارتفاع الاسعار ٠‏ المنقول من الخاريج > في البلدان 
امتخلفة » على اقتناص الاحتكارات الاجنبية > بالاضافة الى ارباحها » لقسم من أرباح 
القطاع الوطني + الإكثر ضعفا . ان هذا التحوبل ليس ابدا عملية نظرىة . فأفرقة 
بعض قطاعات الفعالية الاقتهادىة (#لمواصلات البرنة ٠‏ الاستثمارات الفابية ٠‏ البناء» 
الخ) الذي حدث خلال العمشرين سنة الاخرة في بمض للدان اقريقيا السوداء › قد 
ترأفقق بهبوط في ربعبة هذه الفعاليات لصااح الفعاليات التي بشرف علبها ؛ مباشرة 
او بصورة لامباشرة » الراسمال الاجنبى . وقد سيل هذا الهبوط. ارتفاع الاسعار؛ 
ارتفاعا لامتكافنًا بين مختلف آلقطاعات . والمناصر الاخرى القوية فى اقتصاد متخلف 
هي غالبا اللاك العقاربون . فهم بوجهون الدخل الاضافي الناحم عن التضخم الى 
أستيراد المواد الكمالية . وفضلا عن ذلك » تلك في الاإرتفاع العام ى العلاقات 
نين آلا حور والارباح سلو کا محتافا تي البلدان المتقدمة عما تسلكه في الللدان التخافة. 
فقي البلدان الاولى تتبع الاحور احمالا الإرتفاع وبهذا فان الربح في الانتاحبة الدذى 
بحفقه التقدم التفني بماد اقتسامه باستمرأر . وترهن التجرية على أن لصب 
الاجور بظل > لفترة طوبلة > تابتا ء ولا تتبع الاجور » في البلدان المتخلفة » الا بصورة 
بالقة ألسوء الانتاجية »¢ وذلك لاسباب بليونة عميقة + وشكل خاص سب ضخامة 
العرض الفائض‌من اليد العاملةالناحم عن انحلال الاوساط الزراعية الماقبل راسمالية, 
وقي اخسن الحالات تتوصل الأحور الى أن تحافظ على وضعها ؛ رغم تحسسن 
لاتتاجية . وما ينطبق على الإجور بنطبق ايضا على مداخيل العمل بالنسبة للفلاحين» 
امنشجين للمواد المتاجر بها »> وبصورة خاصة المعدة للتصدير . ان التضخم الزاحف 
هو الاداة الأساسية لتدهور حدود الشبادل الماملية المضاعفة » وللدعم المتزاند الشبادل 
اللامتكافىء . 

انل القت اف من الراكز التقدمة الى مجموع النظام المالي لا يبشكل 
طبعا السيب الو حيد في التضخم والفوضى اللنقدية في محيط النظام . وبرى 
الي اول انه بجحب تمييز ثلائة انواع من الفو ضى : للنوعين الاوليين N‏ ت 
متناسبة للانتهلاك العام ١و‏ الخاص + وتوترات مرتبطة بالتصنيمع) أصولهما في داخل 
الاقتصاد > ومن المحتمل ان ثرا على الميزان الخارجي ٤١‏ بينما سبب اللاتوازن قي 
النوع الثالث هو اليزان الخارجي نفه . 
وتكوّن زبادة الإستهلاك العام او الخاص بوثيرة ثتجاوز معدل نمو الاقتساد 
امنتج٠‏ » ومظاهرها _ اكانت ممثلة في عجز الوازنة او قي الزبادة اللامتناسبة مع 
الاستهلالكه في الاإعتمادات آلمكرسة لتفطية. عجر المشروعات البليوي ‏ الخال الاكثر 
ابتذالا عن اللاتوازن .من اأصل داخلي . ويمكن في هذه الحالة ان يصح التخفيض 
اجبارنا » وسیکون له نعاتج تشابه رفع الاقتطاع الضرببي ٠‏ او تنقيص آلطلب . 

و نمکن لسعمشضس التو ترأت ان تحر ألى أرتفاع حلز وني للاسعار دون ان بژ دی ذلك 
الى ازالة التوازن بين العرض والطلب الاجماليين ٠‏ ونحن هنا في اطار فرضية 
موازنة متوازنة » وسياسة اعتمادات حيادية (اى لا تتجاوز السيولات المنشاة تزابد 
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الملخرونات المصرفية المرغوب فيها) ؛ وسياسة اجرية حيادية ايضا (الاجور تزداد 
بقدر ازدياد الانتاجية) وميزان مادفوعات لا يماني من اية صعوبة . فهنا يمكن لسياسة 
تصنيمية مسر عة ان تحجر الى توتر تضخمي اذا كان انتاج مواد الاستهلاك (خصوصا 
الغذائي) بتطور بوترة اقل من تطور الاستخدام الصناعي ء وهذا ما بهدد بارتفاع 
اسعار المنتجات الزراعية › الدي بودي الى ارتفاع الاجور › ثم ارتفاع كل الاسعار»ء 
والمحز القبل للمالية المامة » الذي تحدده زبادة الحزاءات) وتأخر العوائد»؛ وتوترات 
قى الميزان الخارجي » لان ارتفاع الاسمار بحد من امكانيات التصدير » وينتهمسي 
بالتاثير على الميدان النقدي . وليس هناك عمليا ابة وسيلة لتجنب التوترات التي من 
هذا النوع ٠‏ والتي ترافق بالضرورة تطورا متسارعا »> ولكن هتاك امكانية لاحتوانها 
عن طربق تعديل مستمر (تمديل بنى مالية الدولة ٤‏ مثلا) » ومن الواضح أن التخفيض 
نقاقم هنا من حدة الإاضطراب . 

ويمكن لسياسة التصنيع كبديل عن المستوردات »› حتى في حال افتراض أن 
المنتجات الزراعية ستتيع الاستخدام الصناعي » ان بكون لها نفس النتائج اذا كانت 
الصتاعات الناشة تنتج بتكاليف اأعلى م أسعار المنتحات المستوردة ألثي تلوب 
عنها . وبالغابل يمكن إن شفرض التخفيض + هنا ٤)‏ نفسه ٤‏ ونکون له نفس مفعول 
الحماية على الصناعات الناشثة . لكن عليه ان بكرن انتقائيا (معدلات صرف متعددة) 
اذا اردنا ان نتجنب ارتفاعا ماما في الاسمار الداخلية . 

بنطلق تحليل اللات ازنات التي تستند على ميزان الحسسابات الخارجية من الحالة 
الإ كثر بساطة ء ولكن بدون شك الحالة الإكثر اهمية ١‏ انهيال التضخم الخارجي مير 
المنقد الرائد > وهده هي حالة البلدان المندمجة في المناطق الثقدية ء او حثى البلدان 
آلتي تتاجر ٤‏ رغم خروجها من المناطق النقدية » مع طرف وحيد : فشصلب النطام 
لا سمح هنا 4 بالفليل من التعديل + ونلاحظ على الستوى العالمي ظاهر* مشابهة 
في انهیال التضخم القادم من البلدان التي شكل نقدها احتياطيا للعملات الاخرى» 
على بقية انحاء المالم , 

أن سقو ط اسعار الصادراتثت ودی . تعدا عن أحتمال الخال على الصر ف 4 
اذا كان يسبب اللاتوازن في الميزان الخارجي ‏ الى تقليص اجباري للواردات › وهو 
ليس بالضرورة مساويا لتقليص دخل الصادرات » ومنه الى لاتوازن قطاعي بين عرض 
وطلب مختلف المنعجات والى ارتفاعات قوية مشابهة للسابقة . وما هو اساسي هنا 
هو بالا حرى محاربه مضاربات محتملة » وذلك بحفظ الؤن الاساسية فى مستوى 
مرض > لکن ليس هذا بالامكان دائما . ۰ 

ومع ذلك » ليس لارتفاع الاسعار في التصدير نتائج معاكسة نظرة . فهنا 
بوجد بالعكس اتجاه الى تقرب الاسمار الداخلية من الاسمار الخارجية وموجة من 
الأرتفاع المستمر اذا ما اصطدمت المداخيل الفائضة بمرونة عرض ضعيفة . وحكذا 
تحول هذا الوضع >١‏ الذي نو فر نظر با امكانية ثراکم سرع » دون تحعيق الترأكم 
الأاضافي الكامن بصورة مشخصة . 
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ان ظروف التخلص البنيوبة تقلص جدا من القدرة على ضط الملاقات 
الخارحية ٠‏ وتوحيهها لخدمة سياسة التطور . وهكذا يجب أن لا خط بين 
ال «تضفخم المرتط بالتطور» والذى التجأت اليه عمليا بعض اللدان في فترآت ممينة 
عن ال «تضخم الذي لا علاقة له بالتطور» ء والذى تشر اليه تحربة البلدان التخافة, 

ان تجارب التضخم في العالم اثالث › بعد ان ظلت مفتدرة على امريكا اللاتبنية 
حتى الحرب المالمية الثانية » اصبحت صفة مشتركة خلال السنوات المشرسسن 
الاضية . لقد نجم التضخم الكونثولي عن الصعود السريع لطبقة اجتماعية جديدة 
الى اللطة ) تبر قراطية الدولة التي حاوإت أن تستملك فسما من الداخل الو طني“ 
دون ان يكون في مقدورها التعرض جديا لنصيب الراأسمال الاجنبي (بسبب الثوجه 
التخارجي لقم من فماليات هذا الرأسمال »> وأبضا > فيما تعلق بامجمعات 
الصناعية المتمحورة على ذاتها في كينشماسا » لان المشاريم الاجنبية كانت قوبة بما 
فيه الكفابة كي تواجه وتتكيف مع التضخم) أو الاقتطاع الضرببي الباشر من الغلاحين 
(الدين كانوا قاومون ما بالتمرد المكشو ف » أو بالاضراب السلبي عن الانثاج من اجل 
التصدير) . وقد أمكن »> بمساعدة الولابات امتحدة و ص.ءنءد. أعادة ألتوازن بمد 
تماني سنوات من التضخم > وكان لذلك تأثير كبر على الاسمار النلسبية وعلى 
المداخيل الحقيقية الكثغولية بالمقارنة مع ما كانت عليه قي ٠۹١.‏ . عذه المداخيل 
التي تعكس نحو بلا من دخل الفلاحين وألاجراء الصغار (خصوصا الطبقة العاملة التي 
هبطت أجورها الحقيقية الى النصف) لصالح الطبقة الجديدة . ولهذا التوازن ء 
التراجمي ٠‏ محتوى اكثر اتجاها الى استهلاك الفئات الحديدة المحظوظة > بحيث 
اصبحت توازنات الالية العامة وميزان المد فوعاث التي بقوم عايها هذا التوازن شددة 
الهشاثة , 

ان معظم التضخمات هي › في العالم الثالت » من هذا النوع . ومثلهاً تضخم 
اندونيسيا سو كارنو ٤‏ ومالي ٤‏ وتضخم المديد من بلدان أمريكا اللاثبنية . وفي 
بعض الحالات > كان لتقي مع هذا التضخم تضخم آخر للاعتمادآات ذو علاقة 
بالتضنيع ألو ضوي عكدلم آلفعالية > لنفس اساب سيادة البر قرأطية الحدبدة ؛ 

وعمليات التعديل الخاصة هذه هي التي دفعت الى بناء الاطروحة البنيانية 
التعلقة بالتضخم . لكن يمكن الحصول على النتائج نفسها بدون تضخم . ففي 
الىستعمر أت E)‏ الانقة في افر یقہا السو دأغ ٤‏ حىث کان النظام النفغدي حرم 
اي تضخم في الموازنة ٠‏ أدى الإرتفاع التدر نجي للاقتطاع الضر دبي على شکل فضرائب 
عجر صباشر ه ي لی وط الها جيل ألجة عة للمنشحين الزراعبين وللا حراء المدنيين 4 
وذلك لحساب نفس الفئات الإحتماعية التي رأيناها في الحالة السايعة . 

اما التضخم الستعمل كاأداة للادخار الإجباري في اطار سياسة وطنية لانطر بر 
املتمحور على ذاأته ؛ كما كان عليه الحال في الیابان بین ۱۸۷۷ و٤1١1 ٤‏ فهو اأمر 
خر . قالمساعدات التي قدمتها الدولة » هنا » للمائلات التحارية القديمة > التي 
تحو لت حوالي عام ۰ الى صتاعية ٤»‏ کانت مساعداث في شکل سلف بدون 
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تسديد » وقد ضقطت هذه السلف بشدة على السوف > ودفعت الى ارتفاع في 
الاسعار ليتاح انتقال القوة الشراثية لجماهر الفلاحين الى البرجوازية الجديده » التي 
دفعت » على اساس هذه القوة الشرائية مستورداتها من الآلات الاجنبية . وقد 
سمح هذا التضخم في الاعتمادات بتحقيق التوظيفات قبل ان بتم استخلاص الادخار 
الحقيقي من الانتاج . لقد حجر الاصدار اللغدي المتقدم بأستمرار »¢ أرتفاعا ثانو با 
في الاسمار دون شك »› ولكنه عمل بشكل اساسي على رفع مستوى الفسالية . 
وانصب تسم من القوة الشرائية التي خلقتها الدولة لحساب العاولين في السوق 
الخار جي : لقد كان من الضروري استيراد الآلات . وتم تسدد أثمان هته المستوردات 
عن طريق تصفية المخزونات الوطنية من الذهب والفضة . إن فيض المستوردات على 
الصادرات كان برجم في حالة اقيابان الى الزبادة الشدبدة في استراد مواد 
التوظيف ٠ء‏ وليس الى الزبادة في أسترراد الواد الكمالية عقب انتقال في المداخيل 
لصالح الطبقات ألطفيلبة المحظوظة ؛ء كما هو الحال قي البلدان المتخلقة . لم يكن اذن 
1اطلب الخارجي هو الذي أرتقع ؛ وانما أرتقع فط الطلب على موأد التوظيف الدي 
شهد صعودا قي مستواه . أن صعوبات الميزأن الخار جي تعود هتا اذن الى تىسار ع 
النمو عن طرق التضخم الداخلى » وهي ليست نتيجة لارتفاع الاسمار . 

ومن افيد هنا ان نقارن نموذج التطور التضخمي هلا مع التضخم وأرتفاع 
الإسعار في البلدان اإحخلفة ,. فالارتفاع هنا ٠‏ الداخلي في أصله »> شدبد الارتباط 
دميزان المد فوعات . وقد تم في حالة خاصة هي حالة الحرب » مما أدى الى استحالة 
س بعض التأثيرات السلبية لهذا الارتفاع على الترأكم . 

في الواقع › اذا ازداد طلب بریطانیا والولايات التحدة خلال الحرب »> كما في اي 

قشرة ازدهار اخرى > واذأ كانت ضرورة -(وأبضا امكانية) تصديز المنتحات المصتمة الى 
هله البلاد قد ضعفت خلال هله الفترة » فقد أدى ذلك الى تحسين حدود التبادل 
بالنسبة لبلدان ما وراء البحار »> وبالتالي الى تمجيمع ظروف التراكم المبحلي ء ومن 
الحهة الإخرى > كان لا بد للقسم الاعظم من هذا القائض في الدخل ٤‏ الي كان 
بنعكس في ميزان الحسابات ٤‏ من أن بنفق في وقت عادي ؛ ملى المستوردات 
الكمالية . ولكنه كوان إهدا الدخل) » في جرء منه » ادخارا قربا ٤»‏ لن بتأخر في 
تو ظیف تشه محليا » خاصة وان غياب المراحمة الاجنبية والمجز الاحق فشي 
المستوردات » كان شجع على خلق صناعات محلهة . وصحیح انه كانت هناك خوی 
معاكسة عر قلت هذا التطور » خصو صا وط الأنتاجية في الزراعة سیب أسستحالة 
استر اد الاس مدة) و صعو به أ ستحلاب اللات من آوروبا دآمریکا وهكذا أنصب قسم 
من فانض الدخل على السوق المحلية للمنشحات الكمالية (بناء الفيلات مثلا) وادى الى 
أرتفاع في الاسمار ٠‏ وهلا الاأستهلاك الجامح للمئشحات الكمالية شجع من الناحية 
ألشاتية على التو ظيف فى المقاهي واليارات التي عملت كأقطاب نمو للانفاق المحلى على 
الكماليات . وقد تم قسسديد قسم من العجز في ميزان البلدان الحليفة عن طربق 
تصفية الاحتياطيات الذهبية » وخصوصا بنقل التوظيفات الاجنبية الى الإسدي 
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امحلية ايتداء من التوظيفات الاقل ريعية . وبهذا ساهمت الحرب في تشكيل رساميل 
محلية ؛ وبكفي ذكر تقل اللكية هذا الذي كان من نتائجه ان الفوائد التي ستتحفق 
مسمتقبلا لن يعاد تصدبرها . وبعد فترة » تم تسدبد المجز الإوروبي أما بنقد منخفض 
القيمة باستمرار » او عن طرش «ديون الحرب» (دبون استرلينية مثلا) التي كانت 
تنخقض في قیمتها یمقدار ازدباد التضحم الاوروبي . وهكذا فان التضخم الأوروبي 
قد انتقل محليا » مضاعفا بانفاقات الجيوش الاحنبية . 

ان الحاصل ٠»‏ رغم الظروف المساعدة على التطور المحلي » كان قليل القيمة “٠‏ في 
النهابة . فقد انعكس التضخم في توظيغات خام عالية » لكن الحرب فرضت في 
ألو قت نفسه نوعا من تبذير الرساميل (عدم تبديل الادوات المستعملة التالفة ؛ خاصة 
في السمكات الحديدية ء الطرق ٠‏ الرافىء » الخ) بصبع معه من المستحيل أن نعرف» 
في النهاية ء فيما اذا كان التوظيف الصافي ابجابيا آم لا ٠‏ ويبدو ان هذا النمط من 
التضحم سلبي النتائج في مجموعه ۰ والذي لعب الدور الا تجابي لم نکن في الواقع 
التضخم بحد ذاته > لكن الاختفاء اوقت للمزاحمة الاحنبية . 

وهكذا لا قشكل البنى النقدية ما هو اساسي في التخلف . ومهما تكن بنيتها › 
لا يمكن لقيمة النقد ان تكون في محبط النظام الا قيمة نقود المركز المسيطرة 


) د وظائف المجط في حر كه الوضعية العالية ٠‏ 


ان النظرية الاقتصادية الشائعة التي تشبه البلدان المتخلفة بالبلدان المحقدمة في 
مرحلة سابقة من تطورها تمحر عن استيعاب المشكلاآات إلظر فة الخاصة باأحبط . 
انها تلجأ الى نظربة آلية للوضعية منقولة عن البلدان المتقدمة ومطقة على البلدان 
المتخلفة » اما من خلال قناة الآليات النقدية » او قناة مضاعف التجارة الخارحية . 
والواقم »> ١‏ تعرف اأقتصادات محيط النظام ظواهر وضعية خاصة » حتى لو كانت 
منقولة من الخارج > لانها لا تتمتع بأي محرك داخلي خاص بها . 

O O OT 
بالنسة لسر الدورة أو لسر تقلبات الوضمية  على المستوى العالي . فهي تدم‎ 
El GE CE CE E E ES E LS 
ا ل ا نوت دورو واو ر اا موند الا واه‎ 
الو حهة بالتأكيد مكانا هاما في المراحل الاولى عن الاستعمار . وببدو أنه أضاع هله‎ 
الاهمية في فترتنا الراهنة › ولكنه يمكن أن بعود اليها في أطار بنية جديدة للتخصص‎ 


الدولي . 
نقد النْظر بات ! ا ا ا + 
بعك المخططات الفدمة من قل هابرار وكلارك لا تشبه التدذبدبات الاقتصادية 
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التي تعر فها الملدان التخلفة الدورة الا من يميد حدا . فعندما تكرن ألوضمية مواتية 
في البلدان الحقدمة > برتفع مستوى صادرات البلدان المتخلفة . والمداخيل التي 
تستفيد » في هذه البلدان من هذا الازدهار » هي بشكل اساسي الريع العقاري . 
وان القسم الاساسي من أرياح المشارنم الرأسمالية يعاد تصديره قي الوآقع ؛ ويمكن 
افتراض ان الاجون تظل ثابتة . وعلى العمكس من ذلاك يتيبح المسلك المرن لرنع اللاكين 
العمقاربين لهذا الدخل امكانية امتصاص الاضافة التي ينجبها السمر والححم الرقفع 
لصادرات المنتحات الرراعية المنشاً . وستفيد الفلاحون أيضا في حدود معيئة من 
هذا الازدهار (لكن أقل من اللاك المقاربين لانهم مضطرون لان يمرواعبر اللحار 
الو سطاء آلقادرين على امتصاص حزء من فائض الدخل) . وازدهار الربع المفاریى 
هذا بنعكس قفي ارتفاع مستوى استراد الكمالياٽت وقي حدود أقل » مستثوى استيرأد 
المنتجات المصنعة الرخيصة التي بشتربها الغلاحون الصعار . اما اذا كانت الو ضمية 
غم موآتية في البلدان التقدمة > فان منتجات الاساس تيباع قليلا ورخيصا معا . 
وبعاني الاقتصاد بأجمعه من هذا » لكن الاجور > الجامدة نسبيا ء تتاثر بأقل من تأثر 
الريع . اما فيما بتعلق بالارباح > التي لا بد ان بتناقص حجمها ايضا ٤‏ فهي تصدر 
باستمرار »> وبالتعريف ٠‏ ولا تهم اذن فيشيء البلدان المتخلفة . لكن اذا ما انهارت 
الصادرات » ومعها الريع العقاري »> فان الواردات الكمالية وكذلك الواد المعسسددة 
للفلا حن لن تتأخر عن ملاعاة المصير نفة . 

لا قنتقل ألدورهة ادن اندا من خلال فزاة ميزان الحسابات ء قهذا الميزان نظل 
متو أزنا في فتر* الازدهار كما في قترة الانحطاط uء‏ طالا أن الصادراتث والرسعع 
والواردآات ثتنوع في الاتحاه نفسه . ان تحلیل شایرلږ آلذی نمکن ان کون له » 
احيانا » بعض العنى في حالة الملاقات بين بلدان ذات بنية رأسمالية مركزبة »> بفقد 
كل معنى في حالة العلاقات بين بلدان لها هذه البنى .المميعة الاختلاف . 

هل من الممكن القول بأن الدورة تلتقل مباشرة عن طريق تقلبات حجم المبادلات؟ 
لا ٠‏ أذ أن الآاساسي في تحليل مضاعف التجارة الخارجية هو تبيان أن التقلات 
الإولية لحجم الادلات الخارجية (تقليات ناجمة عن الوضمية في الخارج ١ء‏ والتي 
تكو "ن معطى مستقلا) تنجب تقلبات داخلية ثانوبة . وليس هنا شىء من هذا القبيل. 
وبهدا المعنى نستطيع ان نقول أن ليس هناك دورة حقيقية لدى الاقتصادات المشخلفة. 
ومجرد ان الربع بيلف فيها الدخل الطاطي يمني أن المضاعف لا تممل . والقوة 
الشرائية التي e‏ تزداد فيمة الصادرآت لا بتي ادخارها جريا ¢ وانما تلفق 
تکاملها > بالاضافة الى ذلك » لا بجر الطلب المترايد توظيفات مدخلة , فماان المسارع 
قد تحول الي الخارج لم يعد هنال دورة حقيقية» حثى منقولة ٤»‏ ولكن فقط ذبدذبة 
شبه جييية للاخل ا 

و قود فحص تار سح ال عة المالمية إلى اللاحظات الثالية ٠‏ 

| تبدو تقلیات ا الاجمالي الحقيقي اقل تارا في مجمل البلدان المتخلفة 
من البلدان المتقدمة ٤‏ وعلى الاقل في القرن ٠.‏ . وهذا لا يمنع ان هذه التقليات ريما 
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كانت أكثر بروزا في بعض البلدان المتخلفة . ومن الجهة الثانية » اذا كانت ضخامة 
التقلبات الظر فية سهلة المقارنة في مختلف البلدان المتقدمة ء فان التفاوت قي هدا 
الجال » في البلدان المتخلفة » كبر الاهمية . وتزداد التقليات قدر ما بزداد اندماج 
البلاد في السوق الدولية . وقي هذه الحالة يمكن ان تظهر هنا بالحدة نفسها الذي 
تظهر فيه في البلدان الاكثر تقدما . 

۲ س قفاوتت تقاہات القيمة الموحدة لاسمار تصدير متتحات الاساس من هد الى 
١‏ بالنة حسب المتحات بین ۱٩۰۰‏ و.١۷٣‏ ء وقد ازدادت ضخامة هذه التفلات 
على مراحل متماقبة خلال مراحل السلم الثلاث : ١١‏ بالمئة بالتسية لمام ١ء٠4٠‏ . 
4 4 ۱۳ الى ١ا‏ بالمیة من ۱۹۲۰ الی ۱۹۳۹ و۱۸ بالئة من ۱۹۲٩‏ ألى ٠١٦٥‏ . وقد 
بلفت التقليات الدورية للاسعار وسطيا ۲۷ بالمئة. اما تقلبات حجم الصادرات السنوية 
فلغت وسطيا 1۹ بالئة . وبعد ۱۹٤٥‏ اصبحت ]۲ بالئة . وقد كانت تقلبات حجم 
الصادرات الدورية وسطيا معادلة لتقلبات الإاسعار . واخرا بلفْت تقلبات عائدات 
التصدير (نتائج تقلبات الاإسمار والحجوم معا) ۲ بالئة سنوبا ودوربا . وأستمر 
الوضع في التفاقم : 1٩‏ بالمة من 1۹۰۱ الی ۱۹۱۲۴ ۲ ۲۱ بالمئة من ۱۹۲۰ !ی1۹۳۹ > 
٠‏ بالمئة من 1۹61 الى ٠٠٠١‏ . وتشر التنوعات حسب القيم الحقيقية (التي نحصل 
عليها عن طريق تقسيم هذه التنوعات في القيم الاسمية على مؤشر أسمار الصادرات 
الصنعة البرطانية]) الى ان التنوعات في القيمة الحقيقية («ر 1۴ بالئة في فترة 
)11١ -- ١‏ تساوي تنوعات القيم الاسمية (إر ٣ا‏ بالنة) . 

۳ ليس هناك قاعدة دقيقة تضبط سلوك اليزان التجارى ؛› لا فى اللادان 
امتقدمة ولا في البلدان المتخلفة » لان الصادرات والواردات تتنوع في الاتجاه نفسه 
وبكميات متقاربة . ومع ذلك هناك اتجاه معين الى أن تتقلص صادرات البلدان 
التخلفة بشكل أعنف من تقلص الواردات . 

٤‏ _ أن تقلص تجارة البلدأن المحقدمة بلحم خاصة عن تقلص حجم صادراتهہا 
ووارداتها . اما تقلص تحارة البلدان التحلفة فيلجم ٤‏ لصورة اساسبة » عن هوط 
سعر الصادرات > وتدهور حدود الثبادل الذى نبثق منه ء وعما يتبع ذلك من 
نقص في الطاقة الحقيقية على الإاستراد . 

ده _ تراجم الحركة الدورية في ميزان المدفوعات الى حركة الرساميل اكثر بكر 
مما ترجع الى حركة اليزأن التجاري . وتتعوض تقلبات تيمة الصادرات بتقلبات 
مساوية »> في الاتجاه العاكس » خاصة بحركة الرساميل . وبالمكس تاتي هذه 
التذبذبات الاخيرة لتفاقم من حدة الاولى . ففترة الاإنحطاط هي التي بقل فيها توافد 
الرساميل الاجنبية !لى المحيط . فاذا تعوضت تقلبات قيمة الصادرات الكلية اذن 
بتقلبات مساوية في الاستيرادات (مرتبطة بحركة الريع المقاري) » فان تلبدبات 
حر كة الرساميل ٠‏ التي تا تي لتنضاف الى حدود اليزان التجاري » تحطم تو ازن 
ميزآن الحسبابإت الخارحية دوردا ٤‏ وفي هادأ الأتحاه او ذأك ٠‏ وصجيعح ان حر که 
خروج أرباح الرساميل الاجنبية تخفف من هذا اللالوازن ؛ قفتثرة الازدهار قسي 
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الوأقع ؛ بينما ثتوائد الرساميل الاجنبية » هي الفترة التي تكون فيها الارباح الماد 
تصد برها أعظم ما يمكن . الا ان ضخامة تقلبات حركة الرساميل تتقلب ي ممظم 
الإحيان علی حر که الفوائد . 

٦‏ لقد ازدادت تقلىات الدخل ااوطلي بشكل عنيف بعد 1۹1۲ ٠ء‏ في البلدان 
المنقدمة كما في البلدان المتخلفة » والامر كذلك بالنسبة للصادرات والواردات ملى 
كل حال ١‏ وأنضا بالتسة للاسمار . ققد أضاعت التقلبات بعد الحرب المالميسة 
الثانبة طابعها ألدورىئه المنتظم اك اكان حرا للشموء وضعية متحر كه مىخد و دة فی 
ضخامة حركاتها . 

۷ ب أن تقلبات الانتاج الصناعي في البلدان المتخلفة بتوقف على مسثلم هدا 
الانتاج » وعلى درجة تبعية البلد للنجارة الخارجية . وان تقلبات الدخل الزراعي 
في البلدان المتخلفة بتو قف على العوامل نفسها » اي على الطابع التخارجي أو المتمحور 
على ذاته للفعالية الاقتصادية , 

۸ س أن تقلبات دخل البلدان المتخلفة الحقيقي الاجمالي أضعف غالبا من التقلبات 
التي تمير البلدان المتقدمة . اما تقلبات الدخل بالاسمار الجارية فهي بالعمكس أشد 
بكثير » وذلك يسبب قابلية الاسمار للتبخر في هذه البلدان . 

ومن هده اللاحظات سنصيع الاطروحات الاريع التالية . 

1 لا تنتقل الدورة من خلال فناة تقلبات كمية النفد . وأذا صح ان ميزان 
المد فوعات بظل فائضا في فترة الازدهار في البلدان المتخلغة » وعكس ذلك في فثرة 
الانحطاط »› فان هذه البلدان سترى مصادرها من السيولاث الدولية ترداد وتتناقتص 
کل فترة بدورها > وببقي التداول محابدا ٤‏ أي متناسبا مع الدخل النقدى (دخل 
حقيقي بر مستوى الاسعار) . 

۲ ل تنتفل الدورة من خلال الميزان التجاري بفضل عمل المضاعف . فسلوك 
الميزان التجاري شدبد التفير في الواقع » ان كان ذلك من وقت لآخر ام من بلسد 
لآخر. ولنضف انه حتى حين بقدم الميزان رصيدا ايجابيا في بلد متخلف ) قنحن 
لا نشهد مو جة من التوظيفاث الداخلة ء الثانوىة ء المتولدة عن هذا الرصيد . 

۳ سان الدورة ليست اذن بيساطة الا الوجه الدوري لحركة دخل الزارعين 
العائشين على التصدير » والتي تأخذ شكل تدهور دوري لحا.ود التيادل فبما شملق 
بمنتجات آلتصدر . ولهذه التذبذبات آثار ثانوبة على الانتاج الصناعي الو جه للوق 
امحلية » وكدلك على مجمل الخدمات ء لكن هذه الآثار تبقى ضغيفة بقدر ما تظل 
موآز ية لحركة الواردات العامة . ان دورة البلدان المحخلفة ليست اكثر من دورة قدرة 
هذه الىلدان على الأاستراد ۰ 

1 في الدورة إلدولية »> تلعب البلدان المتخلفة دورا هاما في لحظة اأعمادة 
الإتطلاف ؛ وذلك لان هله البلدان تقدم لصادرات البلدان المتقدمة مثافذ أاضافية > 
من خلال التحلل الممكن للاوساط الاقبل رأسمالية . وفي فترة الانكماش تنهار 
التجارة بين البلدان المتقدمة والبلدان المتخلفة بأقل مما تنهار بين البلدان المتقدمة 


TIA 


فيما بينها > وغالبا ما تردأد واردات البلدان الأولى فى فثرة الانحطاط (هذه كانت 


دور الحيط في الوضعية المالية . 


بلعب المحيط دورا لا يمكن نكران اهميته في لية الخروج الدولي من فقرة 
الركود. أن الانكماش هو الذي بستطيع في الواقع ء مهما كان عميعًا » ولانه اكثْو 
سطحية في أقتصادات N‏ التخلفة ؛ ان بنتهي بسرعة أكبر مما في الاقتصادات 
الراسمالية المركزبة . فضي البلدان المتقدمة بژدي الاتكماش ألى القاء كثلة هامة من 


اليد الماملة في البطالة 0 فترة الاتكماش . وئر التقلص على كل الداخيل : 
الارباح بالدرجة الاولى » ولكن ايضا على الاجرر . ومن الجهة الاخرى تقود فترة 
الازدهار إلى تجهيز مشاربع جديدة . اما الان فهي تعمل بأقل من طاقتها . وبضغط 
حجم الطاقة الانتاجية الفر مستعملة بشدة » وبصبح الائطلاق الجديد اكشر 
صعوبة . وعلى العكس من ذلك »+ اذا ظهر ان تذبديات الدخل السائد ب الرنع ‏ قي 
الللدان التخلفة عظيمة »؛ فالامر ليس كذلك بالنسبة للمداخيل المختلطة لعاابيسة 
السسكان »> وخصوصا مداخل الاستهلاك الذاتي . ففي لحظة معيتة تتحول صلابة 
الأاسواف التخلفة الى باعث على الانطلاق الحديد . وتفتح علاقات التبادل القائمة بين 
حيط ومركز النظام ٤‏ امكانية ابجاد منافد خارجية جديدة لهذا الأاخير في تجلل 
الأ قتصاد الماقيل راأسمالي . 

ان الأنحلال الاعمق للالتاج البدائي المحلي في امحيط ينعكس > في نهابة 
الانكماش > بظهور مو جة من صادرات البلدان المعقدمة . لكن المداخيل النقدية الموزعة 
بهقه المناسبة تحمل في طياتها تطور الاستيرادات القيل ء ولهذا السسبب لا يمكن 
للمتافد الجديدة الخارحية ان تشكل حلا نهائيا للمشكلة . وافتتاح فسحة جلدبدة 
لتوسع الرأسمال ليس ٠‏ نظريا »> من ضرورات الانطلاق الحديد . فهدا الانطلاق 
بنجم »> فيي جزئه الاكبر »> عن تعميق السوق الداخلية » الذي بتبع تعميم ققنية 
جديدة تتميز بكثافة اكبر في الراأسمال . الآ اننا نلأاحظ » بعد كل انكماش فضي 
لر كز ٤‏ افتتاح منافق جديدة في المحيط ء مما بلعب اذن دوراً نشيطا e‏ 
الانطلاق الجديد على المستوى الدولي . 

والامر شبيه لذلك خلال عملية التراكم التي تميز فترة الازدهار , اذ ان تطور 
الازدهار » بما بتميز به من نمو في الدخل الاجمالي » ينعكس قي زبادة نصيب ' 
ألارباح ٤‏ وبالتالي ي ازدباد حجم ألادخار السبي الذى بتراکم أما تصيب الأحور 
النسبي قانه تناقص من جهته . وتتمد الطاقة على الاستهلاك اكثر فأكثر عن ألطاقة 
على الانتاج . ولن تتأخر التجهيزات الجديدة الناشلة على اثر توظيف الاإادخار 
اللاضافي“ عن ان بلقي في السوق كتلة من المواد الاستهلاكية ء التي لن بكون مسن 
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الممكن أمتصاصها . وسحفظ تأثر الملسارع لقترة معينة وهم رسية التجهيزات الجديدة 
الذي فرضها الازدياد في حجم الاستهلاك امطلق . فهناله اذن فيض في انتاج المواد 
الأستهلاكبة لان القوة الغرائية الموزعة والمكرسة لشراء هذه الواد (وبالدرجة الاولى 
الأجور) تبقى هنا أدنى في قيمتها من قيمة الانتاج هذا الاجمالية . وتستمر التجارة 
بين البلدان المتقدمة والبلدان المتخلفة في ستر هذا اللاتوازن › وتساسهم بهذا بالتالي 
في تطو بل فترة الازدهار . لكن بالحاكيد > لا بشكل التبادل بين البلدان المتقدمة 
واللدان المحخلفة ابدا حلا )ا ندعی بفائض الانتاج العام في التلدان الرأسمالية . أن 
تطور ألبلدان الراسمالية ممكن تماما حتى لو لم يكن هناك اوساط ماقبل راسمالية 
جاهزة للتحلل . لكن البلدان المتقدمة التي تتمتع دائما بالاسبقية على شر كائها البلدان 
المتأخرة » هي التي تبدا هجوم الصادرات , ولن تتكيف بنية البلدان المتخلفة وثتعدل 
حسب حاجة تطور انتابج البلدأن المتقدمة وكي بتيح ذلك تصدير منشجات الاساس ٠‏ 
الآ فيما بعد . ان اللاتوازن دائم اذن في العلا قات التجاربة بين سر كز ومحيط النظام . 
لكنه بخضع باستمرار للاتصحيح . وهو لا بلعب ¿»١‏ في تطور البلدان الاكثر تقدما › الا 
دور وسيط شبيه بالاعتماد . ان المنتجات التي تلحى الى الفيض في الانتاج خلال 
قترة الازدهار هي الاولى التي تبحث عن متفذ في اقتصادات امحيط : ملاح ات 
الاستهلالد امصنعة . وعلى العكس من ذلك شود تزامد اتثطلب > خلال فثرة أزدهار 
اللدان التقدمة ء على النشتحات ألتي تصبح أكتر ندرة ٠‏ ألى تكيبف ية اللدأن 
المتخلعة بحسب حاحات الإفقتصادات الاكثر تعدما . وتتحصصس الإ قتصادات التجافة 
في انتابج المواد الثي شجه عرضها الى آن بكون اقل من الطلب عليها في اللدان 
المتقدمة خلال فترة آلازدهار »> آي في انتاج مواد الاساس التي تساهم في تجهيز 
البلدان المتقدمة » وبالدرجة الاولى انتاج المواد الاولية . ان تبادل الواد الاستهلاكية» 
التي بتجاوز عرضنها الطلب عليها » مقابل مواد وسيطة بتجاوز الطلب عليها عر ضسهاء 
يسهل أذن حر كه الصعود في البلدان التقدمة . وهكذا نفهم بصورة افضل الكانة 
الحقيقية للمحيط في الوضصية العالمية . فرغم ان توسع نمط الانتاج الراسمالي الى 
المحيط. ليس اساسيا لفهم آلية التراكم » فانه بلعب 4 مع ذلك ١ء‏ دور الوسيط 
والمسارع للالمو قي المركز . 

وهذا ما هو عليه الو ضع في الفترة المعاصرة . فالراسمالية تعيش ء ملف نهابة 
اللحرب المالمية الثانية » فترة من النمو اللامح لم بلصب فيها العالم اقثالت الا دورا 
جد ثانوي . لقد كان تحدبث اوروبا الفربية هو العنصر الاساسي قي هذه «المجرة» , 
والتحديث يعني تعميق (وليس توسيع) السرق الراسمالية »> وهو خل ممكن داثماء 
كما بين ذلك ماركس وليلين > وقد تم باجتماع عناصر حن مختلف الاصعدة (سياسية» 
ملا ء الخوف م الشوعية) > الاعر الذي بحرم كل تفسير أقتصادي الي . أن 
اسوق المشتركة الاوروبية وتوافد الرساميل الامردكية الى اوروبا هما التظاهرتان 
ألاكثر روزا ليله الظاهر هة ٠‏ 

لكن اذا لم يكن تومع الرأسمالية آلى المحيط قد لصب دورا هاما خلال هذه 
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الفترة »> فهذا لا يعني إن الامر كان دائما إو انه سيكون دائما كذلك . ققد لعبت 
موجة توسع السنوق الراسمالية الى المستممراث » خلال القرن 1۹ »> دورا هاما 
بالتأكيد في سر التراكم الوديع نسبيا في الركز . وقد حددت هده الموجة سللة 
اولى من "شكال التخصص الدولي بين المركز والمحيط بعد تكيف هذا الاخير ممسع 
متطلبات المركز و اط ت اکال اکت هدة ف رى سن 2 غلل اخنان 
نسبي في آالية قوسع الرأسمالية ٤‏ ومنه اتت ازمة ۱۹۳۰ ء 

ويشحى طراز النمو الذي عرفه النمط الراسمالي منذ ۱۹٤٥‏ الى‌استتفاذ امكانياته 
بدوره . وليست ازمة النقد الدولية الا احدى تحليات هذا الوضع , فما سيكون 
البديل ؟ نحن نرى ثلاثة سخارج ممكنة . اولا الاندماج التدريجي لبلدان الثرق 
الاوروبي في السوق العالمية ثم تحديثها . ثانيا » الثورة الملمية والتقنية امعاصرة التي 
بمكن أن تفتح مع الاتمتة » والذرة والفضاء » امكانات هامة لتعميق السوق . وأخرا 
وثالثا ) موجه توسع راسمالي جديدة في العام الثافث ٠‏ توسع قائم على طراز 
جديد من التخصص الدولي تدفع اليه وتتيح امكائيته الثورة٠الملمية‏ والتقنية 
المعاصرة . وفي هذا الاطار ستختص اللدان المتقدمة بالقماليات الأكثر حداثة» بينما 
ستعطى الصناعات الكلاسيكية آلتي ظلت حتى الأن محصورة بهذه البلدان السى 
المحيط . وبالتكف مع مثطلبات المركز ء بكون المحيط قد لعب ٠‏ للمرة الثانية ٤ء‏ دورا 
هاما في ١لية‏ التراكم. على المستوى العالي . 


ه د طريق الاتقال امسنودة 


يتمتع نمط الانتاج الراسمالي بثلاث وسائل لتحديد الاتجاه الى انخفاض معدل 
الرزبح ء وهي التي تشكل الاأتحاهات المميفة لآلية التراكم . والوسيلة الآولى التي 
توسع مأركس في دراستها في (اراسمال)) » هي رفم معدل فائض القيمة »› اي 
تشديد شروط الاستقلال الرأسمالي في مركز النظام » التشديد الذي بمني الافقار 
النسبى . اما الو سيلة الثانية فهي تكمن في توسع نمط الاإنتاج الرأسمالي الى مناطق 
جدبدة » حيث معدل فائض القيمة اكثر ارتفاعا » وحيث بمكن بالتالي سحب ربح 
فائض بالتسادل اللامتكاقىء . وتتشكل الوسيلة الثالثة من القدرة على ثطربر أشكال 
التبذير : تكاليف البيع » المصروفات المسكربة » أو استهلالع الكماليات » بحيث بتاح 
للارباح التي ما أمكن اماد تو ظیفها ببب عدم كفانة معدل الر بح الغاتم ٤‏ آن تذدهب 
في المصروغات . ولم بر هاركس الا جزئيا هذه الوسيلة الاخبرة ولم يتم تطوبرها على 
نطاق واسع الا حديثا . لكن لن بحظى باهتمامنا الا توسع نمط الانتاج الراسمالي . 
وما تحب ادراكه هو ان هذا التوسمع ليس الا من عمل الراسمال المركزي ٠‏ الذي 
سحث بهذه الوسيلة »> عن تجاوز صموباته الخاصة . قاذا ظلت الملاقات بين المركز 
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والمحيط متنافرة » واذا كان هناك . وفي طور التكوين بدون انقطاع ‏ محيط > 
فذلك لان الرأسمالية المر كزبة هي التي تمتلك وتنحتفظ بالمبادهة في هلا التوسع . 

ويكشف الانتقال الى الراسمالية امحيطية هذا التنافر » الدى بمكسه انشا 
المركزى للمبادهة . وستتابع عملية تطور الرآأسمالية امحيطية طرقها في هذا الاأطارء 
اطار مزاحمة المركز بالمعنى الواسع ٤‏ والمسؤولة عن ظهور البنية الخاصة > التكميلية 
والخاضمة في المحيط . وهذه المزاحمة هي التي ستحدد ثلائة انواع من الانحراقات 
في تطور الراسمالية المحيطية بااقارنة مع راسمالية الركز ؛ ١‏ انحرافا حاسما قي 
صاليح المعاليات التصدبربة التي تمتص القسم المحرلك من الرساميل القادمة من 
رکز ؛ ۲ انحرافا في صالح الفعاليات الثالثية التي تعكس التناقض الخصوصي 
بالرآسمالية المحيطية والبليات الاصيلة للتشكبلات المحيطية ؛ و٣‏ انحراأفا فقي 
أختيار فروع الصئاعة لصالع الصناعات الخفيفة »> التي برافقها » استعمال أحدث 
التقنيات . هنا الانحراف المثلث يعكس آلاندماج اللامتكافىء للمسحيط في السوق 
العالمية . وهو يعني يمبارات اقتصادية نقل آليات المضاعف _ الآليات التي تحمل 
من التراكم في الركز عملية مراكمة - من المحيط الى المركز ٠‏ وينجم من هذا النقل 
مظهر التفكك في الاقتصاد المتخلف : الثنائية » وفي ألنهابة انسداد طرق النمو . 

آن الانحراف لصالح القعالياث التصدبربة هو الذي يشكل السيب الإساسي 
للاختناف وإانسداد طریق التطور التابع والمحدود . وهلا برجم قي الحقيقة الى أن 
حاحات الرکز من مواد الاساس (الزراعية والمنجمية) القادمة من المحيط تثبم دتيرة 
النمو الوسطي للمركز . ومن الجهة الاخرى بتوجب على البلدان المتخلفة أن قدقع شمن 
وارداتها المتزأندة بصادرات يجب أن تزداد بوت ة اعلى حتى تستطيع أن تومن 'تفطية 
الارباح المعاد تصديرها من قبل الرأسمال الاجتبي . ان وتيرة نمو المركز هي التي ثملي 
على المحيط وترة نموه . بالتأكيد يمكن القول ان هذا الاختناق او الانسداد تسبي . 
كما انه من جهة اخرى ليس مستحيل التجاوز نظر با . فليس هناك حلقة فقر مغرغة 
تجمل من قير الممكن حصول اي تطور حقيقي » متمحور على ذاته »> بخرق افضلية 
التو جه الى القطاعات التصديرىة . أن توظيفا كثيفا ومنظما ستطيع ان بخلق سوقه 
الخاصة » بتوسيعه للسوق الداخلية . لكن هذا بتطلب هجر قامدة الربعية , 

برد الإقتصاديون أن سقوا في اطار احترآم الربعية + كما برفضون إن برمواا 
يمتطلبات توظيف الرساميل الاجنبية . والحال ان التوظيف المحلي لهذا الرأسمال 

في السوق الداخلية بغاقم اللاتوازن الخارجي اذا لم بود الى ارتفاع حجم الصادرات 
قفص حجم الواردات) والبلع الضروري لدفع الإرباح المصدرة . ومثلما هود 
الحو بل الاقتصادي القائم على الاسترراد الكثيف للرساميل الاحنية الى موحات 
هامة من المستوردات الداخلة مباشرة أو بصورة غر مباشرة » قان متطلبات الثوازن 
الخارجي صحد من امكانيات التطور التمحور على ذاته والممول من الخارج . 

وتظهر التحربة ان تقدم التخلف لیس مننظما ولا حتی تراما ٤‏ کما هو حال 
تطور راسمالية الر كز ٠‏ انه على المكس متفطم قوم على فغرات نمو شديد السرعة 
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نتبعها اختثاقاب عئيفة . وتعظاهر هذه الاختناقات في اؤمة مزدوجة تصيب 
المدفوعات الخارجية والاليات العامة . ) 

لنغرض ان اقتصادا محيطيا ينمو بمعدل ۷ بالئة سنويا . فمن أجل معامسلٍ 
راسمال ۳ (وهو تقدير معتدل) لا بد من توظيفات تيلخ ٠.‏ بالئة تقريبا من النانج 
الداخلي الصافي . ولنفترض ان نصف هذه التوظيفات تمول من قبل الرساميل 
الاحنبية المجزبة بمعدل ٠١‏ بالئة (وهو تقدير ممتدل انضا) . فاذا ازدادت الواردات 
بنفس وتيرة ازدياد الناتج فلن بكون في مقدور الميزان الخارجي ان بتوازن الا اذا 
أمكن زريادة الصادرات بوترة اكثر ارتفاعا »> هي حوآلي ٠١‏ بامة في المام. والتخطيطة 
التالية تين عناصر آلية النمو هذه . 


تبك «٠‏ سةك ١ء‏ ىىل e‏ 
توازن اقتصادي عام 
ناتج داخلي حخام a Tee eê‏ 
+ واردات ۵ »0 د 
۔_ صادرات ۱۵ a : o‏ 

الحاصل (تحت اليد) 11۰ 14¥ م ١‏ 
استهلاك خاص وعام 1۰ Ao lo¥‏ 
+ توظيفات سنوبة A. ( ۲٠‏ 
(نصيب التموبل الخارجي فيها) )1۰( )ء1( )€( 

(رساميل اجنبية مترأكمة) (( 5۰ا( )00( 
ميزان المدفوعات 
صا درأت 10 9 ۵ 
رساميل أحجنبية وأفدة ٠ 1٠‏ «( 
المجمرع a. ٥‏ ¥5 
واردات ۲۵ .0 1.۰ 
ل آریاح مصدرة لأخار ج ۰ + 81 Yo‏ 


- ومن الجهة الثانية > إذا كان الضغط الضرسي ثابتا وفي حده الإاقصى (۲۲ بالثة 
من اصل المداخيل الوزعة » المتمثلة فى الاستهلاك مثلا) > ومع مراعاة حاجات تموبل 
التوظيفات المامة (اللنصف الثاني من التوظيفات) »> فان توازن الاليات العامة بتطلب 
ان بز داد الاستهلاك العام الحاري بمعدل مخفض ٤(‏ الى ه بامة فقط)»ء اي أن النففات 
المامة الجارية يجب آن تمثل نسبة منناقصة من الناتج الداخلي الخام » كما تظهر 
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ذلك التخطبطة التالبة : 


تة » نسيلةه 1١‏ دست + ۲ 
ن« دخ e a‏ »»( 
استهلاك وطني 1 {Ao lo¥‏ 
المعو اند ألمامة (الحكو مية) ۳ 0 1 
النفقات العامة . | 
النفقات الحاربة ا 1٥‏ € 
التو ظيفات ٠ ۱٠‏ 


من الواضح ان الامور لا يمكن أن عجري على هذا النوال . فاذا كان من لمكن أن 
تزداد الصادرات » باللسة لهذا البلد او ذاك ء بوترة شدبدة الارتفاع خلال فترة 
معينة » فان الصادرات › بالنسبة لمجموع المحيط ٠»‏ والموجهة للمركز » لا يمكن ان 
ترتقع بسرعة اكير من ارتفاع الطلب عليها في الركز » اي تقريبا اكثر من سرعة النمو 
في ا مركز : هذا يعني إن اللحاق وتجاوز التاخر التاريخي امر مستحيل على قاعدة 
التخصسس الدولي ولکن ٤‏ على اساس هذه القاعدة نضا بحب على وأاردات المحبط 
ان تقزايد بسرعة اكبر من ازدباد الناتج الداخلي الخلاام . ويسر هذا الاتجاه > 
اللا حظ تاأريخيا + بسهولة » وهتاك سسان اساسيان له . قأولا يعني التخصصس 
الدولي بالنسبة لبلا محيطى تقليص فائمة منتجاته النسبية بينما ثعني فبادة الدحل 
التي عكسها ٠‏ على النقيض من ذلك » توسيع قائمة طلبه . وثانيا » ان التفكك الدي 
مبز التخصص الدولي بنطوي على الازدباد السريع في المستوردات الوسيطة . 
ويضاف الى هذا الواردات المباشرة واللامباشرة المتعلقة بتشكيل الراسمال والنفقات 
العامة » الشديدة الارتفاع . 

ومن جهة أخرى يجب أن تزداد النققات المامة الجارية بأسرع من ازدباد الدخل»› 
وتكمن وراء ذلك عدة اسباب أيضا . قالتوظيفات العامة في البئية التحثية الني 
لتطلبها التخصص الدولي تنطوي على نفقات اشتغال مرتدة لا بد منها » ستزداد 
كازدياد التوظيفات المراكمة > اي سرعة اكبر من الناتج ء ولا يمكن تخفيض الرصيد 
الموجود من أجل تأمين الخدمات الاجتماعية الضرورية للنمو (تمليم » صحة » وبدون 
حساب الحاجات الادارية الكلاسيكية ايضا) بصورة كبرة : فالاتجاه العفوي هو هنا 
على المكس من ذلك لصالح زيادة تصيب هله النفقات . والحال ان للضغط. الضربيي 
حدودا أنضا . 

ان الازمة المزدوجة للماليات العامة والخارحية لا نمكن أذن تجتنها ء ومن هنا 
سيواجه النمو طريقا مسدودا . وآلية هذه الحركة لا تستطيع العمل الا اذا ائطلقنا 
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من مستوی اندماج دولي ضعيف ١‏ واذا تم فجاة استثمار ثروة هامة من قبل المركز 
(مما بتيح نموا قوبا في الصادرات) واذا استطاع الازدهار الناجم ان نجلب حركة 
دخول هامة للرساميل الاجنبية » واذا أمكن رفع الضغط الضرببي »› الضميف في 
البدء ٤‏ بصورة تدربجية . وسيكون النمو في هذا الأطار قوبا بالضرورة ٠‏ انها 
«المعجزة» . لكن هناك حد لهذا النمو ١‏ أنها «كبوة الانطلاق» » مهما بلغ مستوى 
الدخل الفردي . وهدا ما بفسر لاذا لم بنطلق اي بلد متخلف حتى الان > لا من بين 
البلدان التي يبلغ وسطي الدخل الفردي فيها ٠٠١‏ دولار ولا من بين البلدان التي 
شحاوز قبها ٠.۰۰‏ أو ٠‏ دولار . فالتطور المتمحور على ذاته » والذاتي الحركة»ء 
لا بصبح ابدا في حكم الممكن هنا ؛ بينما كان كذدلك مند البدء في ال ركز » حتى مع 
وحود مداحيل شديده الأنخفاض . 

ان أيه خصيصة من الخصائص الني تحدد بنية المحيط لا تضعف اذن مع النمو 
الاتتصادي : بل بالعمكس » انها تتعمق . فبينما بكون اللمو في الركز تطورا »> اي انه 
تدمج » نراه غر ذلك في المحيط > فهو هنا بفكك 4 انه فقط «تقدم التخلف» . 

ونرى هنا الطابع المضلل للتوحيد بين التخلف وضعف مستوى الدخل الفردى . 
و في النهانة الم نکن الناتج القردى في الکو بت في - 1 ( ۲۹ دولا اي أعلى مما 
هو عليه في الولايات المتحدة ۲١۲١(‏ دولار) »> وقي فتزوبلا الى مما هو ميه في 
رومانيا او في الیابان (۷۸۰ دولار مقابل ۷١‏ و على التوالي) ؛ بينما هو في 
البرتغال لا يزيد كثيرا عن العديد من البلدان الافريقية (۳۲۹ دولار مقابل ۲۴١‏ في 
غائا) . اما بالنسبة للغابون فهي تتمتع الوم بناتج فودي بقارب ما كان عليه ألوضع 
فی فرنسا ٠۹۰۰‏ ۰ 
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اللشكيلات الا ججاعية األحيطبة المعحاصر ة 


| س التشكيلات التاريخبة لليحبط الماصر ٠‏ 


براقق اتجاه نمط الانتاج الراسممالي نفي كل ما عداه » حين يفوم على تو سسع 
ورتعمق السوق الداخلية »> اتجاه البنية الاجتماعية المركزبة الى الاقتراب من النموذج 
النظري االإراس الالا) > الذي تسم بالاستقطاب الاجتماعي حول طبقتين (ساسيتين ٠‏ 
البرجوازبة والمروليتاريا . اما الطبقات الإجتماعية المتكونة على قاععمده الإلماط 
الإنتاجية القدبمة .(اللالك العقاربون ء الحرفيون ء التحار > العح) نلا بد آن تتلاشی أو 
تتحول (الى برجوازية زراعية مثلا) ء لكن تقسيبمات جديدة تظهر قي النظام الاجتماعي Ù‏ 
همدو ما إصبح النظام أكثر سساطة ٠‏ «الفات السيضاء» و«الفات الررف» » آلآطارات 
والشفيلة غير المؤهلة مهنيا » الشغيلة المحلية والاجنبية الج . لكن هذه التقسيمات 
الجدبدة لا تخرج عن أطار التقسيم الأساسي.برجوازبة ‏ بروليتاربا : قكل الفثّات 
الاجتماعبة الجديدة التي تنشاأً تتكون في الوأقعم من ماجوري المشروع الراسمالي. . 
هذه التقضيمات الجدبدة ليست قانمة اذن على الصميد الاقتصادي » قمن وحهة 
النظر هله تتمائل اوضاع الفتات الجدباة (بائعي فو هة ه عملهم) ولکنها تقوم على الصعيد 
السياسي أو الأ بد بو أو جي ٠‏ ومن الحهة آلاحخری ٤‏ أن لر کز المشروع ٤ء‏ مع ظهور 
الاحتكارات » اهم في تبديل.الاشكال التي تنظاهر من خلالها البرجوازبة . لكن 
التعارض الزعوم الذي ينشاً بين اللكبة (الموزعة) والآشراف (الذي يذهب لابدى ما 
بسمى «البنية التقلية» اذا اردنا استعمال تحديكدة غالبريت) ما هى ألا لمفسة 
خادعة . فالتکنو قرأطبون بتخذون قرارأتهم ضمن منطق ومصالح الرأسمال الدى 
دمارس اشرأفا متزايد آلقوة . ثم لا كانت البنية الإجتماعية تتشكل مباشرة حسب 
الية الحركة الخاصة بالاقتصاد › فان ذلك بودي الى الاس الاقتصاد طابععها 
أندبولوحیا › آي ظلهور الاقتصادو بة التي تخل وهما قائما على فكرة أن الأقتصاد 
قوة فوق المجتمع وهو لا بستطيع ضبطها . وهذا مصدر الضياع الحديث والسبب 


YY 


الذى من اجله ندعي الاقتصاد قدرته على احنلال كل ساحة العلم الاجتماعي . 

باقابل » عندما لا نحو نمط الانتاج الراسمالي الدخل من الخارج ؛ اي المستند 
على السوق الخارجية ٠‏ الى التحول الى نمط استبمادي ناف لغيره »> وبظل مسيطرا 
فقطل ء فهذا علي ان تشكيلآت المحيط لن تجنح الى هذا الاستقطاب الإساسي , 
ومقابل التمائل التزايد للتشكبلات الاجتماعية سيظهر التنافر المستمر للتشبكيلات 
املحيطية »> التنافر الذي لا يعني مع ذلك مجرد التجاوز . قبقدر ما تكون الانماط 
الانتاجية الاقبل راسمالية مندمجة هنا في نظام وأاحد » نجدها مسخرة لغابات 
الراسمال المسيطر الخاصة (فالفلاح ما زال ينتج ضمن اطار نمط انتاجه القديم > 
لكنه ينتج الان منتوحجات تصدر للمركر) »> وكذلك فان البنيات الاجتماعية الحديدة 
تشكل مجموعا هيكليا ومتراتبا خاضعا للفائب الكبر في المجتمع الاستعماري : 
لبرجوأزبة البلد المستعمر المسيطرة . ان نظام المحيط الاقتصادي لا يمكن ان يهم 
بذاته » أذ أن علا قاته مع المركز اساسية ٠‏ وكذلك تبقى بنيثه الاجتماعبة بنية مبتورة 
لا يمكن فهمها الا كعنصر في بنية اجتماعية عالية . 

ان شكل التشكيلات المحيطية بعتمد في الوقت نقفسه على طبيعة التشكيلات 
الماقبل راسمالية الغازية وعلي أشكال العدوان الخارحي .' : 

وتنتسب التشكبلات الاقيل رأسمالبة الفزوة الى طرأرسن اساسيين ٠‏ 
التشكيلات الشر فية والافريقية > ثم التشكيلات الامربكية . تتثالف التشكيلات الاولى 
من تركيبات مهيكلة > انطلاقا أولا من أنماط انتاج متعددة بطر فبها النم طط 
الخراجي ‏ الخراجي البكر (اي ايضا المستند الى جماعة قروية حية) او الخراجي 
التطور (و قي هده الحالة هتاك تطور نحو نمط الانتاج الاقطاعي) ‏ الذي بخضع له 
نمط الانتايع السو قي البسيط او الميودي ٠‏ وثانيا على قاعدة علاقات التجارة البعيدة 
مع تشكيلات اخجرى . والطراز المبكر البسيط هو الطراز الافرقي . اما الطراز 
المتطور فهو الآسيوى والعربي . وتختلف التشكيلات الامربكية عن ذلك . أن العاقم 

الجديد لم بكن خاليا سن البشر عندما أاكتشقه الأوروبيون ٠‏ لكله امثلا سرعة 

بامهاجرين الذين فدموا في فسمهم الاكبر قبل الانتصار النهائي انمط الانشاج 
ااراسمالي في المركز _ اى قبل الثورة الصئاعية . وكان مصر السكان الاصليين اما 
الاإبعاد ار الابادة (امريكا الشمالية ؛ الأتتيل ؛ الارجيتين والبرازيل) » وأما األخضوع 
لتطلبات الراسمال المي ركنتيلي الاوروني (أمريكا اللاتيئية) . واشكال العدوان ايضا 
متنوعمة . فلم يتم تحول البلدان الامريكية »> وآسيا والعالم العربي » وافريقيا 
السوداء بالطريقة نفسها > لان هذه المجموعات لم تندمج في المرحلة نفضها من 
التطور الراسمالي في المركز ولم تملا أذن نفس الوظيفة في هذا الثطور , 

هناك فيما بتعلق بأمربكا دراسات منتظمة الان ٤‏ وهذا ما سمح لا بالاختصار 
هنا , لكننا سنتوسع اكثر فيما بتعلق باتعالم المربي وأفريقيا السوداء . 


1Y 


١‏ س التشكيلات المحيطية الامريكية ء 


لمبت مختلف متاطق امريكا دورا اساسيا في الفترة الر كنتيلية من تشكل 
النظام ألمالي المعاصر ء ملد البدء تم تدمر التشكلات الما فيل کو أومية أو احضاعها 
الراسمال الي ركتتيلي التابع للمركز الاوروبي الوليد . وقد كون الراسمال الميركنتيلي» 
جد" الرأسمال الناجز » ملحقات لنفسه في امريكا . واقام فيها ايضا المشاريسع 
لاستشمار المعادن الشمينة (فضة بالدرجة الاولى) ولاتتاج بعض الواد الغريبة عليه 
(سکر ثہ قطن الح( > وقد راكم الرأسمال الم كنتيلي الأوروبي الذي كان بتمشسع 
باحتكار هذا الاستثمار الراسمال النقدي الذي لعب دورا اساسيا في التشكيسل 
اللاحق للراسمال الناحز . وكانت أشكال هذا الاستثمار اللحق مثنوعة : شه س 
اقطاعي (في امريكا اللاتينية) »> شبه ‏ عبودي (التوظيف النجمي) أو العسمودي 
امزارع البرازيل وجزد الأنتيل والمستعمرات الإنكليزيه في جنوب امريكا الشمالية) . 
ويقيت هذه الاشكال قي خدمة الراسمالية الاأوروبية الوليدة كما بقيت تنتج للسوق» 
ولهذا يجب عدم خلطها بالانماط الاقطاعية والمبودية الحقيقية . وما لبشت هله 
ألتوأبع حتى طورت لنفسها هي الاخرى توابمها قبنت المشاريع التي كائت تزود قو تها 
العاملة بالغذاء > وتوظيفاتها بالادوات . وتأخذ هذه المشاريع الملحقة احبانا مظهرا 
أقطاعيا »> حاصة في أمركا اللاتينية مع ظهور التوظيفات الواسعة في ميدان تربية 
امواشي > لكنها لم تتحول ابدأ الى مشاريع اقطاعية قمعلا باعتبار انها تظل مكرسة 
للانتاج من اجل السوق الرأسمالية . فهي تنتسب غالبا الى نمط الانتاج السو قي 
البسيط ٠‏ الذي كو”ته المهاجرون الاوروبيون على الاراضي والمدن الحرة › ویشکل 
خاص المهاجرون الانكليز في امريكا النسجالية : فالازأرعرن والحرفيون نتجون هتا 
ايضا لسوق الاستشمارات اللحقة بالراسمال المي كينتيلي . 

وقد أكتسبت اهىيكا اللاتيثية › في هده الفترة ال ركتتيلية > بنياتها النهائية 
الإساسية التي ستميؤها حتى بومنا هذا . هله البنيات تتميز بسيطرة الرأسمالية 
الزراعية للملاله الكار » الئي زو دها الفلاحون بالعو د الماملة التي لإا تتمتم لو ضعبة 
المامل الكاملة (هنالك مثلا البيون ٠٠۳8# ٠‏ [الإيدي الماملة غير المختصة في امريكا 
اللاتينية] والمبيد القدماعء) . ثم هناك البرجوازية التجارية الكمبرادورية المحلية التي 
تظهر حین تراخي احتکار آلمتروبول . و کي المقابل بوحد ارضا المالم المد بني المصسفر 
(الحر فيون » التجار الصغار » الوظفون ٠‏ الخدم » الث الدبي بشابه قي تكوبنه العوالم 
المدينية الاوروبية في الحقبة السابقة . 

وقد كرس الأستقلال > في مطلع آلقرن التاسع مشر انتقال السلطة الى اإسدي 
املال المغاريين والبرجوآزية الكمبرادورية التي ولدت في المسشعمرات . وسوف 
تستمر هذه البنيات وتقوى خلال كل هذا القرن يصورة موازبة لاشتداد كثافمسة 
التبادل مع الترويول الجديد اي مع بربطانيا » التي ستبني هي الاخزى على أرض 
القارة شبكة بيوتاتها للاستيراد والتصدير وشبكة مصارفها والتي ستمزف كيف 


A 


تمتصس الارمام الا ضافية عن طريقي تمونل الديون ألمامة ليذه الدول ٠‏ م أن قدو م 
اأرساميل البترولية والمنجمية في القرن المشرين (في غالبيتها آمربكية شمالية) > 
ومن بمدها الصناعات التي تقطي انتاج المستوردات ء سيخلق طقة بروليتارسة 
محدودة . وتظهر الفتات الملا من هذه الطقة النروليتارىة محظوظة يقدر ها تأخذ 
الازمة الزرآمية شكل افقار مستمر للطبقة الفلاحية الفقيرة وشكل تفاقم في البطالة 
الربقية والمدينية . في بعض الاحيان كانت طفمة الاك العقاربين والمفاوضين 
الكمبرادور »> بالاشتراك منذ البدء مع الرأسمال الاجئبي ؛ توظف بعض الرساميل 
المتراكمة في الزراعة أو التحارة _ في الصناعات الخفيفة الجديدة » او في 
النشاطات المالية المردود ا مرقبطة بتقدم العمران المدبني (توظيغات عقارية > تجارية 
وخدمات > الج) ء 
وقد بيس كبار مؤرخي امريكا اللاتيلية ومنهم » اندريه فرنك »› سپلزو فورتادو» 
وقرناندو کاردوزو » واینړو فالبتو » ودارسي ريسړو » کیف. ملأت البرحوازبسة 
المقارية والكمبرآدوربة المحلية وظيغة القتاة التى عبرت من خلالها الراسمالية الاوربية 
السيطرة الوليدة الى أمريكا اللاتبنية . لقد رفعت البرجوازية الصناعية في اورويا 
علم الفكر الليبرالي > اما في آمريكا اللأاتينية فان اللاك العقاربين والتجار هم الفين 
روه . وقد مالژت القرن التاسع عشر ۰ من ۱۸۱۰ الى ۸٦1۰‏ س ١ ۱۸۸١‏ سلسلة 
طوبلة من الحروب الاهلية بين الحزب الاورویي الؤبد للتبادل الحر والحزب الامريكي 
الذي يمشل مصالح التطور القومي ويقنرح الحماية الجمركية . وادي انتصار الحزب 
الاول في نهابة القرن » في الو قت الذى دخلت فيه الراسمالية في المركز مرحلتها 
الامببالية » الى تحطيم كل امل في تطور صناعي مستقل والى تاكيد تبعية القارة . 
وبورفړيو دياز بجسد في المكسيك هذا الاستسلام الوطني . وسيطرة الرأسمال 
الاجثبي على المشاريع الصناعية والمنجمية التي كانت حتى تلك اللحظة امر كية لاتينية 
تحت اللر ق > خاصة في پل بعد - AA‏ ¢ امام الرأسمال آلامبر الي . 
وستنشا على خطى أالراسمال الاحنبي المسيطر برجوازبة صنامية جديدة » 
خاصة خلال الحرب العالية الاولى وفي الثلاثينات ويشكل اخص في الحرب العالية 
الثاتية . وسوف تحاول هذه البرجوازية لانها محدودة التطور يسبب خضوع 
أمريكا اللاټيلية لتطلبات التبادل الحر » أن تضع في ففص الاتهام ساطة ا[ لاك 
العقاربين واتجار . وسوف تحاول أن تستند من أجل ذلك على الحماهے الشمسة» 
الامر الذي سمطي لانظمة فارجاس في البرازيل » ويون في الارجشتينء وكاردناس 
في المكسبيك طابمها الشمبي النزعة . لكنها ستحاول أن قتجنب تحول هذا اللعم 
الشسعبي ضدها هي نفسها » فتمنع الطبقاث الشعبية من تاظيم انفسها بحربة خارج 
طاق اشرانها . بعد الحرب العالمية الانية اخذت الايديولوجية التكلوقراطية 
اللاشعبية المسماة ( دىزارالية ) مكان الايديولوحية القديمة » مشسرة 
الى بداية مرحلة .جد دة من التراجع لصالح تسوبة قائمة على الدعوة للمساء دة ” 
الخارحية وللاشتر ا مع اا الإاجنبي الدى هو آلآن ا 'الامربكي 
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الشسمالى . والبرحوازىة الجديدة ليست في اغلب الاحيان الا وليدة عوائل اللاك 
والتحار نفسها التي كانت تسيطر سابقا بالاشترالك مع الراسمال الاجلبي . أن التقدم 
التعاظم للراأسمال الاجنبي المسبطر »› واحتكاره التكلو لوجي المتزايد قادا الى خضوع 


٠‏ البر جواز بات الو طنة وقد دقع قشل هلدا اتوج للتطور »> وآلذي ظهر في نفاذ 


امکانیات التصنيع كىدىل عن المستوردات» تم في الر كود الافتصادي لاعوام a ٥:‏ 
الى الانتفاضات الاوئى للنظام في اتسحاه e‏ في کوا وسيلي . 


النشكيلات المحيطية العربية والآسيوية . 


جاءت نقطة الاتطلاق فى آسيا والعافم العر بي متأخرة جدا . فالطبقات القديمة 
الاقطاعية لن تتحول الى ملاك كبار رأسماليين بنتحون للسوق المالية ألا في النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر . كما ان تطورات هدا الطراز من التشكيلات كانت 
متلوعة وغير متساوبة »> ولم تمس الا اطراقا صغفيرة وأحيانا صفيرة جدا من القارة 
ألعظيمة . ولا تمثل هصر ؛ بتحولها الكامل الى مزرعة قطن للنكشاير وببضمة الاف 
اللاك الكبار الذين كانت تضمهم » الا حالة قصوى . وسوف تقاوم الجماعة (المشاعة) 
الربغية في المناطق المتمددة » وخلال فترة طوبلة > تطور الراسمالبة الزراعية . 
وستكون هذه المعاومة شاقة قي الهند حيث أعطت السلطة الانكليز ية ملكية الآرض الى 
الزمندار وحطمت بالقوة الجماعات الريفية > لكنها ستكون أفضل في الصين و في 


مناطق اشرق الغارسي واقعشماني النعددة التي لم تخضع للاستعمار المباشر . وكان 


لا بد من انتظار الفترة اللاحقة » غالبا بعد الحرب العامية الثانية» حتى تظهر راسمالية 
زرأعية صغرة قائمة على فلاحين اغنياء من نوع الكولال _ خاصمة عندما كائت 
الاصلاحات الزراعية تاتي لتصغفي أو لتحدد اللكية الكبيرة . وقد حد الطابع المتآخر 
والمحدود لثطور الراسمالية الزراعية » وكدلك الظراهر الخاصة ببنيات المالم المديني 
وبعقاثد ولقافة الطبقات المسيطرة الجدبدة الناشئة على اثر تحول الطبقات القدىمة > 
او الظواهر الخاصة بأشكال الاستعمار »> حد ذلك كله من توسعم القطاع التجاري 
الكمبرادوري » وذلك اما لصالع الشركات الكبرى الاوروبية > واما لصالح برجوازية 
اجنبية (مشر قية ‏ سورية فمثلا) . وكما تم في امربكا اللاتينية ستتيح الصناعات 
المشتتنة القليلة المنشأة من قبل الرأسمال الاجنبي فيي عهد متأخر دخول طممة محلية 
الى النشاطات الجديدة , وهكذا »> ستقترب بنية هذه التشكيلات من بنية امريكا 
اللاتيتية » بقدر سا ان دخول آلإشكال الحدثة للراسمال الاجنبي بقوة مترابيدة سيتيح 
تدارك هذا التأخر النسبي بسرعة اكبر . 

وقد قام کل من ر»«س»ء دوت > وبالم دوت وفریدريك کلرمونت بدراسة مثال 
الود . مند البدء حطم الانكليز بشكل منظم صناعة النسيج الهندبة وذلك بالطرفق 


الاقتصادية (منع تورندها لانكلترا) وبالطرف غر الإختصادىة (تدمر المدن الصنامية : 


۰ 


سورات + داگا » مرشد اباد »> الح) . وفرضوا التخصص الزراعي وذلك «بفبر كة» 
نموڈج للملكية المقاربة الكبرة ٤‏ مصطتع من أساسه ٤‏ ٿم بدعمه عن طرق أعفاء 
الاراضي المزرومة قطتا من الضرببة المقارىة . وسترث الهئد واقباكستان المستقلتان 
هذه البنية . وقد فتحت الاصلاحات الزراعية الحزئية الطرىق الى تعمق تطور 
الراسمالية الزراعية. الكولاكية بعد ذلك . وبالقابل تحول مركز الثقل الراسمالية 
المدبنية من الراسمال التجاري الكمبرادوري الى راسمال الدولة »> وذلك بقدر تقدم . 
وثطور التصنيع كبديل عن الاستررادات . 

في اتدوتيسيا خلق الاستممار الهولندى لحسابه مباشرة زرأعات صناعيسة 
للتصد ير . أن العف النسي للملكية الكبرة المحلية الذي نحم عن هده السياسة 

يقر الوزن المتعاظم للبرجوازبة الصغيرة كما يوضح الطبيعة الخاصة لنظام سوكارنو 
اللأحق . والامر كذدلك ٤‏ الى حد با » في ماليزيا وني شبه قارة الهند الصيئية وفي 
الفيليسين . اما تابلآابف فقد استطاعت أن تتحنب الأستعمار ت غضل !اظرو ف الخاصةء 
وبشكل ملحوظ » بففضل صراع المصالح الامبربالية ء 

ان تاريخ التشكيلة الاجتماعية التابلاندية المعاصرة كبر الاهمية من هذه الناحية. 
فظواهر الغو ضى والضياع التي جرتها التبمية في المداطق الاخرى تبقى هنا غبعيفة 
نسبيا . فبالرغم من تأخرها » لكن ليس تخلفها ٤‏ استطاعت تايلائد » بتجنبها التأثير 
الإستعماري المباشر > أن تستعيد فواها ٠‏ وآن تحقق عن طرق «الاستيداد المستلر» 
وحدتها القومية وان تحدّث الدولة. بشكل آكثر انسجاما بكثير مما تم في مناطق 
اخرى . ولن تتعمق وتتسارع عملية التخلف في البلاد الا بعد الحرب المالية الثائيةء 
وذلك باندماجها في النظام العالمي ‏ والامر نقسه بنطبق على الإفقانسمتان . اما 
يران فلم تستطع أن تقاوم فترة طودلة » فقد أدت الإتفاقية الانجلو ب روسب لام 
۷ لم أستغلال بترول عندان الى أندماحها في النظام العالمي كلد شبه مستعمَر. 

في تار بخ تشكيلة العالم اقعربي المعاصر يمكن تمييز ثلاث فترات وأضحة ٠‏ الأولى 
موسومة بإدراك الخطر الاوروبي › وأحيانا با محاولة لتقليد اوروبا من أجل مقاومتها 
بشكل افضل . وسيودي فشل هله المحاولة الى الاستعمار الذي ستكتسب خلاله 
التشكبلات العربية طابعها المحيطي التبعي النهائي . إما الفترة الثالثة فهي 5 
اعادة النظر في هذه التمية وذلك اتداء من الخمسينات .. 

قامت النشكلات المربية على قاعدة التجارة البعيدة . وقد ادى انتقال مركز 
قل التجارة العالمية من البحر التو سط الى الاطلسي ء مع ولادة الراسمالية الأوروبية 
ار كنتبلية ء الى انحطاطها ء وفي د فجر الهجوم الامبربالي في القرن التاسع عشر ٠‏ 
أاضاع. العالم العرلي وحدته الفعلية » ولن دو نعدها الا كمجموعة من الوحدات 
المشنافرة البخاضسة ل ايلة أ حلية هي السلطة العثمانية . وحاءت الأمير بالية لتعمق 
أنقسام هذا المالم ولتبرز وحدته في ألوقت نفسه . 

وحدود الحضارة المربية تمتزج بحدود التشكيلات التجاربة ألتي كانت تستند 
الى لدو الإركل . فمندما دخل المرب ألى البلدان الغلاحية لم ستطيعوا » الا في 


۲١ 


مصر > أن بطبعوا الشموب بطابعهم . وبهذا نفسر فشلهم في اسيانيا : لقد ظلت 
الطبقة ألتجاربة العربية هنا طبقة مدبنية » اما الريف فظل مسيحيا »ء وبعد ابمادهم 
من اسباتيا لم بترك المرب الا الآثار . وقد فشل الاتراك بالطررقة تقها في البلقان. 
وفشل التمرنب في آبران رنى الاناضول وما ورأءهما » ثم قشل الاسلمة في 
الخشة ء عبر عن هذه E‏ 

ادرك اماقم المربي باكرا حقيقة الخطر الامبربالي الأرروبي . قمنذ القرن 
السادس عر ومجيىء Nar‏ الأوروبيون من اللطة آلمثمانية۔ على 
امتيازات تجاربية آتاحها لهم الإستسلام . وباندحار الطبقة التجاربة العربية تم 
لاوروبا الإنتصار . ثم مرت القرون الللاثة التالية كففوة طوبلة كان الشرق بجهمل 
خلالها كل ما بجري في الغرب . لقد كان في التطور التجاري لاوروب ا المركنتيلية 
خراب لعالم العرب التجاري . فقد هزلت ادن واخذت الارياف تحتل بكل تنافراتها 
مقدمة المسرح > وتو قفت مراكز الثفكر الممكن حول انحطاط عالم الشرق عن الوجود. 
وحاءت العظة عنيفة مو حعة في مطلع القرن التاسع عر مع م حملة بوتابرت 
في مصر . 

لقد انتهت كل محاولات المقاومة الطويلة ً في العالم الوب ان عرق جن الکن 
تأونخها : 1۸۸١‏ بالنسبة لمصر > فترة ۱۸۳۰ ۱١۱۱‏ بالنسبة للمغرب 1۹1٩ ٤‏ 
بالتسبة للشرق المربي . بعد ذلك تأتي فشرة النهضة »> فتزة النضال المادي 
للامبربالية . وخلال كل هذا القرن ستبرق خاصتان وستتطوران فقي كل انحاء 
العالم العربي مع وضوح اكثر أو أقل هنا وهناك : ١‏ سيتميز الانبعاث بصعود طبقة 
حدبدة ٤‏ برحوازية المدن الصغرة الحدثة ألثي انجبها اندماج العالم العربي- في الدار 
الامبربالي , وستأاخت هذه الطبقة القيادة اما من الطبقاٽ القديمة المنهارة أو مسن 
الطبقات الرجوازرية الجديدة ألتي حت على قدومها النظام الراسمالي العالي ؛ 
۲ ب وسيمبر هذا الائبعاث عن تفسه بماطفة متماظمة من اجل الوحدة العربية ٠‏ فبما 
ان العالم العربي لم يكن قط 4 ألا في مصر > عالا فلاحيا ء وبما ان الانبعاث ما كان 
بمكن ان بجد لنضسه اساسا اصيلا في ثقافات وطنية قلاحية » فقد ارادت الطبقة 
البرجوازية المدينية > حامل هذا الانبماث »> بعث الوحدة العربيك : وحدة اللقسة 
والثعافة . اما قي الناطق التي قام فيها الانبماث » كما في مصر » على قاعدة الوحدة 
القومية الفلاحية » فان عاطفة الوحدة العريية كانت تجد صموبة اكبر في الافصاح 
عن تفسها لصالح انبعاث العاطفة القومية . 

کانت مصر اول اقليم عر بي تصدى للخطر الخارجي . وجاء التهديد الاسرائيلي 
بعد ذلك ليو كد لمصر من جديد ان مصيرها هو مصر العالم العريي بأكمله , وقد انتظر 
الشرف العربي كي يستيقظ أن تتربع الامبريالية على قلب المنطفة بخلقها اسرائيل ؛ 
وصراع الشرق ضد الامبردالية سیمتزرج أذن مثذ اليداية بصراعه ضد الصهبونية ٠‏ 
اما اقرب البعيد الذي كان يخضع لاستممار "خر » الاستممار الفرنسي ¿ فلن 
ستبقظ على قضايا الوحدة العربية الا بعد 1۹١۷‏ ء وشيمًا فشيئا اصبحت القضية 
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الفلطبنية محور القضةة العربية »> ورائزا لإختبار قدرة مختلف الطيقات الاحتماعية 
التي تدعي التصدي لقيادة الحركة الوطنية . وبهذا الإختبار سيشثحطم جيل 
البرجوازية الكمبرادورية واللاكية » ثم من بده البرجوازية الصضرة . 

قام الانبماث العربي (النهضة) في القرن التاسع عشر » في مركزين رئيسبين 
هما مصر وسوريا . لكن منل الفرن الثامن عشر قامت مصر ٤»‏ مع علي بك » بأول 
محاوله لتحدنٹ الدولة »> الامر الذى آدی ال استمفاالها عن النر المشماني . وقادت 
الظرو ف التي أعقبت حملة يونابرت الى محاولة لانية ؛ هي التي فام بها الباشا 
محمد علي . كانت الطبقة الحاكمة امصربة _ ذات الاصول الاجنبية : اتراك > البان 
وشر كس ؛ هي البرقراطية المسكربة التابعة للباشا والتي تمتص دم الفلاحين 
الكو نين من أسر المستغلين الصفار . وكانت الدولة تستفل الفائض من أجل تموبل 
مشاريع تحديثها : اعمال الري » خلق جيش وطني » وصناعة . لكن التآ[__ف 
الإنجليزى ‏ الثركي عام ۱۸٤.‏ وجه ضربة قوبة لهله المحاولة . وفقرضت آوروبا » 
التي اتت لدعم الساطان 'لمثماني الذي انهرمت چيوشه امام چيوش الباشا ٤‏ قرضت 
على محمد علي قبول الاستسلام » واضمة بذلك حدا لحاولة الانبعات الصناعي . 
و سيتخلى احفاد الباشا من 1۸6۸ الى ۱۸۸۲ عن هذا الثوجه الاستقلالي ٤‏ آملین مع 
الخدبوى اسماعيل ان تعمل معونة الرأسمال الاوروبي على تحديثهم وجملهم كأوروباء 
وذلك باندماجهم ئي السوف العالمية عن طرق زراعة القطن » وعن طرق عسو ة 
البيوتات الالية الاوروبية لتمويل هذا التطور المتوجه نحو الخارج . وهكذا كان لا بد 
للطبقة الحاكمة امصرية » في هذا الاطإر »> من تير البنيات » وذلات بالاستيلاء على 
ملكبة الاراض بمسامدة الدولة » متحولة من بير قراطية دولة الى طبقة ملاكين . وليس 
هؤلاء > كما قال عادة » اقطاعيين »> ولكن رأسماليون زراعيون بثو قف غناهم على 
الوق المالية. وبعد أن تم تحوبل البلاد الى مزرعة قطن ل لتكصابر خضمت أاطبقة 
الحاكمة سرعة بالفة عندما اتضحت جحدة التهديد الانكليزى › خاصة بمد طمأنتها 
على“ صيانة امتيازاتها . وقد نالت هده الطبقة مكافاة كبرة من قبل الانكليز »> فهي 
التي اصستفادت بشكل رئيسي من استغلال وادي الثيل ! 

اما الفئات الوسطى المدينية ‏ المؤلفة من المشايخ والحرفيين وبقايا المالسم 
التتجاري - والفمات الريفية - الوجاهات القروبة - فستتصرف بشكل خر . لقد 
شعرت بعمق ٠‏ كوربث للثقافة التقليدية > بخطر الاستممار كمدمتّر ليم حضارتها 
العربية والمصربة , وأآدركت أبضا مساوىء مناقسة السلع آلمستوردة . وبرفقضها. 
للسيطرة الاوروبية بعد ان خيب ظنها الخديوي والارستقراطية التركية ‏ الشركسية؛ 
ردآت ذه ألفتاات تعد التفكر في قضية تأمين الرقاء القومي ومنك .أا ستکون 
هذه الفّات قاعدة ألالعات في مصر , لکن رغم ذلك باءت محاولتها بالفشل على الرغم 
من تحقيق بعض النجاحات ٠‏ بعث اللفة ٤‏ وتكييفها تكييفا جيدا مع متطلبات التجديد 
الشقعافي والتفني 6 واقاظ. الروح ألاقدينة : نکتب جسن راض قاتلا : امام الخطر 
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انائية > وايضا بسبب أصولهم التركية دون أن يودهم ذلك الى تمشل الثقائة الاوربية 
تملا حقيقيا . أما الفئات الو سطى فانها تعلتت على العكس بهدذه التقاليد لتحفظ 
شخصيتها . لكن في ألو قت نفسه كانت قوة الاجنبي تهددها وتفتنها وتقودها الى أن 
تنظر الى هذه التقاليد يمين فاحصة . ولم بستطع مقكرو الطبقات الوسطى > في 
الو قت القصر الذي اتيح لهم بين اللحظة التي تم فيها الشعور بالخطر الخارجي في 
٠‏ واللحظة التي تحفق فيها باحتلال مصر ۱۸۸۲ > ان بتجاوزوا هذا التناقض . 
و في النهابة دخلت هته الفئات في طربق لا مخرج لها ٠‏ التاكيد الفارغ لشخصينهاء 
هذا التأكيد الذى قاد شيا فضيًا الى تلك التبمية المر”ضية الققاليد التي ستشل 
ألحركة . . 

سوريا هي الطب الثاني لهذا الانبماث في القرن التاسع عشر . وقد مكنها 
انفتاحرا على البحر الحو سط من ان تدرلك باكرا الخطر الامبريالي . لكن اقتصاد 
المشرق بقي في حجر النفوذ المئماني راكدا : فقد فقدت المدن السورية الني خرجت 
من دائره التجارة القديمة والاستعمار الحديث الذي انقتحت عليه مصر »> فقدت 
تخىها اللامعة التي كانت تضمها في الاضي . وکما کان ا فام الاعات 
على أكتاف المناصر شبه الشعبية المتحدرة عن الفئات الو سطى : الحرفيون والمشايخ 
والادناء . 

واذا عجزت اللهضة المصرية ‏ السورية عن صياغة برنامج متسجم وفنعال 
ناتغييرات الاجتماعية الضروربة للرد على المدوان الامبريالي ؛ فانها تشكل رغم ذلك 
لحظة حاسمة في تكوبن الشعور العربي ألحديث . فقد أعادت الى الوجود تبادل 
وجربان ألافكار بين أقاليم المالم العربي كما أمادث صياغة اللفة صياهة موحدة » ما 
بتفق مع متطلبات التحديث »› وبمعنى آخر احيته من جديد الاداة الرئيسية للوحدة 
ا 

ان محاولة محمد علي في مصر » بالاضانئة الى محاولة اليابان > اا اة 
الأولى التي تمت خارج المالم آلاوړر وبي بهد ف التحدىث , وفشلها نعود الىمحموعتين 
من الاسباب ٠:‏ فرب أوروبا الدي لم ترك لحمب علي الفر صة حثى بنحز اصلاح 
الدولة وبصتع البلد > ثم النقص في نبضج الظروف الإجتماعية . أن التشك لات 
الاجتماعية للعالم العربي لا تدم الفرصة لتغربخ الراسمالية من داخلها »> ومحاولة 
الباشا لبناء مركنتيلية دولة تدعيما لقيام برحوآرية محلية ما كانت تستند الى قو أعد 
اجتماعية متيئة . اما اليابان فعلى العكس من ذلك » فهي لم تصبح ٠‏ يسبب موقعها 
الجغرافي البعيد »> هدف الطامع الاأوروبية المنكرة »> في الوقت الدي كانت فيه 
تشسكيلتها الاجتمامية تمكنها ايضا من تفر يخ راسمالية ية من الداخل . 

بعد فشل التهضة سادت في العالم العربي قترة من ألركود أستمرت حشى الحرب 
المالمية الثانية وتميرت بانطواء الاقاليم على نفسها . انها فترة الانتصار الكبر 
للامبريالية . انها ايضا فترة فشل الحركة الوطنية البرجوازية النطوية على اقاليمها. 
انها فترة قيام الو جود الصهيوني في فلسطين . وقد حلل حسن رياض التاريسح 
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السياسي لمصر في هذه الفترة للمرة الاولى في كتاره (امصر الناصريةا) ٠‏ وسلستعيد 
هنا خطوطه الاساسة . 

آن هز وة عرابي المسكر رة في ۲ تكرس تهابة الآمال التي كانت معلفة على 
اللهضة . فقد صفيت الات الوسطى نهائيا » سياسيا ثم اقتصاديا . وقبل جيل 
الموظفين الصفار ضيفي الافق والخاضمين الذى انجبته هذه الفئات » قبل بسرعة 
بالسيطرة الاجنبية والتجا الى رفض قيم العالم الحديث » في معارضة رجمية لا 
تنطو ی على آي خطر حقيقي . في الو قت نفسه »¢ وضمن ¿ اطار الاستغلال الاستعماري 
تكونت البرحوازية المصربة زرأعية كليا فقي البداية »> ثم زراعية ‏ تجارية وحتسى 
صناعية . فأرستقراطية اللاك الكبار الرأسماليين » الشدبدة التركز » اندفعت مند 
۹ في مجال الإعمال التجاربة والصناعية مع انشاء بثك معر › بالاشترال مع 
الرساميل الإاجنبية » وكذلك مع رساميل البرجوازية الشرقية في مصر (بونان ٤‏ يهود 
ومسسيحيو الشرق المتأوربون) ومع الرساميل الكبيةالبرطانية والفرنسية والبلجيكية. 
وستكون هذه الطبقة الطبفة الحاكمة المصرنة وقناة السيطرة الاسر بالية حتى 
عام 4٥۲‏ , 

بعد أجهاض انبماث أالقرن التاسع عشر توقف الجتمع المصري عن التفكير . 
وأکتفت الارستقراطية والبرجوازية التي خرجت منها بقليل من الصباغ الاوروبي 
اما برجوازءة الثرثرة الصغررة في المقاهي فقد فقدت › مع عياب البروئيتاربا وكذلك 
الجماهي الشعبية المسحوقة التزاندة يكثرة » كل ملاقة لها بالإنمانية وارتدت الى 
اللبحث اليومي المجرد عن القرش الذى يمح لها بالبقاء . ان كل الشروط الضرورية 
لتكو ين انتلجنسيا »> اي مجموعة من الناس الذين بحثون عن الحقيقة في مجتمع 
مققر لا سمح لهم أبضا بالاندماح حتى على الصميد الادى يسبب نقص الثطور » ان 
كل الشروط هذه قد اجتمعت في المجتمع امصري المستممّر ٠‏ وهنا » في هذا الاطار› 
يجب أن نضع وتفهم ظهور اول حرب وطني مصري »› حزب مصطفی کامل ومحمد 
فرهد الذي يمتد تارىخه من ..۱۹ الى الحرب العالية الاولى . ان هذا الحزب الدي 
تام على ادي رجال الجيل الاول من الانتليجنسيا ليس حزب البرجوازية امصرية : 
ان البرجواؤبة الكبيرة اتلك الفترة ليست الارستقراطية المتبرجزة التي قبلت الخضوع 
للشير الاجنبي . انه ليس ايضا حزب البرجوازية الزواعية : لقد كان البرجوازية 
منظمتها الخاصة ؛ وهي حزب الإمة الذي كان شديد المحافظة على الصميسسد 
الايديولو جي والاجتماعي » والذي كان بشكل دعما مخلصا للادارة الانكليزية _ وهذاً 
ببرهن على ان الطبقات الو سطى الريفية كانت تشعر في تلك الغترة بتضامنها مع 
الارستقراطية لمواجهة الخطر الذي بجسده ترابد جماهير الفلاحين الذين لا بملكون 
ار ضا . لكن هذا الحزب هو حزب برجوازی بمعنی أن اندو لوجينه الحديثة کانثف 
تتغذى من التقاليد الاوروبية البرحجوازية . بيد أن صدى الحزب الوطلي سيجحد 
تر حیمعات کشرة > وذلك بالرغم من بس الجتمع المصري » ومن غفلة الجماهر 
الفقرة ٤‏ وميوعة البرحوآزبة آلصغرة ٤‏ ورغم الميول الرحمية للطقات الو سطسى 
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الريفية » والخيانة امشو فة للارستقراطية ولليرحوازبة التي نشأت عنها . فسسي 
اللحظات الحاسمة »> كان الحزب تحول الى الأمة التي كان بحسدها قي امكانياته . 
لكن تارىخ آلحزب الوطني سيكون قصيرا . ففي اللحظة الثي ستنتفض فيها ألإمة 
أكملها في ۱۹1۹ سنجده بختفي ليترك مكانه لحزب بمتل بشكل افضل المجتمع 
المصري في تلك الفترة » حزب الوفد . 

هذا الوفد الذي سیغفطی بتار نخه تاریخ مصر من ۱١۱١‏ حتې ۹٥٩‏ ليس هو ٤‏ 
الآاخر ء حزبا الىر جو از رة المصردة . فهلذه الىرحواز ىة ظلت مداقعة شكل 
عميق عن اللكية والانكليز . وميوعة الوفقد لا تقارنها الأ ميوعة البرحوازنة الصجرة. 
وهذا ما يفسر ان الود لم يكن قي النهاية اقل رجعية » فيما بتعلق بجوهر القضايا 
الرئيعسية ؛ من أحزاب اللكية »> ولم بفكر قط » على سبيل الثال» بالاصلاح الزراعي. 
وهذا ما يقر أبضا ان الانكليز ما كانوا وما بنخدعون بدبماغوجيته الوطنية . فلم 
يكن ألوفد بفكر للحظة واحدة أن مصر نمكن أن تكف عن كونها دولة زيونا لربطانيا . 
وكانت براعة المحاور البريطاني تعتمد على قدرة انكلترأ على استفلال ملكية مستمدة 
لقبول الو حود الإ جلي ددون تحفقظ کی ا تقوم الا بأدنى التنازلات أمام الوفد ¢ 
السنازلات التي ما كانت الا شكلية . وعندما كان الوضعم مثر ق فعلا على الاتعحار 
كانت بريطانيا تمر ف كيف تصل الى تسونة بالسرعة اللازمة . وهكذا فعلت ب 
ود۲٤۱۹‏ امام التهديد الفاشستي . لقد كان هدف اضاقية ۱۹۳١‏ الانكليزنة س 
المصربة تأمين المصالم الانكليزبة في مصر خلال عشرين سنة : فمنذ عام ۽ ۹۲ ظلت 
المفاو ضات بطيئة حتى جاء تهديد ابطاليا التي كانت تقد اقامت قفي اتبوسا منذ سنة 
ليسر ع هذه المفاوضات بما يشكله من ضغط مباشر . ثم أن التنازلات. المتوالية 
البربطابية ء وكذلكت التطور السريع للصناعة ألخفيفة بين 1١۹۲١‏ و٥)1۹‏ > كل ذلك 
سهل ألو صول الى تسوؤبة . وبتضل هذا الانسجام استطاع النظام أن بؤدى عمله 
رغم الازمات »> وكان تناوب اللواب الو فديين مع الديكتاتوربات اللكية كافيا لتأمين ' 
قاء امصالح الاجنبية ومصالح الارستقراطية . 

ان استنفاذ التطور الأقتصادي أي» في الحقيقةء الز بادة الكبيرةفي عدد الجماهر 
امسحوفة التي غدت تمثل ٠.‏ بالئة من سكان المدن و.۸ بالمئة من سكان الريف > 
وكذلك تفتح الفاث الوسيطة مر جائب » وظهور الشيوعية على المسرح السياسي 
واأزمة النظام الاستمماري فقي آسيا من جاب خر »> هذا كله كان سبب القطبعة التي 
شهدتها الحرب المالية الثانية . 

خلال هذه القترة الطوبلة كلها التي انطوت فيها مصر على نفسها » والتي لسم 
تتهدد فيها السيطرة الاأمبربالية بصورة جذرية > لكنها بقيت مرفوضة قى أشكالها 
فقط ؛ كان البحث قوم من أجل أبجاد تحسينات تجعل هده ألسيطرة د محتملة ٤ء‏ آما 
الور الور حو ا ا ورا مرا وم اول اجد ان ب ال مص 
ضد الأمبربالية في الأطار الأوسع للمنطفة المربية . لكن انتفاضة الفلسطينيين في 
٠‏ وجدت صداها بالتاكيد في مصر ؛ خاصة لدى الطىقات الشمعبية التي 
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كأداة لها . لكن هذا الشمور ظل مبعثرا لدى الجماهير التي لا تملك لا حزبا ولا منظمة 
خاصة بها للتمبير عن نفسها . اما المنظماتالتي كان لها ألحق قي الكلام فهي منظمات 
البرجوازية امتماونة والبرحوازة الصغرة الضميفة الإرادة والائمة . وهاتان الطبقتان 
لم يعد لهما آي جذر قوي في مصر ء فهما نتاح الإستعمار . وقد ذهب طه حسين 
الى القول بان مصر لا تدين بأي شيء للشرق ١ء‏ وانها ابنة اليونان وآوروبا . وهله 
نزعة غربوبة مصصعنلوا«مة[ء»0 سطحية تفطي فراغا لقافيا حقيقيا . وهو مو قف 
تيح ارضاء النقفس شمن بخس : «فیما اننا لم نکن بوما شر قیین فقد کنا دائما انداد 
الفرب » وليس لدنا أذن شىء التملمة مئه ٠٠ء‏ » 

الطابع الاقليمي نفسه كان يمير آلحياة السياسية للمشرق خلال هذه الفترة . 
لكن » بسسيب افتسام المنطقة بشكل مصطنم بين الوصاية البربطانية والفرنسية > 
ولأن الاستيطان الصهيوني جاء ليهدد مباشرة بقاء النطقة » كان الرد التومي أكثر 
وحدة وعروبة . 

لقد حافظت السيطرة المثمانية في الهلال الخصيب على وحدة هذه المنطقة حثى 
۹ . بالتأكيد لا تشكل هذه السيطرة حمابة قمالة ضد التسرب الامسبربالي . 
فالامبراطورية العشمانية بأسرها كانت في طريق التخلف والاستعمار اللامباشر منذ 
الاستسلام . وكان تدم سوريا البحربة »> من الحروب الصليبية » قد اعطى مسن 
جهته للاوروبيين وللمدن آلابطالية خاصة السيادة قي التجارة البحربة المثوسطية . 
ثم أن افتتاح آلطرق الاطلسية ورأس الرجاء الصالح ادى الى ضياع دور الملال . 
الحصيب التجاري الاساسي . ومثل القرن التاسع عشر ؛ سرع تطور الرأسمالية 
الاوروبية من انحطاط اشرق العربي . ودمار الحرفة السوربة بعود تاريخه السى 
النصف الاول من القرن التاسع عشر > وذلك نتيجة لتوافد القطنيات الانكليزية . ثم 
دخل بمد ذلك الراسمال التموبلي الاوروبي عن طريق الدبون المثمانية التي كانت 
تمتصس في ارنعة اخماس مبزأنية الاب ألعالي . ولواجهة هذا النهب كانت 
استنشبول تزبد من شدة خراجها امفروض على الاراضي التابعة : في نهابة القسرن 
التاسلع عشر .۸ بالئة من ميزانيات ولايات سوريا وباد الراضدين كانت تذهب الى 
الباب العالي في شكل خراج و١۲‏ بالئة فقط كانت مكرسة للمصروفات المجلية 
وللادارة . وبضاف الى ذلك دخول الرأسمال الأوروبي المباشر › لكن لم كن هناك 
غي سوربا حتى ۱۹1۲ الا بعض المشروعات الصناعية : !دارة السكك الحديدبسة 
والمرافيء واقامة إعض الخدمات العامة (كهرباء > مياه) . اما الانجازات الكبرة (خط 
برلين د بغداد »> واستقلال بترول الموصل) فكانت ما تزال بعد في حالة الدراسة 
عندما اندلعت الحرب المالمية الاولى . 

في الحقيقة لن بيدا اندماج الهلال الخصييب في النظام الراسمالي جديا الا في 
فتبرة الو صابة . وفي سوريا يقي هلا الاندماج ضثيل الاهمية حثى ما بعد الحرب 
المالمية الثانية ء لان امكانيات تطور الزرامة التصدبربة كانت محدودة بفقر امكانيات 


4 


المنطمَة الزراعية . لكن منذ سنوات ۱۹٠١.‏ بدا استغلال الجزبرة ٤‏ وهي سهب 
شبه حاف بقع بين دجلة والفرات » وقد بقيت ححتى تلك اللحظة تحت تصرف مربي 
الماشية آلرحل »› هذا التثمر الاستعماري قامت به البرجوازية السورية المديةية 
بو سائل رأسمالية حديثة ٠‏ تركتورات ودد عاملة مأحورة قليلة > ثم المساحات الواسعة 
الأوّجرة من قل الدولة وزعماء العشائر . وهذه الزرأعة ستضمن زبادة سرعة في 
الزراعات امصدرة ٠‏ قطن ٠‏ قمح وشعير . اما في الفرب الزراعي تعليديا ٤‏ فسان 
اأ سسة الاجتماعية للمالم الفلاحي قد عاقت هذا التقدم . اذ منذ ان اضاعت 
سوريا دورها التجاري » بدات عملية تدهور احتماعي . فلقص عبد آلسكان مسن 
خمسة ملابين تقريبا في عصور الازدهار القديمة وفي عصر الخلفاء العباسيين الى 
أقل من مليون ونصف عشية الحرب المالية الاولى . وبقي السكان ايضا في غالبيشهم 
من سكان المدن ٠‏ ففي 1۹1١‏ كانت المدن تضم ثلث السكان » وكان الركل بشكلون 
ربع السكان اما الريف الزراعي فما كان يضم اكثر من .] بالئة . وبما ان المدن قد 
اقتصرت على تقديم الخدمات لا بين الرافدين واللداخل المربي فان دورها التجارى 
أضبح الان وهميا . وقد فاق تفر ال فة على ار رل لاا لاوزو هن 
لر ولي وال 0 ر ع اجل: الحقاظ على بقائها »> اخذت الطبقات الحاكمة 
(لسوربة قتحول الى اقطاعية »› اي تفر ض على قلاحي الغرب السوري فائشا لم تمد 
التجارة قادزة على ترويدها به . أن ظهور اللاله المقاربين يعود الى القرن التاسععشر 
الذي كرس انطواء البرجوازية التجارية على الربف > بعد ان تم تجريدها مسن 
وظاتفها ٠‏ وستتسارع هذه العملية ء بين“ الحربين ؛ في اطار الوصابة بفضشل 
لحماية الفرنسية» التي اتاحت اخةقاع الفلاحين المناهضين . ولا كانت طربق 
التصنيع مفلفة » يسبب سيطرة الرأسمال الفرنسي > لم نكن لدى البرجوازبة 
مخرج آخر : بعك استقلال سوريا وحدت هذه اليرحوازنة نفا حدددا ا 
بعض الصناهات الخفيفة (نسيج » صلاعات غذائية) وفي الفتح الزرأعي للجردرة 
«ان النمو الزراعي قام على اساس الفتح المديني» كما بقول رزق الله هيلان . 0 
تنتهي هذه العملية وبخمد نها الا في ٠۹٠١‏ > الامر الذي سيجبر سوريا علبسى 
البحث عن طريق جديدة » طريق راسمالية الدولة . 

ان المثال السوري ببرز كيف ان الاندماج من ۱۹۲١‏ الى ٠٣٠١‏ في النظام 
الرآسمالي العالي »> بعطي البرجوآزية المحلبة امكائية التطور ؛ وكيف شكل هذا 
الإتدماج برحواز بة وطنة نوا وتابعة . ډدشذه التر ضية التي فازت بها ألرحواز رة 
سي التي تجملنا نغهم كيف ولاذا نامت سوريا ٠‏ المركز ألخي و في ۱۹۱۹ اکتر 
من خمس وئلاثين سنة في اقليميتها . 

والامر كذلك في اقعراف . اقام الانكليز هنا منذ ٠‏ في منطغة شبه صحراو رة 
ولم يکن هنال مدن i ET CE gs‏ السورية ٤‏ 
ا مان نمت حال زرتی کان ی۲ ا E EEE‏ 
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في فترة الوصاية قد لعبت دورا حاسما في تكوين برجوازية جديدة ملاكية زراعية. 
ققد وزع الانكليز على الف شيخ من زعماء العشائر شه ااإر حل ٠.‏ بالئة مسسن 
الأاراضي ء وسيقوم البترول الذي تتفله شركة نفط العمراق بالباقي . وعملية 
مخلصا لر طانیا حتی ۱۹۵۸ . 

لعد كان العالم المديني للهلال الخصيب رغم بؤسه فى اواخر العصر العثماني > 
وميا ووحدويا بتصميم . وقد بقي في مواحهة الخطر الامبربالي » لفترة طوبلة 
متقربا من المشماتية » وقوميته تتردد بين قومية أسلامية وعثمانية وعربية . وبعد 
خيبة امله التي نجمت عن عدم كفابة الإصلاحات العثمانية _ خاصة اصلاحات 
التنظيمات عام ۱۸۳١‏ _ تلك الخيبة التي فاقم فيها توجه حركةة (اتركيا الفناة) 
التجديدية مئذ ۱۹.۸ نحو قومية تركية > بل ممادية للدين ٠‏ التفت ذلك العالم المدبني 
نحو القومية المربية ناحا عن التحالفات الخار حة التي تسمح له بالتحرر من ألنر 
التر كى ۾ و™ نهكه الډيلوماسبة الإنكليز نة من استعلال هڌا التبار و خدأعه ۽ أل 
ظنت البرجوازبة المديتية بعد أنتهاء الحرب المالمية الاولى انها جدرة باختيار «ملولك» 
لنعيسها ٤‏ بين «عظماء» الصحراء » مجددة بذلك الحلق التقليدي بين المدن التجار دة 
والر حل ٠‏ في الؤافقع قبل ((اعظہاء) الصحراء _ العانلة الهاشهية ‏ باقتسام ا]طفة 
الصغار : سيأخذ فيصل الاول العراق » اما اخوه عيد الله فسينال شرق الاردن . 

وانزلاق العراق نحر الاقليمية سبيسهله وجود الشروات الدفينة فى البلاد 
وتشمرها »> وكذلك ذكاء السياسة البربطائية . بالتأكيد ؛ ان تاريخ العراق السياسي 
طعم الان الحكومية »> اذ ان الوضح القاتم بي حتی ۱۹٥۸‏ بشقيه الاجټماعي 
(سسيطر هة الطقة ا لمحد دة الملا كة) وألخار جي (العراف الدولة س الزبون) مغراً ومعتر فا 
به من قبل كل الانظمة الثي تعاقبت , وقد تبخرت » في بحر سنوات ١ل ٠ ٠١‏ الفومية 
الجدبدة اللاكية المتعاونة . والمعارضة الجديدة التي بدات تتكون في مجرى سنوات 
ال .۴ لم تتجاوز الاوسأط اللقفة > الجتمعة في نادي الاهالي . هذا النادي ليس 
حزب البرجوازية » كما ان اقوفد لم يكن يمشل في صر البرجوازية . هنا ايضا كاتت 
البرحوازبة «امتعاونة» . فهذا النادي ليس الأ تجمعا للانتلجدسيا المعزولة نسييا ء 
ومع ذلك فان قوى المستقبل الرئيسية ستخرج من هذا النادي »ء لتحمل الرابة في 
۹۸ : من الشعبىبة البرجوازبة الصغرة ء الى اقمعث والعناصر الجذربة للشيوعية 
المراقية ء أ 

كان نجاح الامبربالية الفرنسية في سوريا اصعب بكثر من نجاح الانكليزية في 
العراق . فلم يكن في سوريا لا بترول ولا آمكانيات تشم زدامي هام. سمح بجلب . 
البر جوازية وانضمامها الى نظام ألو صاية . ومن جهة ثانية > كانت عله البرجوازبةء 


۳۹ 


في نهابة العهد المثماني » اكثر حيوبة من زميلتها في العراق : لدرجة انها كانت 
تعطي لكل المنطقة لبرة «(مشر فية) » اي مغتوحة على التوسط ومن وراه على العرب . 
وأكتفت الإمبربالية الفرنسية بتقديم منفذ حقير لبرجوازية المدن السورية > منفل 
قائم على تشديد استغلال فلاحي الغرب السوري » وحاولت ان تلعب ورقة أستملال 
الانقسامات الدبنية . لكن سوريا عانت اكثر مما عانى العرآق من الاستبطان الصهيوني 
في فاسطين 4 لان سوريا وفلسطين تكونان منذ الابد منطقة واحدة في المشرق 
العربي . والمائلات البرجوازىة ذاتها كانت موزعة بين القدس ودمشق وحيغا 
ویړوت . ولم نکن تقسيم البلاد في 1۹1۹ بين الفرنسيين والانكلير > واءطاء جزنها 
الجنوبي فلسطين للصهيونية فى ۱۹١۷‏ لى أثر وعد بلفور الا تقسيما اصطناعيا . 
وقد أحس الشعب السوري بهذا الضياع يمرارة تعادل ما شعر به‌الشعب الفلطيني . 
وجاء أنهيار فرنسا في ۱۹٤١‏ ليخلق ظروف ازألة الامبربالية الفرنسية من المنطقة. 
وستاخذ مکانها کل من فردطانیا من ۱۹٤١‏ حتى 1۹٤٩‏ 4 ثم من بعدها الولابسات 
المتحدة مع سللة الاتقلارات الخلاثه في عام ٤ ۹٤‏ دون اجر اء آی تفییر في ساس 
التحالفات الإ حتماعية بين الرحوازدة الجد دة والامىردالية . 

هکذا كانت الامبربالية من .۱۹۲۰ الى 1۹٤.‏ تهيمن على كل النطقة . في مصر ؛ 
كما في العراق وسورنا ؛ ثبلت البرحوازىة الوطنية الزراعية والعقارية بشكل 
اساسي » والفنية والقوية بتبميتها للامبربالية ٠‏ بالانطواء الاقليمي في خدمة اسيادها 
الاجانب . ولم يكن يبدو ان سيطرة الامبربالية بواسطة هذه الطبقة معرضة للتهديد 
فعلا »> إذ ان المعارضة كانت ما تزال ضعيفة ء دون سند طبقي حقيقي » معارضة 
«(مشقفپن» مشدودة بين عدم رضاها ‏ خاصة على الصعيد القومي ‏ والجذب الذي 
تمارسه عليها البرجوازية الوطنية نصرة الامبربالية . 

کان التخلي عن الشعب الفلسطيني وتقد نمه للاستعمار الصهيرني مرتبطا بخيانة 
البرجوازبة العقارية العربية . ومن اجل هذا شهدت سنة 1۹٤۸‏ ء مع خلق دولة 
أسرائيل > نهاية حقبة وبداية حقبة جديدة من النضال ضد النظام الامبريالي في 

ثلاث خصائص اساسية ستميز العشرين سنة التالية ٤‏ من ۲۹٤۷‏ الى 1۹٩۹۷‏ : 
| س اخقاق المرجوازبة الوطنية المربية وصمرد البرحوازنة الصغقرة القومية ¿ 
۳ ا برنطانيا من النظقة e‏ اعلی قو تین ٤‏ رنت e‏ والاتحاد 
الطابم اونش للاستممار اا 

فام الانطو اء الا قليمي لعحر ° e SE‏ على ڻو ازن اجتمامی فانم هړ سك 
على تحالف طبقي بين الامبريالية المسيطرة في المنطقة ‏ بويطانيا »> وبدرجة اقل 
فرفنسا ‏ والرحوازبة العقاربة التابعة لمختلف بلدان المنطقة ٠.‏ وكان بامكان هذا 
ألنظام أن ستمر طا)ا ضمن الاستفلال الاستمماري توزبع يعض الفتات للبرجوأزرة 
الصغىة ء لكن تناقضاته الداخلية كائت تشرط حدود استمرأره . وقد حل حسن 
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رياض فيما بخص هعر ١‏ اقتصاديا واجتماعيا > هذه التناقشضات المتعاظمة المشسي 
تنعكس في التزايد التسارع لمدد الجماحير الكدّحة او شبه الكدحة ملد الحرب 
العالمية الاولى »> واليؤس التعاظم لهذه الجماهير »> والبطالة الترابدة » ومن ثم تقدم 
البر جو ازعة الصفرة الناقمة »> وعلى.آلصعي السياسي ظهور قوى جديدة » خاصة 
الح ركة الشسيوعية والاخوان المسلمين . وني سوريا والعراق تعكس الظواهر نفسها 
التناهضات الاساسية نفسها > بالرغم من أن الطايع المتاخر زمني ا الاستغلال 
الاستعماري قد عمل هنا على تأجيل لحظة الانهيار الى ما بعد انهيار هذا الاستغلال 
ف مص , 

معر هي التي دشنت اذن الفترة الجديدة باتقلاب ٠۹٠١١‏ العسكري . وقد حلل 
كل من خسن رياض ومحمود حسين مراحل انزلاق الملاقات الاأحتماعية القدبمة سن 
تحالف يضم البرجوازية المقارية والكمبرآدورية مم الامبريالية الانكليز ية الى تحالف 
جديد لرأسمالية الدؤلة المصربة مع الدولة السوفيانية . هذا الانزلاق بدا مع الاصلاح 
الزراعي في ٠۹٠١۲‏ الذي »› بتعصفيته لسلطة اللاك العقاريين » اعطى للكولاك الور 
الفیادی قي الاریاف ٤‏ ثم تابع سره مع تأمیمات ۱۹٥۷‏ ثم تأميمات ۱ التي نقلت 
الى الدولة ملكية مؤسسات الراسمال الغربي »> وشريكته البرجوازية المصرية . 
وبالارتباط مع ذلك ظهرت وتأكدت بصورة تدربجية عقيدة جديدة » العقيدة 
الناصرية . في البداية تابعت الطبقة الحاكمة المصربة الجديدة » التي ما زالت في 
طربق التكو بن » سياسة ألانطواء الاقليمي التي كانت قد صاغتها البر جوازية القديمة. 
لكن المدوان الامبربالي الصهيوني لعام ٠۹٥٦١‏ سيجبرها على الرد وعلى تأكيد نفسها 
لبر جوازية عرية . وكذلك » سيبحث النظام الجديد طوبلا وبخجل عن تسوبة 
داخلية مع البرحوازية الوطنية ٤‏ كما سيحاول الحفاظ على التحالفات الخارجسة 
التقليدية . وجاء رفض البنك الدولي للانشاء والتعمر 8180 تمويل سد 
أسوان المالي »> ورد مصر بتأميم قئاة المسويس في تموز ٠٠٠١‏ > ثم من بعد ذلك 
العدوان الانكليزي .. الافرنسي - الاسرائيلي في شباط › وطلب ابقاف العمليات 
المدوانية الذى وجهه الامربكان والروس » جاء ذلك كله ليضمن انزلاق النظام نحو 
رأسمالية الدولة في ٠۹١۷‏ . 

فد كان المغال املهري قوة جذب عظيمة في الشرف العربي . أما سقوط 
مكونا من القوى الاجتماعية الجديدة البمثية ومن القوى البرجوازبة التقليدية للكتلة 
الوطنية . لكن انقلاب ۱۹٦۳‏ دفع الى السلطة باليعث لوحده هده المرة » وهكذا فان 
حركة تطور راسمالية الدولة قد استعادت سرمتها . ونلاحظ هنا عملية تطور مشابه 
لا تم في مصر في الفترة السابقة على ۱۹٥۷‏ حتى فترة حطة ۱۹1۰ ٠۹٦٥‏ . فقد 
استدلت خطہ ۱۹٦1۰‏ ہہ ٥ا۱۹‏ ۰ التي کانت ما تزال تستند على أوهام مشار كة 
الفعالة للراسمال الخاص السوري والفربي » بخطة ۱۹۷١ ۱٣٦٥‏ التي اأعطت 
الفلىة للتأميمات وللمساعدات السوفياتية . 
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وكدلك الامر فى العراق . فقد حطمت !اجبهة التي تكونت في ۱۹٥۷‏ بانقلاب 
تموز ۹٥۸‏ سلطة البرحوازبة الهاشمية المقارية . وظل النظام الجدید بین عاَ٥ ١۸٥۸‏ 
و۳ بتذيدب بين خط من الطراز النامري وخط آخر اكثر يسارية . ذلك ان 
الامور لم تجر في العراق > كما جرت في هصر وسوریا . قالسيطر ة الانكليزبة ۔- 
الهاشمية كانتت مطلقة ودامث وقتا طوالا : وهكذا كان تدخل الحماهر عنيفا حداء 
فقوى القاومة الشعبية - الميليشيا ‏ اشتركت في تصفية الحسابات » وفي تكنيس 
البرحجوازبة العقاربة . وقاد تردد حكومة قاسم الى سقوطه في 1۱۹۹۳ لصالح نظام ` 
بعثى ء ألو سعيةالاسرائيلة مي التي کشفت القتاعاذن فی ۱۹٤۸‏ کما فی ۹٥٦‏ عن طيعة 
البرحوازدة المقارىة الكمبرادوربة للاول المرلبة و نضحت استسلامها للاصبربالية كما 
ابرزت الطايع الد نماغو جي لعروبيتها المتقطمة والكلامية . وأحبرت عله التوسمية 
الاسرائيلية ايضا كل دولة عربية على الخروح من عزلتها . اذ تشكلل اسراتيل 
بطبیعتها نهد ندا او جود هذه الدول# بما انها مضطرة الى ضم مناطق جدبدة باستمرار 
لتحقبق هدفها في تجميع اأغلبية بهود المالم . وفي المرتين ادى المدوان الاسرائيلي 
قي ۱۹٤۸‏ و٦٥۱۹‏ الى انثفاض الجماهير العربية ضد حكوماتها والى انتقال السلطة 
امحلية من البرحوازية المقارية _ الكميرادوربة الى البرجوازبة الصغرة . والمبادرة 
التي اتخذتها اسرائيل في 1۹٦۷‏ من اجل تفجير حرب فلسطينية جديدة انتهت بتفجير 
ازمة عميقة وجديدة قي العالم العربي »> وذلك بكشقها عن فشل البرجوازية الصغرة 
الفومية التي لم تستطم ان تفعل افضل مما فعلته البرجوازبة العقارية ‏ الكمبرادورية 
آلتي حلت محلها . 
اما المغرب نقد ظل لفتزة طوبلة بميدا عن التيارات الى حركت العالم العربي 
[لشر قي ء وذلك بسبب الاستعمار الفرنسي ء وأشكاله القمعية الخاصة في المشكلات 
الحلية التي خلقها ¿ وكذلك يسبب بعد المغرب الجعرافي و خصائصه الذاتية . خاصة 
«ابربريته» . اما في الجزائر ففد قاد الاستعمار الفرنسي > ريما لانه بدا بابكر بكثير 
من توء الامبربالية »> وبسبب تخلف الرأسمالية الفرنسية اضا » قاد الى استعمار 
استيطاني جزلي «للفقراء آلبيض» , وبالفابل » سيحتفظ بالاستثعمار الرراع ي 
لئوئس ومراكش . ولم تتطور في الغرب أاشكال جديدة للاسشعمار اكثر تطورا 
ومطبوعة بالاستثمارات اللجمية وحتى الصناعية الا بشكل متأخر ١‏ تحت تفسوذ 
الراسمال التموبلي الفرلسي . لقد كتبنا لدى تعليلنا للاختلافات في البنيات 
الاجتماعية التي انجبها الاستعمار فى بلدان اقرب الثلاثة كل على حدة »> فسي 
(لالمغرب الحديثف) : «لقد اختفت الارستقراطية الجزائربة العقارية منذ مدة طوبلة 
وضربة عمد القادر )1۸٤۸  ۱۸۲۰(‏ ساهمت بذلك اكثر من ضربات الاستعمار ‏ »> 
اما ارستقراطية مراكش فان الاستعمار على المكس من ذلك سيشوبها »> وحالة 
تونس بین بین . حتی لو ان هذه البنيات قد اضاعت لدربجيا من اهميتها امسام 
الصعود الرائع للبرجوازبة الصغرة المشترك بين البلدان الثلائثة ٤»‏ ألا أنها قد طعت 
لفترة طوبلة الحركة الوطنية بطابمها» . وان حرب الابادة التي شرع بها منذ فتح 


۲ 


الحزائر حتى ۱۸٤۸‏ قد اعطت للمقاومة الجزائربة طابعا فلاحيا شعببا في الو قت 
الدي ادت فيه الى دمار النخب المدينية والى هجراتها الجماعية . والفئات المدينية 
الجديدة التي كان بخلقها الاستممار كانت محرومة من أبة علاقة مع الريف » كماهع 
الطيقات القيادية القديمة المدينية . ولهلا السبب حاءت قومية هذه الفتّات سطجبة 
لفترة طويلة من الرمن وجاءت مطالبتها بالتمثيل قي المجتمع الفرنسي » كما حدد 
فر حاتث عباس ذلك بعد الحرب العالمية الثانية . لكن معارضة «الاقدام السوداع» 
(فرنسيي الجزائر) جعلت هله الامكائية مستحيلة . وشينًا فشينًا اخلت حركة 
المقاومة تنتقل الى الاوساط المدينية الشعبية والى الممال المهاجرين في فرنسا . 
ومن هذه الح ر کة سیخرج آلتمرد المسلح فی ٠۹۵٤‏ . وخلال حرب اقجزائر ۱۹٥٤(‏ . 
۹۲) ولدت فعلا الوطنية الجزائرنة هدا الانفصال الطونل من ۱۸۵۰ الى ٠٣٤١‏ سن 
الفترة القديمة للوطنية الجزائرية وبين انبعاثها العاصر لم يحدث بالنسبة لتونس 
ومراكشن اللتين جرى احتلالهما في وقت متأخر . وهذا ما بفسر لاذا لم يكن للحركة 
الوطنية الحديشثة هنا سابقة شمبية »> كما في الجزائر , ففي تونس لم يكن لدى 
اللحركة الوطلية » التي تكونت في الثلاثينات في الاوساط البرجوازية والبرجوازية 
الصفيرة ٠‏ أية نوازع إو أوهام تمثلية . لكنها ستبقى دائما برجوازبة معتدلة كما برمز 
لف لك الر جل الذي أرتبطت باسمهة منذ البدانة ٠:‏ بورقسة . وعندما ظهر خطر تحاوزڑ 
هذه الح ركة بانثفاضات جماهر الفلاحين عام ٠۹٠١٤‏ تمكن النظام من أن بشدد 
قبضته من حديد بقضل سياسة التنازلات الفرنسية الثي أدت الى الأستقلال في 
٦‏ . وفي مراكش » ألتي استعمرت منل عهد قريب » ببدو الاتصال التارنخي 
في هذه الحركة اكثر بروزا . ومن اجل هذا وقفت النخبة الوطنية الحدشة-خلف 
النخب التقليدية للبلاد » التي ستقود الحركة الوطنية حتى الاستقلال . 

لدى خروجه من ليل الاستعمار الفرنسي الطوبل لم بتمكن المغرب الا بصعوبة 
من اكتشساف شخصيته بعزلته عن العالم العربي الشرقي . وبرزت وطيته لدلك في 
a GE SE E E E a‏ العربي لم لكن غائبة . وكنا كتبنا 

عن الفترة اللاحقة على الاستقلال ‏ «ان التطور السياسي لدول اقرب خلال المقود 
الاخيرة )۱۹۷١ - 1۹1٠.(‏ بظهر تفوق إهمية الوقائع الاجثماعية المميفة على الو قائع 
السمياسية السطحية الني تشكلت ني التقلبات الإاستعمارية . 

ان القومي البرحوازی الصعرر الذى تستند اليه السيطرة آلامبر بالية في حفبتنا 
هذه »> وذلك بتخليد التخلف › متماثل في كل مكان مهما اختلفت الياسات 
الخارجية . و في الو قت نفسه »> ونظرا لابتعاد المسرح الفلسطيني عن النطقة مما يجمل 
الشعور بالتهديد الاسرائيلى ضعيفا » لا يزال أدراكه ضرورة الوحدة في النضال ضد 
الامبرنالية محصورا > ريما اكثر مما هو عليه الحال في الشرق العربي » في اوساط 
لیس لها علافات وثفى بالجماهير . 


۲ - التشكيلات الاجتماعية الافريقية . 


حلف جدود «العمرق» ._ الذي لبس أكثر .تمالا ولا أفل تصالبا » منذ ما فيل 
التارىخ »> من بقية العروق ‏ هناك خلفية ثقاقية ذات اصرل مشتركة او متقاربة »> 
ومنظمة احتماعية ما تزال كثرة التشابه تحعل من افرمميا السوداء ذات‌هو بة واحدة, 
وهذه الوحدة الحية الواسعة والفلية لم تنتظر الفتح الاستعماري حتى تتعامل مع 
امحموعات الاخرى الكبرى للمالم القديم . مع ذلك لم تحطم هذه البادلات وحدة 
الشخصية الأفرشة ) ولكنها ساعدتها على المكس معن ذلك على تأكيد نفسها 
واغتنائها . وجاء الفتعم الاستمماري ليقوي ذلك . 
ليس ثمة دولة افريقية اصطناعية ناجمة عن تقطيع اصطناعي تشكل القاعدة الو حيدة» 
او حتى الإساسية لهذا التنوح . لکن أنضا سيكون من ألخطاً ان نفكر أن هله 
الحقيقة » رغم حداتتها » تطبم وجه افربقيا بشدة ولا تملك الفرصة لتتفوى » على 
الافل على الالحل القفصر ٠‏ وتہرز نشكل اكثر وضوحا هة أو متا منطقة متميزة 4 
واسعة الإمتداد ¿٤‏ ومتحاوزة لحدود الدول غالبا » وهي لا تتحدد بجفرافيتها قفط» 
ولكن أنضا وحاصةه تماتل شروطها الإحتماعية »› الثقافية » والاقتصادية بل وحتى 
اتا 
كتيحة للفترة الإاحرهة لتار يح افريقبا - قتر ٥‏ الاستممار . 

فهنالك افر شيا الغرية الاصطلاحية (أءغ فا. سابقا ٤‏ توغو ٤‏ غانا ٤‏ نیجے نا » 
سير اليوني ¢ غامي ٤‏ ابر ا وغلبا تتشناو)] 4 والكمرون وتشاد والسودأن و كلها 
تكو أن «افريقا ذات الاقتصاد التجاري» هذه المجموعة التي تنقسم ايضا الى ثلاث 
محموعات صعرة ١ ٠:‏ النطفة الساحلة سهلة ألاإتصال بالخارج » وهي اانطقة 
الفلية » ۲ النطفة الداخلية التي تدو كخزان لليد الماملة للساحل ولسوف ترودج 
الصناعات القائمة في المنطقة هذه »¢ و٣‏ السودان . ويكوان الحوض الاأصطلاحي 
و ازائ ¢ الكرنفر الشعبية > الغابون و .ا + 9+ «آفريعي سخا ضسة E‏ 
راوندا » بورندی ۰ ٤ E‏ ملاوي 4 انقولا »> موزامنيق a‏ 4 بوتسىوانا > 
ليثروتو وافريقيا الجنوبية) فهي تكو"ن «أفريقيا الاحتياطيات» . 

ولا تد حل قي ل ج الناطى الكىرى أئيو نيا واألصومال ومدغشقفر والرت عن 
وجزيرة مورسس »> وكذلك حزر الرس الأاخضر في أفقصى القارة » مع اننا نجد في 
بعض ا a‏ و او ذال من e‏ ا > لکن سنا هذه 
لاثيوبيا ا 
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تمند الغشرة الم كنتيلية من المرن السابع عشر الى A‏ وهي ٿتميز بتجارة 
الصيف . لم تمس هله التحارة الا الناطق الساحلية ٠‏ لكنها نشرت تأثرها على كل 
القارة » وادت الى تدهور القوى المنتجة . ويمكن التعييز بين منطقنين في تجارة 
العبيد : من جهة منطقة التبعية الاطلسية التي اكتلسحت اكثر يكئ من بقية الناطق» 
والتي تغطي كل القارة انطلاقا من سواحلها » شن سان لوي السنفالي الى كليمات في 
موزامبيق 4 ومن الجهة الثانية منطقة التبعية الشرقية » التي تبدا من مصر والبحر 
'الاحمر وزنجبار باتجاه السودان وأفرقيا ألشرقية . وهفه التجارة الثانية المر كنتيلية 
استمرت الى ما يعد . .1۸ 4 اذ ان الثورة الصناعية التي قلبت أسس المحتمعمع 
الاوروبي والامريكي الشمالي لم تكن قد مست بعد الشرق التركي _ العربي . 

وتتسم الفترة الممتدة بین ۱۸۰۰ و۱۸۸۰ - ۱۸۹١‏ على الاقل فيما بتعلق ببعض 
مناطق المصر المي ركنتيلي الاطلسي » بمحاولة طياغة شكل جديد للتبعية » بين هذه 
امناطق وأحزاء العالم الاخرى حيث اكتست الراأسمالية شكلها الصناعي الناحز . 
اما العصر المركنتيلي الشرقي فهو لا يعرف هذه الفترة . 

اما المصر التالي : عصر الاستعمار > فانه قد أنجز عمل المصر السابق في الفرب 
الافريقي وحل محل الميركنتيلية الشرفية في الشرق » وطوّر » بوسائل مضاعفة ٤‏ 
الاشكال الراهنة اللتبعية . 

ان الحشكيلات الافرقية الاقنل ‏ مر كنتيلية » الوحيدة التى ت#ستحق نعتهما 
بالتقليدية » هي اذن تشكيلات مستفلة' ذاتيا . لكنها ليست معزولة عن بقية أنحاء 
المالم »> بل نستقظ بالمكس مع تشكيلات شمال افربقيا العربية بعلاقات تجارة نائية» 
تملا وظائف اساسية عند هولاء واولئك . 

لقد تكو"ن خلال الفترة الركنتيلية قطبا عالم الانتاج الراسمالي ٠‏ التكديح وتراكم 
الثروة ‏ الالية , وعندما اتحد آلقطبان مع فيام الثورة الصناعية تحولت الثروة ب 
المالية الى رآسمال ووصل نمط الانتاج الرأسمالي الى شكله الكامل . وخلال فترة 
الثلاثة قرون من الحضانة هذه ملا المحيط الامريكي التابع للمركز الاوروبي الاطلسي 
ار كننيلي وظيفة حاسمة قي تراكم الثروة الاية عن طريق البرجوازبة التجارية 
الإطلسية . وأفرشا السوداء لن تلعب دورا أقل اهمية من ذلك : دور «محيبط 
امحيط» . وبردها الى محرد مورد للايدى الماملة المبودية الى الزارع الامرنكة 
أضاعت أفرشيا استقلاليتها ؛ وبدأت تته نتقو لب حسب المتطلبات الخارحية » متطلبات 
ا ركنئيلية . 

قد تم التعرف على الاثار المخر"بة لتجارة العبيد اليركنتيلية بالنسبة لافريقيا 
بفضل اعمال مثل اعمال بوباكار باري عن الوالو » ومن الممكن الان ابراز خطوطها 
الکبرى ۰ ۰ 

فى الو قث الذى كانت فيه التجارة عبر الصحرازبة للفترة الماقبل ‏ مي ركنشيلية 

التي كان بشترك فيها الوالو تدعم مركزة الدولة وتحث على تقدم هذه المملكة السنفالية 
اللستقلة ذاتيا » لم تستطع التجارة الاطلسية التي حلت محل التجارة الاولى منذ 
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قوم الفرنسيين الى سان س لوي )١۹٥4(‏ > ان تحرر أبة قوة منتجة » لكنها أت 
بالمكس الى تتهور هذه القوى والى تفكك مجتمم ودولة والو د والو . ومن اجل 
لیا اضطر الفرنسيون الى تحطيم آلملاقات عبر الصحراأونه الستانقة واخضاع هذه 
المنطقة من افريقيا > وتو جيه علاقاتها الخارجية حسب متطلبات المنضدة التجارية قي 
سان د لوي . فالمجتمع الافربقي حاول ١ن a aS‏ لہ 
المقاومة . وكان تجار سان لوي بدفمون مقابل العبيد الذين شترونهم اسلحة . 
٠‏ ان التوازن في القوى السابقة › بين الك الذي كان بستند الى جيش دائم من اسرى 
a‏ 
جنب وبترأاكب مع نظام اللأمانا (اللكبة الجماعية المشائر ية لاراضي الجماء اث 
القروية) > وبين الجماعات القروية ذاتها » القائمة على نظام اللآمانا » هذا التوازن قد 
اختل . E‏ العادات التي تدمها تحار سيان د فقوي الملك على اضرام تار حرب 
أهلية داتية شتركه فيها كبار الوجهاء ألذين تو -جھو ا لی نهب الجماعات للحصول على 
الرقيق . وقد حاول الرابطون المسلمون تنظیم المعاومة في هله الحماعات القروبة . 
و کان هد فهم هو وقف تجارة العسيكد > ې تصدر القوة الماملة (دون تحدكد الرف 
الداخلي) . ومثذ ذلك الو قت عير الاسام من طابعه »> وتحول من دس طائفة اقلية من 
التجار الى مقاومة شعبية . لكن الحرب الاولى للمرابطين )1١۷۷  1١۷١(‏ التي 
كانت تهدف الى آسلمة المنطقة ومنع تجارة العبيد الخارجية اخفقت . وبعد قرن صن 
ذلك الو قت قلىتثورة النورودو لمام 1۷۷٠‏ في بلاد اللتوكوفور الارستقراطبةالحربية› 
ومنعت تجارة العبيد ٠‏ لكن في الفوالو القرنب من سان ى لوي أخفقت محاولة النبي 
جيل في ۱۸٠١‏ امام التدخل العسكري الفرنسي في صالح اللك . 

ان دراسة حالة آلوافو مهمة بشكل خاص لان تجارة ال انت قا 
تحارة الصمع . والواقع ان هذه الاخيرة لم يكن لها ابدا نفس التاثر على امجتمسع 
KO OT‏ ئو الممل) لا بقود بالضرورة الى نتائج سلبية 
ولكثه يمكن بالمكس أن يحفز على التقدم . وهذا النوع من التصدير لا بميز بشكل 
خاص الفترة الميركنتيلية لكل افريقيا > التي كانت لا تنتج تقرببا سوى العبيد. . لکئه 
لمعب هنا دورا هاما بشکل استثناني لن اسيك (كذهب المالام ايضا) انوا بأخذون 
طربق قاصي . والواقع ان الواقو هم الدين كانوا ينتشجون الصمغ » وبشاطرهم قي 
ذلك پشکل خاص اود راوز » وکان لاء پصدرونه اما عن طریق سان ل لوي ۲ 
الو حيد الفرنسي ٠‏ أو عن طربق بورتانديكت المفتوح على المزاحمة الانكليزيةوالهولاندية. 
ومن احل تطع طر بق الىورتانديك كان الفرنسيون سساعدون الرآرز1 على الاقامة قرب 
النهر ثم الى تجاوزه خلال حرب الصمع في الربع الاول من القّرن الثامن عشر . وقد 
آدخلت هذه الظروف ناقضا ثانو با خاصا في المنطة بين الوالو والمرارزا . هذا 
التناقض هو الذي شر اأخفاق حرب الرابطين في القرن السابع عشر التي ثام بها 
اأرابطون المعادون لتحاره اليد والور ال ن کانوا نمار سون ضعطا مشعاظما ول 
الو الو من اجل احتكار الصمع فيه . 
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لقد غطت تجارة العبيد » من سان س لوي الى كيئيمان وانطلاقا من الساحل > 
مجموع القارة تقربا الا الجزء الشمالي الشرفى (السودان »> اثيوبيا »> الصومال > 
و ارقا الشر قية) في كل مكان آدت الفوضي والحرب » وهرب السکان ألى متاطق 
املاحىء الصعبة الوصول والبائسة حدا لهذا السب إ(كما تشهد على ذلك مناطق 
اللجوء الزنجية القديمة في جبال افريقيا الغربية المكتظة) ادت الى الخفاض هام في 
عدد السكان . وتو قفت عمليات اندماج الشعوب وياء المجموعات الكبرى الواسعة 
التي تطورت في الفترة المافبل - مير كنتيلية ليئوب عنها تفتيت وعزل وتشبيك تمثلت 
فيها العوائق الاكثر خطورة في افرىقيا الراهلة . 

ولا بمكن ختم هذا الفصل دون التمرض لفترة الميركنتيلية الشرقية - اذا اردنا 
ان نحدد مكذا علاقات إلعالم الشرقي (الصري والعربي) مع افريقيا النيل والساحل 
الشر قي (البحر الاحمر والحيط الهندي حتى الوزامسيق) . في الحقَيقّة لم تكن لإ 
الاسر اطور ية العثمانية ولا مصر محمد علي » ولا السلطنات المربية تشكيلات 
مير كنتيلية شبيهة بتشكيلات اوروبا النهمضة والثورة الصاعية . فتفكك العلاقات 
الماقبل - رأسمالية » شرط تكون البروليتاريا » كان غائبا فيها تقرببا . وما نرند ان 
نبرزه هنا لا بتمدى رسم الخطوط العريفة لتطور السودان الدى احتله محمد علي 
في النصف الاول من القرن التاسع عشر . خلال الفترة الاقبلى ‏ مي كنتيلية تكونت 
في السودان سلطنتان على اساس النجارة البعيدة (مع مصر والشرق) : سلطنة 
دارفور الني ظلت توبة حتى الفتح المصري وسلطنة فوئ بين الليلين التي أضعفتها 
الحروب التي كانت تشنها ملبها اتيوبيا . وكان حدف محمد علي سيطا ٠‏ السعي 
وراء الذهب ) بالنهب ء ووراء آلعبيد وبعض النتجات (العاج خاصة) التي بمكنن 
تصدبرها لتقوبة تصنيع هصر . وهذه عملية تراكم أولي شبيهة بتلك التي ميزت 
الفترة المير كنتيلية في اوروبا . وهذا ما بحعلنا نتحدث عن فترة مي ركلتيلية شر قية . 
وبامثبار أن الثورة الصناعبة كانت قد حدثت وكان باشا مصر فد عرفها فد امتز حت 
هنا الفترة الي ركنتيلية وفتثرة الرأسمالية ألصناعية الناجزة في محاولة تصليع هصر 
الممولة بفرض ضريبة من قبل الدولة على الفلاحين وباحتكار التجارة الخارجية 
و عندما نكون هذا ممكا ‏ لهب المستعمرات . 

حتی عام ٠.‏ كان الجيش المصري هو الذي عوم نمهمة اصطياد العسيد وئهب 
منشحات السودان . بمد ذلك ترك الحيش مهمته هذه لرحل السودان »> خاصة 
الىكرة الذين كانوا سيعون الرقيق الى التجار الترك والقبط السوريين والاوروبيين 
ا يمين لحساب الخديوي . وقد أدخلت هذه العمليات تحويلات سربعة على الننظيم 
الاجتماعي لهؤلاء الرحل : وحلت محل آلمنظمة المشائربة منظمة اطلق عليها اقطاعية 
الرحثل ؛ شبه دولتية » قائمة على قاعدة جفرافية محددة وخاضعة للبالة حربية. 
آما في منطقة الرراعة الحضربة المحتلة فقد حطم الجيش المصري البنى القبليةالزعامية 
القديمة وأخضع القروي الى ضرببة عينية (دواب وحبوب) من اجل تزويد جيش 
وادارة الفاتحين بحاجاتهما . كما فبرك ااصربون شيوخا جددا وظيفتهم جمسسع 
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الضرائبه » وهؤلاء قد أغتنوا بسرعة نتيجة لذلك . ومن جهة اخرى تم انتزاع احسن 
الآراضي من الجماعات القروبة لتسلبمها للبكوات المصريين والى بعض الشيسوح 
السو انين . كما تم اقتلاع سض الفلا حين من فراشم لاستخدامهم في شه الأراضي 
صف عبودية نصف اقنانية - التي أغنى استثمارها التجاري لحد كبر الخزنة 
الصرية . وكان الفلاحون اللاحقون من قبل الرحلى والمفقرون من قبل الشي وح 
بتوافدون الى القرى التي كان بقيمها الجيش على مفترق الطرق وعلى سشوح منطقة 
الفزوات . وهكلا نشا الحرفي المستقل عن الزراعة » بينما اأدخلت في الاستشمارات 
الزراعية المعطاة للبكوات والشيوخ الطرق الزراعية ألمصرية الشديدة الانتاجية . 
ومنل .1۸۷ حلت الضرببة الالية »> التي أصبحت ممكنة بفضل تقدم الفائض المنجر 
محل الضرببة الطبيعية . وتوحدت اللاد » أسلمت وتعربت . 

لد كانت التورة المهدية  1۸۸١(‏ ۱۸۹۸) ثورة الشعب المسحوق بهذا النظام : 
شعب الجماعات القروية »> شعب الفلاحين ‏ الرقيق في الاقطاعات وشمعب‌الحر فيين ٠‏ 
رقيق وشخاذي القرى . وتمكنت الثورة المنتصرة من طرد الجيش المصري ومعمه 
البكوات والشيوح . لكن بعد وفاة المهدي غرت الدولة التي تكونت حول الخليفة 
عبد الله ء من مضموبها . فالرعماء العمسكر ون للشوره ٤‏ الخار حون من الشعب > 
و كلك الزعماء الحربيون لشسكرة الد ين أنضموا للشورة اقاموا من حدند دولة مشارهة 
لدولة المصربين > ووضموا أيديهم على الأقطاعات وسنوا الضرائب لحسابهم الخاص . 
لقد حرمت الدولة المهدية تصدير الر قيق الذي كان قد اضاع على كل حال من اأهميته 
لجرد استعغلال قوة العمل هذه قي المكان نفسه , لکنها كانت ترند أن تحقظ استغلال 
الحماهر لحابها » ومن احل الو صول الى ذللك قامت بتحطیم المناصر الشعبية التي 
كانت محتمعة حول عاتلة امهدي . وهكذا و ضعت عائلة اللي في السجن وتم أعدام 
الزعماء العسكربين الشعبيين الرئيسيين . ومن ثم اخذت الدولة المهدية ثعيد شيا 
فشينًا تصدير الرقيق » لكن لحسابها الخاص هذه الرة وكان الخليفة عبد الله ينظم 
صيد الرقيق بين الشعوب المحجاوزرة الإأجانب بالنسبة لدولته ‏ في النيل الأعلى»؛ 
في دارفور وأتبوسا »> وكان بحتفظ منها بعدد كبر لتقوبة حيشه واقتصاده سامحا 
لبعض التجار ‏ السودانيين هذه الرة ‏ بتصدير بمضها . اما بالدسبة لجيش 
الخليفة الذي اأضاع طابعه الشمبي الذي كان قاعدة قوته في وقت الثورة فقد عجز ' 
عن ان يقاوم الحملة الإشتممارية الانكليزية في نهابة القرن . 

وتحاره العبيد التي كانت تنظم انطلاقا من زنجبار في القرن التاسع عشر تد خل 
ابضا بدون شك في أطار التجارة المي ركنتيلية . لقد ظلت التجارة المريية على الساحل 
الشر قي لفرون عديده من نمط ما قبل ميركنثيلي » تقوم على ربط مناطق افريقيا 
السوداء بالهند والسمد وحثى بالصين . وكانت المنتحات تلعب فيها دورا اكشر 
أهمية من العبيد » كما تشهد على ذلك قلة السكان السود في جنوب العالم العربي 
وفي البلدان القربة من امحيط الهندي . هناك استثناء وحيد دون شك حین نظم 
الحليفة المباسي في سواد العراق مزارع قصب البكر واستورد من احل ذلك 
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رقيقا اسود . لكن انتفاضة هرٌء (الثورة الفرمطية) وضعت حدا بسرعة الله 
التسجربة ء في القرن التاسع عشر بدات تجارة الرقيق تأخذ فجاة حجما اكبر بكثير 
من السابق . فقد انفتح أمامها منفدان جديدان . اولا جزبرة الرئنيون التي كانت 
تتمون بهذه الطرقة ( وكان الرقيق بشخفون في صورة «عمال متعاقدين» ) مند ان 
منع الانكليز هذه التحارة ثم تأتي بعد ذلك جزبرة زفجبار نفسها. فمن .۱۸ عل 
اليها السلطان عاصمته التي بقيت حتى تلك اللحظة في عمان . وبنى شيا فغينًا 
فيي هذه الجزيرة اقتصادا قائما على الزراعات العيودبة التي كانت تنتج القرنفسل 
المطلوب من قبل التجارة الأوروبية . وهكذا تحولت زنجبار من مستودع للبضائع ألى 
مزرعة ٤»‏ مشارهة فيي طراز ها مزارع الانسل والرننيون وموربس ١‏ اصسحت الاأنتيل 
المربية . فالاندماج في النظام الرأسمالي المالمي هو بهذا المسؤول عن نشوء تأجارة 
رقيق مخربة ا تشابه ابد التيحارة البعيدة المدى للفترة الماقيل _ رأسمالية . 

أختفت هذه التجارة عندما انجرت مرحلة اليركنتيلية . فالراسمالية اخذت في 
المركز منلائد شكلها الناجز وفقد دور المركنتيلية ‏ التراكم الاولي للثروة - منن 
اأهميته 4 وانتقل مركز الثُفقل في الرأسمال من القطاع التجاري الى الصناعة . وكان 
لا بد للمحيط القديم › امريكا امزارع »> ومحيطها الخاص افر يقيا تجارة العبيد » من 
ان بترك مكانه حيط جديد . الدور الجديد لهذا المحيط هو توقر المواد الإولية 
والمنتجات الزرامية بشكل دآئم لتخفيض قيمة الراسمال الثابت وكذلك الراسمال 
المتحول ااوظف في الركز . والشروط التي تجمل من التبادل اعتمد على هذه 
المنتجات ذا أهمية خاصة بالنسبة للمركز هي التي تكشف عنها نظربة التبادل 
اللامتكافىء . 

مع ذلك »> لم يكن الراسمال المركزي يملك لتحقيق هذا المدف حتى نهابة القرن 
التاسع عثشر الا وسائل محدودة . ولن يتمكن هذا الراسمال من تنظيم المحيط 
تنظيما مباشرا الا عندما ظهر الاحتكار في المركز واصبح تصدر الرأسمال بكميات 
كييرة ممكنا » فاخ التنظيم بعتمد على وسائل حديثة لتحقيق الانتاج الذي بلائلم : 
الرأسمال الركزي في الشروط اللائمة ايضا . وحتى تلك اللحظة كان هذا الرأسمال 
مضطر! للاعتماد على فدرة التشكيلات الاجتمامية المحلية وحدها على التكيف مع 
المتطلبات الجدبدة للنظام . 

ولم تم الشروع بالاستممار الزراعي لوالو » لجعله بلد المزارع (القطلية »> ومرارع 
قصب السكر والتبغ » الن) والذي صاغنه للمرة الاولى الحكومة الانكليزية فسسي 
سان د وي وعهرة » في نهابة القرن الثامن عشر > الا N‏ 
الامىراطورية كنتيجة لإانتفاضة السيد تي سان دومينکو . وقد بيدأت الثجربة عندما 
«اشترت» حكومة شاملتز الوافو في ۱۸1١‏ . وحلل باري. الفشل الذي انتهت اليه. 
وكان السبب الاول في هذا الفشل القلومة التي شننها الجماعات القروية ضسد 

انتزاع ملكباتها من قبل المستثمرين الاوروبيين » وهو ما كانت الارستقراطية قد قبلته 

لقاء «عادات» تمو بضية اضافية . اما السبب الثاني فهو شياب اليد العاملة ٤‏ اذ لم 
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يكن هناك أي سبب بدفع الفلاحين الى ترك مجتمعاتهم والتحول الى بروليتاريين 
عثد المستتمرين الزراعيين الاوروبيين. كان الك عمطي بعض العبيد عمليا: «اللتزمين 
لو قت محدد» .ء اكن الاأستعمار لم يكن بتمتع يوسائل ثابتة . ولم يتمكن الا الفتح 
الاستسماري من فتح طرق التكدح بالفروض الضرببية > وبانتزاع اللكية البسيط 
والمجرد وبالعمل القسري . وقد تأكد وتكرس فشل الاستعمار الزراعي لوالو قي 
۲ . وقد عم علا الظر ف حفك الشعب على ارستفراطيته وأعد ه للاسلام . 
فعلى هامش السلطة كانت تنمو وتتنظم جماعات أسلامية . وعندما فتح فيدهرب من 
٥‏ الى ۱۸٥۹‏ الوالو بقصد استمادة الاستسعمار الزراعي وتأمين القطن للصنامهة 
الميتروبولية دخلت الارستقراطية المهزومة الى الاسلام . وللمرة الثانية غر الاسلام 
من محتواه : لقد تحول من ابديولوجية المقاومة الى واسطة لتكامل واندماج المحيط 
الحدنك . 
(الاستعماري) قبل ان يتم غروها . وقد بيتن والتر رودي كيف کان يتم على طول 
ساحل نثان Bênin‏ أستحدام المسيد ¿ الدين فتتنصون بالفزوات والقين لى بعد 
الامکان اتصددر هم ٤‏ في داخل المجتمع من أحل انتا ج الوأآد التصداربة التي تطلبها 
ادو + وھا انی لات ای کی له ان ی الهائلة' التي تمت في 
حقول النخيل الداهومية .. كما بين اونوكا ديك كيف تنكف مجتمع "خر > الإو > 
الذي لم تكن : نتو فر له الأمكانية للحصول على عبيد » بهدف انتاح زيت النخيسل 
المكرس للتصدير . 

کو ی جمعم النتجات التصددر دة وترو سح المستوردات العادمة کمقابل لھا مر کز 
لدبوا المسلمين > الأقلية الموروتة منت اة ا لاقل س مر كلتيلية ء واتاحت لهم 
ثورة الديولا اقامة دولة تحت قيادتهم . لكن هله الحادثة التاخرة اتت مع 
الاستعمارية . ولم ,تكد تتكون حتى كان على دولة سباموري أن تواجه الفزاة . 
دمروها وأعادوا تنظيم دورة آلتىادل في الو جهة التي تخدم ا ورد وا 
اديو الى الوظائف الصغيره في التجارة الاستعماربة , 

لد إعطى اقتسام القارة الذي انتهى في نهاية القرن التاسع عشر »> وسائل 
مضاعفة للمستعمربن كي بيلغوا هدف الراسمال المركزي في الحصول على منتجات 
تصدبربة بسعر رخيص , ومن أحل ذلك ٤‏ ستظيع هذا الراسمال بعد ان وصل 
الى مرحلته الاحتكارية ان بنظم مباشرة الانتاج في اكان نفسه وان بستغل پا 
امصادر الطبيعية (لا بهمه اذأ باعها يأاسعار رخيصة لا تمكن من أعادة بناء ألفعاليات 
الثي تحل محلها لدى أاستتفاذها) والععل الرخيص . ومن جهة ثانبة ¿٤‏ لقد اتاحت 
انط رة اة المباشرة والوحشيبة له ¢ أن ئو فر منلن مصار بف 
اعالة طبقات اجتماعية محلية ٠‏ كوسيلىة اتصال » وأآن بعتمد على 
وساثل سياسية قي القمع الباشر . ومن هنا بأتي تاأخر افريقيا في لشوء نموذج 
محيطي تصنيمي قائم على صتاعة المستوردات في الداخل . وكان لا بد من انتظار 
الأستقلال حتى يمكن للات المحلية » التي حلت محل ألاأدارة الأستعمارية > مسن 
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نكو بن القاعدة الاولية لسوف داخلية لواد البذح . 

لک ذا كان الهد ف واحدا في كل مكان قاننا سنشهد تطور منوعات مختلفة في 
نظام الاستفلال ا . وهذه المنوعات لا تنجم الا قليلا عن قومية المستعمرين . 
فالمعارضة الكلاسيكية بين استعمار فرنسي مباشر واستعمار انكليزي غير مباشر ليس 
لها اثر بكر ف فی افريقیا . هناك بدون شك بعض الإختلافات التي تتنجم عن فومية 
الاسياد . فلاأن الرأسمال الانكليزى اكثر غلى »> وأكثر تطورا » فقد وضع بدبه على 
افغل القطع » وقام باستغلال مبكر اكثر وأعمق بكثير من الراسمال الفرنسي : 
وهكذا فان النيات التي انشئت فى ساحل الذهب من ۱۸۹٠.‏ والتي ما تزال تميز 
غانا الراهنة » لن تظهر في ساحل العاج الا بمد آلفاء العمل القسري . اما بلجيكا فقد 
قبلت » باعتبارها دولة صقيرة مضطرة للتعامل مع الكبار » مزاحمة المنتجات الاجنبية 
في گونغوها »> ولن بكون لها احتكارات استعماربة مباشرة » وهو ما كانت تستفيد 
مله فرنسا . كذلك فان اقبر تفال قبلت اقتسام مستعمراتها مع الراسمال الكبسير 
الانكليزي - الامربكي . 

في النطقة الثي دعوناها افر شيا الاحتياطيات > كان الرأسمال المر كزى بحاجة 
مباشرة ألى بروليتاربا كرة المدد . اذ بوحد هنا تروات منجمية هامة (الدهب وال ماس 
في افريقيا الجنوبية » والنحاس في روديسيا الشمالية) او استعمار زراعياستيطاني 
استشائي في افريفيا الاستوائية (استمعمار السوير القديم في جنوب افرقيا والانكليزي 
الجديد في روديسيا الجنوبية ء وكذلك في أقصى شمال المنطقة » في كينيا التي 
قصلت حتى ۱۹1۹ عن الجزء الجنوبي من افريقيا الاحتباطيات بطنجنيقا الالانبة) . 
وللحصول السربع على هذه البروليتاريا كان المستعمر يتزع بالقوة ملكية الجماعات 
الزراعية الافربقية وطردها الى مساحات صغيرة ويجبرها على اليقاء في هذه المناطق 
الفقبرة دون امكانية للتحديث او لتكثيف الاستئمار . وهكذا أجبر المستعمر امجتمع 
التعليدى عان ان تمل من نفبة مستوذع حموين با لجاجرين الداسين او الو فين ؛ 
مزودا بذلك المناجم ٠‏ والمزارع آلاوروبية › ثم الصناعات المانيفاكتورية لافريقييا 
الجنوبية ولروديسيا وكينيا » بالبروليتاربا الرخيصة الشمن . ومن ذلك لم بعد من 
الممكن الحديث عن محتمع تقليدى في هذه المنطقة > أذ ان مجتمع الاحنياطيات قد 
اكتىسب وظيفة حديدة كلا . لقد اضاعت التشكيلات الإجتماعية الأفر ية ١‏ المشوهة 
والمفقرة »> فى هذه المنطقة حتى مظاهر استنفلاليتها : ان افريقيا البانتوستان والتمييز 
العنصرى قد ولدت ء وهي التي ستقدم الربح الاكبر للرآسمال امركزي . 

لم يكن هناك > في افريقيا الغربية > ثروات منجمية هامة معروفة كي تجذب 
الرأسمال الاجنبي من زمن بعيد ٤‏ كما لم يكن هناك أيضا استعمار اسثيطاني. بامقابل 
أنحبت تحجارة العبيد التي كانت نثطة جدا على هلا الساحل ٠‏ وطورت تحو لات 
احتماعية معقدة مكنت امستعمر من انتاج اواد الزراعية الاستوالية على نطاق واسع 
ن ال االضاة ن .: 
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ان مجموع هذه الوسائل والبنيات التي نشأت بسببها هو الذي يكو"ن افتصاد 
الإتجار . 

هذه الوسائل الرئيسية هي ١ ٠‏ - تنظيم احتكار تجاري مسيطر هو احتكار 
البيوتات الاستعمارية للاسترراد والتصدير » والبناء الهرمي للشبكة التحجاربة الثي 
تسيبطر عليها هذه الميوتات » حيث تحتل اللبنانيون الدرحات الوسيطة بينما بنزل 
التجار الافريقيون آلقدماء بمد تحطيمهم الى الرثب السفلى ؛ ۲ فرض الضريبة 
المالبه على الفلاحين »> الأمر الذي بضطر هم ا انتاح ما بعرض عليه م شراوه ) 
۴ - الدعم السياسي لفثات وطبقات اجتماعية بوذن لها باستملاك جزء من الاراضي 
المشائرية ؛ ثم تنظيم الهمجرات الداخلية في المناطق التي نتخلى عنها لفقرها حتى 
تشحول الى خزانات لليد الماملة الضرورية ناطق الزراعات الراسمالية ؛ ٤)‏ . التحالف 
السياسي مع المجموعات الاجتمامية التي في الاطار التيو تراطي للاخوبات الاسلامية»؛ 
تستفيد من اعطاء شكل اتجارى للخراج المفروض على الفلاحين ؛ وه عندما تبدو 
هذه الو سائل ناقصة إو عاجزة هناك الامتماد المجرد والبسيط على القهر الاداري : 
الممل الشسري . 

لقد تشوه المجتمم التقليدي لدرجة اصبح من الصعب التمرف عليه ¢ وأضاع 
استقلاليته . وغدث وظيقته الرئيسية الإنتاج للسوق العالية قي ظروف تجرده > 
لانها تفعره من كل أمل في التحديث الحذري . ان هذا المجتمع ليس اذن في طربق 
الانتقال نحو الحدائة » لقد نجز كمجتمع تابعم مجيطي > وبهذا المعثى لا مخرج له - 
ومن أجل هذا نراه بحافظ على بمض الظاهر التقليدىة التي هي وسيلتة الوحيدة 
للبقاء . ان اقتصاد الاتجار بحدد فيه مجموع علاقات الخضوع / والسيطرة التي 
ا ا ا ان رااان اا ری 
الذي بعطيه شكله وسيطر عليه , ومفهوم الأقتصاد الأتحاري هذا الذي صف يشكل 
تحليلي تبادل منتجات زراعية قادمة من مجتمع محيطي مشكل على عفه الصورة 
مقابل المنتجات الصناعية للرأسمالية الركزية (مستوردة كانت ام منتقجة محليا في 
مؤسسات اوروبية) هدا الفهوم يرد خطاً الى مظهره الوصفي :'تبادل المنتجحات 
ألزرافية مقابل النتحات امصنمة الممتوردة , 

أن محصلات مذا الاقتصاد متنوعة حسب الناطق . فمئدما طلب ليفر برآزرز 
في بداية الاستعمار من حاكم ساحل اقذهب السماحله بالحصول علىامتيازات بهدف. 
أقامة زراعات حديثة » رفض هذا الأخير لان «ذلك لم يكن ضروربا» : وقضر هلا 
مو قفه قائلا آنه بكفي مساعدة الرعماء «التقليدبين» على استملاك افضل الاراضي 
حتى بتم الحصول » دون مصاريف أضافية في الاستثمار ء على المنتحات التصدر بة 
الطلوبة . ان النموذج التاجر للاقتصاد الاتجاري قد تحقق خاصة في ساحل الهاج 
وفي توغو الامانية منذ نهاية القون التاسع عشر وتم تقليده بعد فتوة طوبلة في افريقيا ‏ 
الغربية ثم في افسيقيا الاستوائية الفرنسية . وهذا التأخر الزمني » الذي بعكس 
تأخر الراسمالية الفرنسية » يقسر محاولات شبه الاستعمار الاإسثيطاني حثى في 
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ظرو ف قليلة اللاءمة (في ساحل العاج وقى افريقيا الاستوائية) كما شر الاستمرار 
اموازي للعمل القسري حتى الى ما بعد الحرب العالمية الثانية . 

يکتسي افتصاد الاتحار شكلين رليسبين : فالكوالكه Koulakigation‏ 
أي تكو بن طبقة من المزارعين ع المحليين ذات اصل رقي > والاستملاك شبه الكامل 
للارض من قل هولاء م استخدام اليد الماملة المأحورة ۽ هي الشكل السائد في 
خلج غينيا »> حيث كانت الشروط ملائمة لتطور الاقتصاد الاتجاري . اما نسي 
اليرت ن الستال: آلن السرفان مروا لمال اليجرى ٠‏ فان لاحات 
الاسلامية اتاحت قيام طراز آقتصادي آخر : وهو تنظيم الانتاح التصديري (الفستق 
والقطن) فى اطار مساحات واسعة تحت السلطة التيوقرأطبة ‏ السباسية ب 
للأخوبات : المريدين في افسثفال »> سلطنات نيجريا » الانصسار والاشقة ني 
[السودان _ هذه السلطة التي تحفظ شكل تشكيلة احتماعية خراحية » لكن مندمجة 
في النظام إلعااي ؛ طالا أن الفائض القتطع كخراح من الجماعاث الفروبة خاضع 
هو تفه للاتحار ٠‏ والاستعمار الصرى في السودان هر الذي خلق التروط الاك 
ملاعمة لتطور هذا الطراز من القنظيم » الذى بجنح هنا الى نظام اللكية المقاربة 
الكبرى المجرد والبسبط . ولم يشمل الانكليز غر قطف ثمار هذا التطور . وقد بدا 
كبار اللاك الجدد الدين انضموا بعد ۱۸۹۸ الى الادارة الاستمماربة بزراعة القطن 
لصالح الصناعة الانكليزبة ء كما وضعت تحت تصرفهم وسائل تكلبكية ذات وزن كبر . 

لكي الطفرة الثانية للاسلام في افريقيا الفربية > بعد القتح الاستممارى ٤‏ قشحت 
الطرىق لتطور من النوع تسه » مع انه أقل وةوحا وأكثر بطنًا . فمد (احتواته» 
من قبل الارستقراطية والاستعمار » أصبح الإسلام اندبولوجية تأطر الفلاحين ممن 
أجل تنظيم الانتاج التصدبرى الذي لر صي المستعمر . ومثال المرندين في السنقال 
ذو معزی کر . ولیسس من الهم أن ستقد مسو ولو الاخوبات والاداربون الاستعمار يون 
ان ګل طرف منهم بصارع الآخر . فغي الواحم كانت الاخوبة السهم الاكثر اهمية قي 
تو سسع ا قحصاد الفستق وذلك عن طربق تحضر الفلاحين للخضوع لتطلبات هذا 
الاقتصاد : التاج متزايد > وقبول الاجر الزهيد والثابت رغم تقدم الانتاجية . 

أن تنظيم الاقتصاد الاتجاري قد آدى ألى دمار التحارة الاقيل ‏ استعمارية 
والى تقوبة دورات التبادل في الوجهة التي بتطليها تخارج الأفتصاد ء أي جلوحه 
الخارج . فالتكامل بين المناطق » على قاعدة طبيمية هامة (غابات - سهوب) مدعما 
بتارب العلاقات التبادلة بين مجتممات افريقيا الغربية وجد قبل الفتح . ونجارة 
الكولاً والملح الداخلية » والمبادلات بين مربي الاشية والزارعين ٤‏ وتصربق الننجاث 
التصدبربة ؛ وتروىج المنتجات المستوردة ؛ كل ذلك كان يشكل شبكة كثيفة ومتكاملة 
سسود فبها التحار الاأفرىقيون . وقد استاثرت الييوتات الثجاربة الأستمماربة بكل 
الوافد ووجهته نحو الساحل ؛ ولهذا البسبب دمر الاستعمار التجارة الداخلية . 
الاقريقية ورد التجار الافرقيين'الى دور محصئلين صغار »> هذا آذا لم بصفهم كليا 
وببساطة . ويشهد تدمير تجارة ساموږوي وكذلك تجحارة خلاسيي سان د لوي 
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وغوريه وفريتاون › ثم تجارة هاووسا وآزنت ني سالاغا » وكذلك تجارة آپو في 
دلتا التيجر على هلا المفعول الاجتماعي الأقتصادي المخرب للاستممار . 

اما على مسثوى البطقة قان الاقتصاد الاتجاري بود بالضرورة استقطابا للتطور 
المحيطى التابع . فالافقار الداخلي هو الوجه الثاني للافتناء على الساحل . فافريقيا 
التي فرض عليها التارىخ والجغرافيا تطورا قاريا دائرا حول محاور نهرية عظيمة 
داخلية صالحة للنقل والمواصلات › للري وللطافة › افريقيا هذه قضي عليها بآن لا 
بستثمر منها الا شربطها الساحلي الضيق . وقد ادى حصر التوظيفات في هذه 
المنطقة وحدها ٤ء‏ وأالسياسة الخططة للافتصاد الاتحاري ؛ الى تعميق الاختلال" في 
مختلف المناطق . وتشترك الهجرة الجماعية من الداخل الى الساحل في منطق النظام 
هذا ١‏ فهي تاأتي بالعمل الرخيص لتضمعه تحت تصر ف الراسمال في المكان الذي 
ترنده هذا الأاخر ١ء‏ وأن اندو لوحية al‏ الکو ني» هي وحدها التي تبيح لنفسها 
ان تری فى هذه الهجرات شينا آخر غر الهجرات التى تسبب افقار مناطق الانطلاق 
الداخلية . البلقنة هي العبارة الأكثر أتفاقا مع الاقتصاد الاتجاري »¿ فاللاطق 
الصعَر هة الت اة لیس لها أنه مصلحة في اقتسام فتات ا الاستعماري مع 
مناطق الاحتباط الداخلية . 

لكن لم يكن من الممكن تيام هذا النظام فى النطقة - الكيرى الفالفة من القارة > 
افريقيا الوسطى . فالشروط البيئية حمت هنا الشعوب» التي كانت تلجا الى المناطق 
التي يصمب النفاذ اليها من الساحل »> من وباء تجارة الرقيق . فالكثافة الضميفة 
في السكان وغياب مرتبية اججتماعية كافية » جملا من غر الممكن فيام نموذج الاقتصاد 
الاتجاري . وبعد ان شعر المستعمرون بالخيبة ترك المستممرون البلاد لمغامرين قبلوا 
أن بجربوا حظهم في سحب شيء ما» ‏ بوسائل بيسيطة > فالغامرة لا تحدذب 
الرأسمال . وهكذا تمت محاكمة الشركات صاحبة الأمتيازأت التي ظلت تبث فسادا 

في افر يفيا السوداء الفرنسية من .۸4 ألى ٠۰‏ دون فائدة تذكر ء٤‏ وكدذلك میحاكیة 
e‏ اللبو يو لد دة في الكونفو » ولن شمر lg‏ صعير ني الكونفو 
البلجيكي الإ بعد الحرب العالية الاولى » حيث تم تبني تبني الزراغات الصناعية المدعمة 
مباشرة بالرأسمال الكبير كحل (وفد استقبل لبغر 4 الذي كان قد منع من الأقامة 
ني ساحل القهب من قبل اقىلجيك) ؛ وإلا انطلاقا من مناطق زراعاث الراسمال 
الاجلبي . أما بالئسبة لأقريقيا الإستوائية الفرلسية » فكان لا بد من انتظار سنوات 
٠‏ حثى تظهر العوارض الاولى . لكن الاثر الباقي من الفترة التي كانت تسود 
فيها الشركاب صاحبة الامتيازات ء التي ما زالت بعد حاضرة ) ببيح تسمية هذه 
امنطقة بافر قبا شر کات آلامتیاز . 
۰ فی الحالات الثلات المذكورة نحد ان النظام الإاستعماري بنظم المحتمع من احل 
الانتاج » فيي افضل الشروط الممكنة من وجهة نظر المتروبول > لواد التصدير التي لا 
خقدم الا اجرأ زهيدا وراكدا للممل : ويماان هلا اليدف قد تحقق » لم يعد في 
اقريقيا المعاطرة أي. مجتمع تقليدي » لم بعد هناك الا مسحتمماث محيطية تابعة , 
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ويجب روبة التارخ الاصيل لاثيوبيا في معارضته مع المجتمعات الثابعة الضعيفة 
التي اقامها الا ستعمار في افربقيا . ان الرآي المسبق الشائع بعتبر أن الاستعمار هو 
الخطوة الاولى لحو التحديث . في الواقع > كانت اثيوييبا محظوظة لانها لم تستعصّر. 
وتنتسب دولة اكوم القديمة الى المجموعات التجارية المزدهرة القديمة حيث كانت 
اليحضارة المشمة البلاط تومن نصيبها من الضرببة على التجارة البعيدة . لقد بدات 
الحيشة ٠‏ التي عزلتها المنشاآت الساحلية الاسلامية > بالتحول الاقطاعي منذ القرن 
التاسع ٠‏ فالطبقة الحاكمة بعد تفتتها حاولت ان تعيش بقرض ضرببة على الفلاحين . 
و قي القرن التاسع عشر تقدم النجاشي ميليليك للقيادة »> واعيا خطر الامبربالية › 
واحتل القسم الجنوبي من اثيوبيا الحالية (خاصة بلاد غالا وسيدامو) وذلك قبل 
مقدم الاوروبيين . وقد حدث بعد ذلك دولته دون ان برهنهاء عن طربق «الاستبداد 
المتنور» . وقد اتاح استغلال فلاحي الحبشة ء وكذلك فلاحي المناطق المغتتحة ٠‏ 
تمبئة فاثض هام لصالعح الدولة وتقوبة الجهاز الاداري . واستطاعت الامبراطورية “ 
مع احتقاظها بسيادتها ؛ ان تجلب من الخارج الوسائل الضروربة لتحفيق مشروعهاء 
خاصة الأسلحة النارنة . ونمكن ان ندرك المغفزى التارنخي لهذه الحهود اذا علمنا أن 
فلاحي غالا وسيدامو كانوا بجهلون قبل ذلك استممال المحراث » وكانوا بفلحون > 
كفلاحي بقية مناطق إفريقيا السوداء »> بالمجرفة . لقد ادخلت الادارة والاقطاعية 
الاثيوبية استعمال المحراث بين 1۸۸٠‏ وه۹۴٠‏ . اما الادارات الاستعمارية الانكليزية 
والفرئسية والبلجيكية التي كانت ترمي الى الهدف نفسه فقد اخفقت . وبدون شك 
كان تحدبث الزراأعة الاليوبية ووتائر التقدم في انتاجيثها ابرز بكثير من بقية المناطق 
الافريقية . وهذا التقدم هو الذي سمح بتزايد سكاني هنا أهم مما كان عليه الخال 
في آفريقيا المستعمرة ايضا . وبما أثها كانت معزولة عن السوق العالمية فهي لم 
تعان من منافسة المنتحات المستوردة . اما الفائض الكو'ن بالضرورة من المنتجات 
المعيشية فقد كان يذهب الى السوف الداخلية ؛ فالتطور في هله الفترة كان اذن 
تطوراً متمحورا على ذانه . وكائت اللتيجة قبام دولة قومية اكثر تماسكا > وظهور 
نخبة اقل ضياعا رغم بقاءِ مشاكل الاقليمية » الئي تشهد على حدود طريقة الاستبداد 
المتثور ونقائصها في دمج الجماهرر الفلاحية المختلفة وصهرها ني بوتقة أمة وأحدة. 
ولم تدخل اثيوييا في النظام المالي الا بعد الفتح الإيطالي قي ٠۹٠١‏ › خاصة بعد 
الحرب العالمية الثانية . وفي هذا الو قت ايضا بدات تظهر قيها ظواهر التخلف . 


۲ . الخصضائص العامة 
للنكلات امحطة 
تجن التشكيلات الحيطية » رغم انها مختلفة في الاصول ء الى الاإلتقاء على 
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نموذج متشابه في الاساس)وهذهالظاهرةتعكس على المستوى الما لي القو ةا و حئدةا لمت زايد ة 
للراسمالية . وتشترك هذه التشكيلات جميعا في اربع خصائص اساسية : 
1 - غلبة الراسمالية الزرامية في القطاع الوطني » ۲ تكوين برجوازية محلية ٤‏ 
تجارية اساسا تابعة للرأسمال الأجنبي المسيطر ٤ء‏ ۴ وجود اتيجاه لتطور ببروقراطي 
خصوصي وخاص بالحيط العاصر »> > الطابع غر الناجز والخاص لظوامهر 
التكدبح 


1 - غلبة الراسمالية الزراعية . 


ان غلبة الرأسمالية الزراعية هي الخاصة الكلاسيكية الاكثر بروزا في امجتمعات 
المتخلفة . والصورة الكلاسيكية للطبقغة المسيطرة في هذا العالم هي صورة اللاك 
الكبير ٠ء‏ لا" امالك الاقطاعي ء ولكن المزأرع الكبر الذي ينتج لاحل التصدير . أما شكلها 
الاکثر تميزا فهو شكل أل Latif undiaire‏ الامر بكي اللاتيثي . وكانت كوبا المثال 
الابرز لهذا النظام الذي قام فيها منذ البدابة على اساس هغه الوظيفة »> دون الاهتمام 
يالتطور آلداخلي او بتفبر التشكيلات الماقبل ‏ راأسمالية . وآذا كان هذا الشكل 
ثد لجاً آلى استخدام العمل العبودي (عبيد آو بيون ع۴ ) خلال فترة طوللة 
قبل إن يتحول الى الاستخدام المعمم للعمل الأاجور ء فهدا يدل على أن الراسمال 
بلحأً قي كل مرة يشعر فيها بنقص في اليد العاملة ألى الوسائل السياسية 
للحصول عليها . 

حين يموم تثكيل اللاتيفنديوم صستهصاناصا الراسمالي على اساس تحول 
تشكيلات ماقبل _ راسمالية ٠‏ فانه بصطدم بمقاومة القوى الاجتماعية الداخلية › 
التي تظل نشيطة ما دامت الجماعة القروبة تشكل قاعدتها . وقي بعض الحالات ء 
آذا أصاب هله القوى احطيم كلي ٤‏ ظهر النموذج الناجز لها النظام (في مصر مثلا) , 
لكن ادرا ما يذهب التطور الى هله الدرحجة . والنتيحة تكون ظهور تشكيلاتث زراعية 
راسمالية » مندمجة في السوق المالمية عن طريق دورها الاساسي لكنها تكتسي هنا 
أشكالا من طراز اقطاعي . والانظمة الثي تقوم على اقتصادات الفستق في بلاد مورد 
قي السنغال وفي سلاطنات شمال تيجريا » وعلى الاقتصاد السوداني هي حاصل 
هذا التحول غير التاجز . ولا تضع الطبقات الحاكمة الجديدة يدها مباشرة الا على 
قسم من الاراضي » غالا ما يكون صغررا . انها تستمر في الاستفادة من النظام 
الخراجي الذي ولدت منه . وهي تقتطع هذا الخراجحء في البلدان الأفر بقيةال مذ كورةء 
باس الوظيفة الديتية > ونرى المجتمع الفلاحي نفسه داخلا في نظام الإخوبات . ان 
الطبقات الحاكمة المحلية »+ يسبب عزلتها عن السوف المالمية » لا تستطيع دائما في 
الواقع ان تقتطع غر خراج في صورة منتجات مميشية لارضاء حاجاتها من الاستهلاك 
وكللك حاجات اسبتهلاك زبائنها وجهازها . لكن دخولها في السوق العالمية يمكنها من 
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تتجر خراجها هذا والاخذ بانماط استهلاك. اوروبية . لكلها لا تستطيع الحصول 
على هذا الأقتطاع المترايد لو لم تتوأجد قوة جديدة س هنا الدين ‏ تحمل هذا العمل 
مقبولا هن الفلاحين . 

على خلاف ذلك » عندما يكون مثل هذا المخرج مستحيلا لان التشكيلات الماقبل - 
رأسمالية الإصلية ليست متطورة بما فيه الكفابة » نجد ان الشكل اللي يسود هو 
الشكل الاكثر. حركية والاكثر حدانة للراسمالية الرراعية . هذه هي حال تشكيلاث 
مناطق الزرامات الراسمالية المحلية في افريقيا السوداء حيث يصبح الفلاح الغني 
دفعة واحدة الو جه البارز في التشكيلات الجديدة . اما في الناطق الاخرى (في 
مصر والهخب وامكسيك) .فلا بد من انتظار تطور التناقضات الداخلية للنظام العقاري 
المندمج في السوق المالمية حتى بمكن للاصلاحات الزراعية ان تدفع الى هذه الكولكة. 
وفي هدا الاتجاه تسير ايضا حركة التشكيلات الماقبل - راسمالية التي .تكون شروط 
تحولها الى نشكيلات راسمالية زراعية كولاكية اقل ملاععة . وهنا نشهد اشكالا 
فقيرة من الراسماليات الزراعية الصغيرة المنتشرة كما في السهل النيجيري . وشرجم 
تركز وسائل الانتاج الحديثة الشائعم في افريفيا ء¿ بواسطة التعاونيات والتأجر › 
طاقة القوة على التطوو في الوجهة الرأسمالية . 

وبشكل هام تتشكل البرجوازية الجديدة القومية التابعة في العالم الشر قي 
والامريكي اللاتيني انطلاقا من اللكية العقارية الكبرة ومن الشراثح المليا للادارة العامة 
كما من المحتمل ان تتشكل انطلاقا من عالم التجارة . وتتحول عادة ال مكية العقارية 
الكيرى التي غالبا ما تكون على رأس المسؤوليات السياسية ء بتكيفها مع زراة 
التصدير وبتزآبد قوتها » الى ملكية عقاربة من طراز راسمالي . هذه اللكية الكبرى 
هي التي کالت تنفقص آفریقیا السسوداء , فقد كانت الزراعة. التصددرية تتم فیها ۔على 
اماس المزارع الكبرة الاوروية ء كما في الكونفو البلجيكي وقي شرق افريقيا 
الفرنسية . اما في الناطق الإخرى فان الاقتصاد الالجاري كان يستند على ملابين 
الفلاحين الصغار المنتظمين فى جماعات قروبة . کان الحفاظ على هده العلاقات 
الجماعية بودي الى تبطيء عملية التمايز التي ترافق تتجر الزراعة . ولهلا اء تطاعت 
البرحواز ىة الزراعية أن تتکون ٤‏ ني يعض الظروف » بسهولة تي هذا ألاقتصاأد 
الفلاحي الصغير . 

ومن اجل ذلك کان لا شاق ا شروط . الاول ېدو انه بتمثل في 
وجود مجتمع تقليدي يتسم بتطور كاف في التمايز المراتبي ؛ بشكل يمكن بض 
شرائح الزعامة التقليدية من الحصول على قدر مناسب من السلطة الاجتماعية سمح 
لها باستملاك قطع مهمة من الاراضي المشاعية . وهكلا فان التجمعات التقليدية في 
غانا وني يجيا الجنوبية وني ساحل الغاج » وني اوغندا وفي منطقة کيليمنجاروء 
استطاعت إن تكوّن لحسابها اقتصادا مزارعيا لم نکن له من قبل وجود قربا عند 
شيعو نې اللىانت وس الي لم نکن تعر ف التماننز المراتي ۰ ونلا حظ (بضا ان وحود 
مراتب متميزة جدا ٤‏ ومتطورة من طراز شبه ‏ اقطاعي ۽ لم يکن بشجع » کيا هي 
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الحال في السهل المؤسلم > على تطور برجوازية ريفية . 

اما الشرط الثاني فهو وجود كثافة سكانية وسطية من ٠١‏ الى ٠١‏ ساكن فضي 
الكيلومتر المربع . فالكثافة الضسيفة تجعل التملك الحصري للارض غر عملي ؛ 
والعرض المحتمل لليد الماملة الأحورة غر كاف . وعلى كل ؛ عندما : تتو فر أمكائية 
استخدام ند عاملة اجنبية /- تنتمي الى العنصر ألاتبن الفالب من الأقوام کانت 
آلبة التكديح تصبح اكثر سهولة بكثير . كما كانت عليه الحال لدى فولتابيك ساحل 
الماج في المرحلة الثانية نمن لفتبان ومقربي عوائل المزاأرعين الرأسمالبين الاصليين 
آن تصتحوا بدو رهم كادحين . لكن الكثافات الشدبيدة في السكان » كما في راوندا 
وعلى هضبة باميلبكيه » وفي الكمرؤن »> تجمل من الشاق ابضا استملاك زعفاء 
المشائر للاراضي الضروربة الكاقية . 

» فائض کاف‎ E a 
حسب الهكنار والشغيل » منل المرحلة الاولى التي رافقت الاستثماز والتي تتميز‎ 
بضعف التأليل ( استعمال الآلة ) » وبالتالي بانتاجية ضئيلة في الزراعة التي تبقى‎ 
. مستندة الى حد كبير الى التوسع الافقي‎ 

ولهذا فان قطن اوغندا و فستق الستقال ؛ ويشكل عاح الرراعات المشية ٤‏ 
لفقر هالا تسمح هنا بنشوء ما سمح كل من الكاكاو والفهوة بنشوئه في امكنة أخرى . 

وأاخيا » بكمن الشرط الرابع في أن السلطة السياسية لم تكن محبطة لهذا 
الطراز من التطور العفوي . وقد لعب تقديم التسهيلات من أجل الأستملاك الفردى 
للارض » وحربة العمل ٠‏ والاعتمادأت الزراعية الفردية دورا عظيما » في كل مكان ؛ 
قي قكون هذه البرجوازبة الزراعية . وقد كان لالغاء الممل القسري في المستعمرات 
الفرلسية عام .10 ۱ دور معىر على هذا الصعيك . وقد آتا۔حت اطالية البرحوازبة 
النموذجية بحرية العمل ازارعي ساحل العاج الكبار الحصول على فواج من المهاجرين 
لا بمكن مقارنتها في كثافتها مع تلك التي كانت تأتي عن طريق التجنبد الفسري 
للشغيلة » وهو آمر ما كان متاحا على كل حال الا لكبار امزارعين الفرنسيين . كما 
أن هذه الطالبة قد اناحت تنظيم معركة سياسية كبرى قي الارياف » وذلك حين 
إاصطف الفلا-حون ضحابا العمل القسري إلى جانب كيار المزارعين . وعلى العكس من 
هلا » لعبت أبوبة الغثات الفلاحية البلجيكية دورا سلبيا لإ شك فيه » وكبحت نزوع 
التطور البرجوازي في بعض المناطق كما في أسفل الكونفو :ولم بحدث نطور برجوازي 
من هذا النوع الا حين نهارت هذه المسياسة بعد الاستقلال »> وزآدت سرعة هذا 
التطور من امكانية دعوة اليد العاملة الاجنبية بفضل وجود لاجئي آنفولا . كذلك 
تشكل سياسة التمييز العتنصري «والدفاع عن التقاليد الافربقية»٠‏ الطبقة في جنوب 
افريقيا وفي روديسيا » حجر عثرة امام تقدم برجوازية ريفية . 

هذا ما كان ابضا مال نتائج سياسات التأطر الربفي ؛ وسياسة البعث والتطوبر 
التعاوني ؟ أن هذه السياسات الطبقة في كل مكان حسب الصيع الابوبة الساذجة 
نقسها التي تستند على رغبة طوباوبة في الوصول الى تقدم تابث ومتساو لمجموع 
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الارباف ء لم تعق تطور نظام المزارع الكبيرة في المناطق التي كان فيها هذا التطور 
ممكنا » كما انها لم لحث في القابل على ظهور قحويلات نوعية هامة في المناطق 
الإخرىئ . 

قي الواقع هناك مساحات عظيمة ما تزال خارج اطار هذه الحركة وذلك لمسدم 
توفر الشروط التي تتيح هذا التفيير ٠‏ القصرد هنا آقريقيا «التي لم تنطلق» «والتي 
لا تستطيع ان تلطلق» > جسب تعر الير ميستي . والمقصود أبضا آفريقيا الر فية 
«عديمة المشاكل» بمعنى انها تستطيع مواجهة تزايد السكان › دون تغير البليات 
القائمة عن طريق التوسع البسسيط في الاقتصاد العيشي التقليدي . لكن ادخال 
افريقيا هذه ني المالم الاستعماري أدى الى تطور محدود» غالبا ما كانت تفرضه 
الادأرة نفسها > في الزراعة التصدبربة ء الضروربة لدفع الضراثب . أحيانا ء٤‏ عندما 
تتدهور حد ود التبادل بين انتحاجات التصدير هذه والنتجات امصنعة التي شم شراوؤها 
بها » 1و عندما تضعف بيساطة السلطة الإدأرية التي كانت قد فرضتها » نشهد هجرا 
لهله الرراعات التصدبربة والعودة للرراعات المعيشية . أن تطور أقتصاد مدينسي 
طفيلي » مع التضخم الذي بجره »> هو غالبا أساس هفا الثطور فيي حدود التبادل ؛ 
وتراجع الاقتصاد القطني في الكونفو ‏ كينشاسا بشكلالثال المدهش لهذا التدهور. 
لكن هناك ظواهر مشابهة نراها في‌هالي » في غينيا ٤‏ ني تشاد › في جمهورية افريفيا 
الوسطى ر في اقسنغال » الخ . 

ان سيادة الراسمالية الزراعية تؤدي الى الازمة الزراعية »> وهي ظاهرة عامة قي 
العالم لاقت . فبما أن التزابد السكاني الطبيعي لا بجد في التصنيع حله الاعتيادي»› 
بشتد الضغط على الارض . ومن آلجهة الثانية تؤدي الاشكال الراسمالية الزراعية 
الى قدف اليد العاملة الزرامية الوافرة خارج دائرة الانتاج . وقي ظل الانظمة 
الماقبل ‏ راسمالية ٤‏ بحق لجميع اكان » مهما كان الفائض النتظشري في اليد 
العاملة » استممال الارض . وهم بضيعونه مع تقدم الاشكال الراسمالية . 

وهكذا قان زبادة نسبة الفلاحين الذين لا أرض لدهم » وقذف قسم متزابد 
منهم خارج داثرة الانتاج هي نتائج هذه العملية . قي الوقت نفسه تممل آليات التطور 
اللامتكافىء على افقار الريفيين »> وذلك رغم تقدم انتاجية عملهم . وهنا تكمن الجدور 
العميفّة للهحرة الرفية ولتسارعها رغم غياب المنافد الاقتصادية في المدن . 


تشكل غلبة الراسمالية التجارية المرافقة للرراعة التصديربمة الوجه الثاني 
اللمشبكلة . وتتخل التجارة الكميرادورية التي تنشاً هنا شكلين أساسيين . فهله 
الو ظفة نمكن أن تتحقق عن طرق برحوازنة مدبنية حدلدة قادمة من اوساط الطعمة 
المقاربة : هذه هي الحال عامة في‌آمر یکا اللأثيتية و في معظم بلدان‌الشر ق . لکنھا 
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يمكن ان تتحفق أيضا عن طربق الراسمال الاجنبي مباشرة : هذه مي الحسال في 
آفر ییا السو دأع ٠‏ ونهليا فان الفسصحة المترو كه امام تکو ن در حو از دة لجار نة مسحلية 
في‌العالم الشرقي ظهرت البرجوازية المدينية عامة بشكل أبكر من زميلتها الريفية 
التي أعافت تطورها العلاقات شبه الاقطاعية التي تحكم الارباف الشرقية . بالمعابل » 
ستل قدم الحضارة المدينية تحول التجار من الطراز القديم بسرعة الى برجوازية من 
الطراز الحدىت ؛ هي تلك التي اطلق عليها الماركسيون الصينيون اسم كصرادور ٠‏ 
و سطاءع بین المالم الرأسمالي الساتد وبلاد - الم خرة الرىفية خ وبالاشترات ممع 
الثروات السقاربة الكبرة ومعم الادارة المليا أصبحت هذه الطبقة تتعاون غالبا مسع 
الرآسمال الاجنبي في ائشاءع الصناعات ء ومن هذه الشرانح العليا من المحتمع لا ممن 
البرجوازية الربفية أو الطبقة الوسطى نشات النواة الاساسية البرجوازية القومية . 
اما بالنسة لفات الوسطى »ء خاصة الحرقيين ء فقد أحيلتا سسب مزاحمة 
الصناعة الأحنبية او المحلية ألى بروليتاربا ٤‏ أو دفعت ألى تدضور لا رحهة عليه ء 
ونقص الاستخدام الهائل في مدن الشرق الكبرى بعود بممظمه الى هنه الظاهرة . 
ونمو دح تکون الرحوازبة أالفومية ھلہا سختاب عن النموذج الاوروبي وتذلك 
نموذج افربقيا السوداء المناصرة . 
لم تلعب الفثات اليرجوازبة للنظام القديم في اوروبا الدور الأساسي في نشوء 
البرجوازية الجديدة الصناعية «لقد قأقطعت في اكثر الاحيان عن طربق شراء الاراضي 
بينما كانت البرجوازية الجديدة الريفية والحرفيون بقدمون القسم الاساسي مسن 
نخب أصجاب المشاريع في القرن التاسع عشر . اما في‌الشرق فان ضعف البرجوازبة 
الريفية واستحالة تهر س‌الحرفة في طرف امراحمة العالية وفرا النركوؤازنة القو فة 
درجة عالية من التركز مند البدء ء فمركزة اللكية المقارية التي تعطي مصر والهلد 
حسن مثال علبها » ثم ابضا الرور الدائم للثروات المدبنية في الرىف بهمدف شراء 
الارض + قد شددا من هذا التركز في الشروة ومن اختلاط اللكية الكبيرة الزراعية مع 
البرجوازبة الجديدة امديلية . 
في افريقيا الملسرداء حبث كانت حر كة العمران المدىني ذات أساس استمماري > 
و حيتت کات الملكية العقار دة اكير ة غائبة » أحشاج نشوء بر جواز دة مددلية آلی و فت 
اطول بكثير . ولم يكن بمقدرة التجار التقليديين › لعدم توفر الوسائل المالية الكافية» 
تحديث انتاجهم والدخول في دورة آلتجارة الحديثة . وقي تطورهم محدودا > 
وكدلك بفي حقل نشاطهم محددا بالبادلات التقليدية ( كولا »> سمك مجفف » الح. )»> 
حتى أن بعض هذه المبادلات التقليدية قد اختفت مثل تجارة الح والمعادن . مع ذلك 
هنال بعض الفطاعات التي شهدت اغتناء هأما سسب ازداد -حجم التبادلل بصورة 
معتبرة . هذه هي الحال بالنسبة لتجار الحيوانات في التيجر > وبیچړیا 
والسودان » وتجار السمك. المجحفف في مالي وتشاد وخلبج بيان ء وقد خاطر بعض 
هؤلاء ألنجار ودخلوا في التجارة الحديثة »> تجارة الشسييج والمعدنيات. ولم 
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آن تحتلوا فیها ألا مر کزا محا ودا بشکل عام » ومع هذا ليست روح المفاولة ضعيفضة 
هنا ء كما تشهد على ذلك حجرة آلساراكولى والهاوسا نحرالكونغو البعيد + تحت 
تأثر حاذبية تجارة الاس . لكن المقدرات تظل ضميفة ٤‏ والوسائل المالية فقسرة > 
والُعاآر ف التعثية محلو دة ۰ 

وقد تشسات برجوازبة قومية تجارية » في المؤسسات الساحلية التي سبقت 
بقرون الفتح الاستمماري + على اأساس نشوء برحوالبة تجارية من أصل أوروبي على 
الساحل الغربي ء ثم عربية على الساحل الثر قي أصبحت خلاسية بسرعة . لقد تبع 
هؤلاء في الواقع الفتح الإستعماري لكنهم لم بقيموا كتحار في المفن الجدسدة 
الداخلية» أو في مركز المناطق التي تتجرت فيها الزراعة ء وتوقف تطورهم المتأخر 
فجاة على أثر آلمزاحمة الناجحة للاحتكارات الكبرة للتجارة الاستعمارية في مطلىسع 
الفرن المشرين . 

وهنا بكمن مقزى افلاس السان لويوبين ١ء‏ والثوربين في نهابة القرن التاسع 
عثر ؛ قحت ضربات مزأحمة البيوتات التجارنة الوودودة ( نسمبة لمداشة سوردو 
الفرتسية 4 والمرسيلية . وانتقل احفادهم جميما الى الوظائف العامة . 

کنا حت فر اغلاات الشخارة دغل وة نال و و ار ع هن 
التجار الصغار . لكن قوة الإحتكارات الكبرى التجارية منعتها من تجاوز مستوي 
تجارة المفرق » وتجارة نصف الجملة الى تجارة الجملة والاسشيراد والتصديسر . 
والمجال الوحيد الذي بقي للبرجواربة التجارية المحلية هو مجال تجارة المنتجسات 
المميشية المطية التي ما تزال حتى الان مبعثرة ومكرسة للنساء غالبا . وهناك الآن 
ح ركة تمر كز لهذه التجارم في بعض الناطق , 

وتعاني کل هذه الشرائح ا ا ا ا 
بمكن » بالاشترالد معهاء العمل على تسربع وترة التراكم . كما أن ضيق الاسواف 
الأفرقية قدلمعب دورا سليا . اذ ان عددا قليلا من الرأكز التجاربه الكرى ٠‏ وبعض 
التجار الصعار المهاحر ن (بونان »> لناليون وهنود ) کاق لد حاحات التتحاورة ۰ 
أوفقط في الظروق الاستشنائية والحديثة المهد؛وعلى اثر انسحاب التجارة الاوروبية 
تعد الإستقلال ‏ أو سبب تدخل الدولة بصورة فعالة لصاح التحار العوميين؛ وصل 
هؤلاء الى احتلال سوق تجارة الجملة والاستيراد والتصدير . 

وبشكل عام » تزداد فعالية اشراف الراسمال الاجنبي على المسسات الوطنينة 
أو تنقص تبعا لكون هذه الموّسسات واقمة ضمن دائرة المبادلات الخارجية » وبالتالي ٠‏ 
خاضعة لاراسمال الأجنبي > آم لا . فالهامش الذي بمكن للبرجوازبة المحلية ؛ في 
السنغال مدلا » ان تأخذه من التراكم محدد بملاقات, التراتب بين إرجوازية المركلز 
وبر جوازبة الحيط . فاذا ترك هذا الهامش للقوانين الا قتصادية المضوية وحدهسا 
نمکن ان تلاشى تماما > اذ أن تمديلات الاسمار النسبية ستعمل على نقل الفوائد من 
البرجوازية القومية الى برجوازية المركز . وهذه الاوليات هي التي تفر خراب 
البرجوازبة السنغالية. بين ٠۹..‏ و ۱۹۳١‏ كما تضفر ضاآلة النتائج في القطاع ات 
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الحدثة التابعة للتشوف العالية (خاصة النعل) . 

لقد استعمل آريفى عبارة «البرجوازية ‏ الرثة» لتحديد هذه البرجوازية 
الضئيلة التي تنشاً في ركاب الراسمال الاجنبي ولا تستطيع أن تتطور الا في اطار 
الحدود الضيقة التي برسمها لها الرأسمال المسيطر .٠وهذا‏ الشكل البائ من 
الراسمالية القومية مو جود بكثرة في‌افريقيا »> حيث نجد البرجوازية مرتبطة أساسا 
بالاقوام التي كانت بصورة تقليدية تجارية ( ديولا »> هاووسا » باميليكية › باليبا > 
باکوتفو > الح ) ¢ أو ٤‏ فيي بعض البلدان ٴ بالٽساعء »¢ أسوآف . النساء » ورغم أنها 
محدودة وخاضمة لرحمة الرأسمال المسيطر تستطيع هذه البرجوازية » في خضم 
الاملاق المام » تكوين قوة (جتماعية محلية حاسمة . هذه هي حال تيجرها الجنوبية؛ 
حيث بعطى هذا النمط من الو سسات الافرقية كمثال لنجاح سياسة قائمة عفلى 
تشجيع الو سسة الخاصة القومية . 
العلاقات التجارية » وحيث بكون ألشكل الاأساسي للرأسمال الاجنيي هو الرأسمال 
القديم الأستمماري المركنتيلي » لا تمتع هذا ألنمط من الرأسمالية القومية امحدودة 
رأة أمكانية على التطور ٠‏ قفى المستعمرات القرنسية على وحه التحصيص ُ اعطٰی 
فقر حركية آلرأسمالية المتروبولية وزنا خاصا غير متناسب لهذا الراسمال القدب 
اير كننيلي التابح لوردو وهارسيليا » المتخلف عن الحقب البعيدة التي كانت متميزة 
بو جود شر كات الإحتكار وتجارة العبيد . ولكن هتا القطاع يفقد في عصرنا ؛ بعد إن 
انتقل مركز قل الرأسمال الاأجنبي المسيطر من البيوتات التجارية نحو الوحدات 
الكبيرة المنجمية والصناعية » أهميته وبهجر لصالح الرأسمال المحلي . ويمارس هنا 
تفر العلاقات الذي تيع الاستفلال السياسي تأثيرا حاسما ايضا . وبنزداد تفت حع 
وازدهار هذه البرجوازبة القومية بقدر ما تساعد الملاقات المتعددة التي تقيمها مع 
جهاز الدولة _ علاقات عائلية »> فساد » الخ على تكون هذه البرجوازبة . وفي 
الحالات التي بصل فيها تر كز السلطة الى حده الاقصى تنجد أن الشرائح العليا مسن 
البير قراطية نفسها - التي لا تتميز في الواقع عن الطغمة المقارية _ هي التي تتكونء 
ماشرة أو بو سيط > كبر جوازية ب جد بدة کمسرآدوردة . صحيح انها لا تستطيع بعد 
هذا أن تستميد وظائف التجارة الأستممارية لكلها تطمح بالحصول على مشار كة ممع 
الرأسمال الاجنبي في قطاعات حدثة ابضا ( مناجم صناعة ومصارق ) . 

وابتداء من الحرب المعالمية الاولى انتقلت الطغمة المقارية - الكمبرادورىة في 
أهريكا انلاتينية و في الشرق الى تصنيع مبعثر قائم على تعوبض الاسترادات بصناعة 
داخلية . وقد اشتركت بصورة عامة مع الرأسمال الاجثبي الذي بسيطر عمليا عسلى 
هذه الصناعة الحفيفر الحديدة , 

وتقدم حركة اللصع في‌آفر يقبا السوداء بالمقارنة مم هذا اللموذج :الشر قي 
واللاثيني الامر نكي ٬ء‏ فروقا بارزة . فهي ولا أكثر حدائة , والحلف الأاستعماري 
ومحدودية الاسواق هما بدون شك أساس هذا التأخر . لكن في جميع الانحاء کان 
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التصنيع » حثى حين سبق الاستقلال »> من صنع الرأسمال الاجنبي بشكل كامسل 
تقربيا . أن الصتامة الحدشة » حتى لو كانت خفيفة » تتطلب امكانيات كثرة حجدا 
تجعل من غر الممكن مساهمة الراسمال القومي المحلي » طالما انه بفتقد عمليا السى 
الصدر الاساسي للتراكم الذي هو في الشرق اللكية العقارية الكبرى . وبنجم عن 
هذا أن ليس هئاك عمليا صناعات صغْرة افر بقية . وما تصنفه الإاحصاءات بمثابة 
صناعات افربقية ما هو الا الحرفة المدينية غالبا (الخبازة ء والنجارة ٠‏ الخ.) التي 
ليس لدبها امكانيات هامة للثراكم . اما ا)وسسة الاوربية فتوجد في أسغل السلم . 

لیس لدى البرجوازىة الرفية الأفرقية الامكانات الالية حتى تخلق هي نفسها 
مناعة حدشثة . اما هؤلاء القن ذهبرا » من بين اعضائها »> الى الوظائف العامة فانهم 
سىتئهرون اموال أقراد عائلاتهم الذين ما زالوا في المزارع »> في القطاعات التي لا 
تتطلب رساميل كبرة : النقل البري ٠‏ السيارات الممومية » الخدماث والابتية 
العقارية . وبعكس ذلك » هنال موظغون بشترون مزارع أو أرأاض مكرسة لزراعة 
البقول . لكن ضاآلة الثروات المدىنية الفردية تحد من أهمية هذه التحو الات . 

وهكذا في حين بدات الرأنمالية في‌الشرق من المدن وتوسمت نحو الاربناف 
يصموبة _ كانت المملية في افريقيا السوداء فيما بعد معكوسة بصورة عامة ٠‏ 
فالرآسمالية الربقية كانت هنا » منف البدء ٠‏ مشتغة بين عشرات الآلاقف من المزارعين 
الكبار . وبالقابل لم بكن هناك ايضا في افريقيا السوداء طبقة برجوازية مديلية ذات 
تر كز شدبد ؛ ومتحالفة غالبا مع المكية المقاربة الكبرى كما كان عليه الحال في 
الشرق و في آمريكا اللاتبلية + 


. الاتجاهات العاصرة نحو تطور البرفراطيات القومية‎ ٣ 


بشهد مال منا المعاصر تطور أجهرة بير قراطيه لم نكن لها متيل في الاضي ٠‏ في 
جميع مسادىن الحاة الاحتماعية ( ألإدأرة الخاصة بالدولة آو با)ۇسسات الح_اة 
السباسية والتقابية > الح( وذلك باتساع مياد لن هڌه الاحهز ة وفماليتها ٤ء‏ وعلى 
الاقل فى التشكيلات الراأسمالية امركزنة . وقول البعض ان هذا هو من متطلبات 
التقنية »> لم بضيفون الى ذلك مثل برنهام وغالبريت ‏ أن هذه الظاهرة تكس 
انتقالا فى الساطة السياسية من الديمقراطية البرلانية إلى تقنوقراطية الدولة . 
وبعطى #طور ووسيا واوربا الشرقية الراهن برهانا على ذلك › فالانظمة كلها تلتقي 
حول هده النقطة بفض النظر عن طابع ماكية وسائل الانتاج ٤»‏ هنا هامة ٤‏ وهنا 
خاصة . ومتطلبات التطور السربع في العالم الثالك تعمل على تقوبة هذا الاتجاه 
العام ۰ 1 

ان التحليل بدحض هذه النظرية . ففي المركز بشضمن نمط الانشاج الراسمالي 
استقطاب المجتمع حول طبقتين » برجوازبة وبروليتاريا ( حثى لو ان اجراء متزايدة 
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الاهمية من هذه البروليتاريا _ مختلف انواع الكوادر ‏ بالرغم من كونها مأجورة 
تتخلى عن انتسابها للبروليتاريا ) . والواقع ان البرحوازية لا تستطيع ان تقسوم 
مباشرة وبنفسها »> فيي ممارسة | الفطة السياسية وادارة الاقتصاد + بملء وظائقف 
القيادة والتنفيذ جميعا . وبقدر ما بتقدم المجتمع تتعقد آلياته وتصبح هذه الظامرة 
اكثر بروزا . وهكذا بفسر تكون الهيئّات الاحتمامية ألكلفة بهمذه الوظائف ١‏ الأدارة 
العليا > الشرطة والحيش 4 البلية ‏ التقنية للمجتمعات الكيرة » هينة السياسيين 
امحتر فين ١ء‏ إل. وقد اضاعت بعض هذه الهيئات وظيفتها التقليدية » وهذا ما حدث 
للسياسيين المحتر فين الذين .كانوا يمارسون في أطار الديمقراطية البرلانية وظائف 
التفاو ض لحساب المصالح المختلفة لرآأسمال ما زال مشتتا وتنافسيا ١‏ والكديسن 
اضطروا مع ظهور الاحتكارات الى التلاشي امام تقو فراطيات الؤسسات الضخمة 
سيطر تها على هذه الهينات الا فيي فترات الاآزمة المميقة ‏ كالازمة التي خرجت منها 
النازبة ‏ فتبدو عندئد وكأنها تكو ن فوة اجتماعية مستتقلة . اما في البلدان الشر قية 
SES UC om ar e ge‏ 
في اعادة امتبار آلیاثٹ السوق o‏ التي رافقفت ذلك ادو . 

لكن ليس هتال ما بسمح بتطبيق هذه التحليلات على المحيط . فسسيطرة الرأسمال 
الاجنبي في الشرق وفي امريكا اللاتينياة ولدات ا اجتماعية ‏ نحتوي على 
أليلولة السياسية المحلية . وقد مارست هفده الطبقات اإسلطة ضمن اطار اللظام 
٤‏ آي E‏ ا ا 2 5 e‏ الصورة في 
«البيض الصخار» شکل رر چن کون طبقات اجتماعية اطبقات الشرق . 
المحليين في مناطق واسعة ٠‏ ولوقت طوبل »> الى كتلة واحدة غير متمابزة اذ أن 
المراتب التقليدية نفسها كانت قد فقدت كل معناها القديم بقدر ما كانت الوظائف 
الإ تتصادبة الحديدة محتلة كلها من قل الاحانب . 

. كذلك إكتسى تمفصل البيرقراطيات الجدبدة مع البنيات الاجتبماعية » في اطار 
الاستقلال ألسياسي وانشكل الدول القومية » صورا كثرة التنوع . فحيث كانت 
E e E |‏ ملقدمة » البيرقراطية القوي س بالنسىة 
ea‏ ارخا روون ا RT‏ 
ولان تطور ألبرجوازبة امحليةهنا ضعيف ولا متوازن سدو وزن آلبيرقراطية كبر جداء 
اما في التشكيلات المحيطية قليلة التقدم » فان الب قراطية المحلية تحتل وحدها 
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ارح . لكن في حالات أخرى بمكن ان بنشاً تناقض خاص . فاما أن تملا الدولة 
وظائفها ضمن أطار النظام > آي أن تممل على تشجيع لشوء برجوازية محلية محيطية؛, 
او أنها تنادي بتحرير الامة من سبطرة المركز بتشجيم الصناعة الوطنية التي لا بمكن 
الا ان تكون حكومية ٠‏ ونفاخر بذلك بالدخول في صراع مع التشكيلات الاجتماعية 

ان الاتجاه نحو نشوء راسمالية دولة » الذى نشهده في كل بلدان المالم الثالث› 
يسود اذن الى أهمية الكان الذي بحتله الراسمال الاجنبي والى ضعف البرجوازبسة 
القومية المدينية . وفي أغلب الاحيان »› وخاصة في افريقيا ؛ كانت البرجوازية 
الصفرة المدلية؛ من موظفين ومستخدمين» وبر جوازبة المقاولين الصغار والمزارعيس> 
هي التي قادت الح ر كة القومية حيثما وجدت . اما النىخب التقليدية الريفية فقد 
اصطفت مامه الى جاتب النظام الاستمعماري الذى اعثبرته ضمانة للتقاليد المهددة 
في المدن بالتحديث الثقاقي . لقد اغر قت اذن آلحركة القومية البرجوازبة الصفيرة 
المرحوازبات المدشة . ) 

لفد زاد الاستقلال بشكل كبير من الوزن الخاص لبر قراطية الدولة الجديدة في 
الجتمع القومي ؛ خاصة وان آلبرجوازية الريفية يقيت » حيث وجدت » فوزعة 
ومحدودة الآافق + وقد ورثت ألر قراطبة هيبة الدولة التقليدىة لدى المحتمعات الفير 
اوروبية › والتي تدعمت مم ممارسة الحكم ٠‏ الطلق ظاهريا > للادارة الاستعمارية ؛ 
ونتيجة لاحجتكار ألبرجوازية الصغفرة > التي خرجت منها هذه البيرقراطية › للثقافة 
الحدسثة وللتكنيك. . 

وتجنح البرقراطية الى ان تصبح القوة الاجتماعيْة المحركة الرئيسية . كيف 
سيكون شكل تطور الراسمالية القومية الاكثر احتمالا ؟ راسمالية خاصة ام رأسمالية 
دولة ؟ في الواقع هذان ألشكلان بختلطان معا في صور مختلفة حسب مرطة التطور 
الذى بلغه البلد عند نهابة فترة الاستعمار . 

نشت الرأسمالية في الاطار الاستمماري على اساس تحول الزراعة الكفافية الى 
زراعة تصديرية » وعلى أساس الانتاج النجمي . وكانت وتيرة تمو الرأسماليسة 
الاستعماربة اذن تتحدد بوترة تمو طلب البلدان المتحدمة لنتجات الاساس القادمة من 
المستعمرات . وفي مرحلة لاحقة اتاح ظهور السوق المحلية نتيجة لتدجر الزرامهة 
والتطور المديني الذي ارتبط بهده العملية نشوء٠مجموعة‏ من الصناعات الخنفة الثي 
تعتمد بشكل شبه. كلي على تمو بل الرأسمال الاستمماري . وني بعض الحالات حيث 
لم تنفد الرأسمال الاجنبي هذا النمط من التطور في لحظة الاستقلال » كانت 
الادارة الجديدة تبقي على البتيات الاقتصادية الموروثة عن الاستعمار . لكن قي 
الحالات الاخرى كانت الادارة الحديدة تحسد الراأسمال الأاجنبي ؛ وشكل هلا 
بالنسبة لها,الوسيلة الوحيدة لتوسيم امكانيات تطورها بسرعة وذلك بتامين قاعسدة 
اقتصادية لنفسها . هي تجنح اذن الى التحول من بر قراطية ادارية تقليدية الى 
برحواز دة دولة . 
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فی الحالة الاولى ٠‏ ويموازاة تطور القطاع الاجنني يمكن ٠‏ بقضل حهود الدولة 
من أجل تشجيع هلا النمط من التطور »> اأعطاء مكان معين للرأسمال القومي . لكن 
هذا اكان لا بمكن أن بكون الا متحدودا . في الحالة الثائية ٤‏ بقدم تطور الرأسمالية 
القومية على حساب القطاع الإ-حنبي امكانيات أكبر » ويمكن ان يشخذ أشكالا مختلفة 
في صالح الرآسمال القومي الخاص ٠‏ أو التابع للدولة . ولدينا أمئلة على ذلك في 
تحودل ملكة آلزارع الاجلبية لصالح الفتات الميسورة للمجتمع المديني وفي عمليات 
المشار كه في الصناعات الجديده الأجنبية . وفي جميع الحالات على كل حال ؛ تبرز 
الدولة باعتبارها الاداة الضرورية لتحقيق هذه المملية » اأستحيلة الحصول في 
مستوى تفاعل القوى الاقنصادية وحدها . ان البرجوازبة المحلية من مزارعين وتجار 
لا تملك الوسائل المالية الكافية لشراء استثمارات الراسمال الاجنبي »> وهي بحاجة 
لمساعده الالية العامة لتحقيق ذلك . أن الإتزلاق نحو راسمالية الدولة هذا هو الدى 
بشكل جوهر «أشتراكيات المالم الثالت» , 

وهنالك بمض الظروف الثي تساعد على تجذر. هلا التطور ٤»‏ وتدفعه لاتخاذ انماط 
تنظيم تسمى آشتراكبة ( بمعنى انها تستلهم النموذج ألتدوبلي السوفياتي ) أو 
بالمكس نحو شكال مسماة ليبرالية ( بمعنى انها تستلهم نمط التنظيم الاقتصادي 
الفرني ) » وحیت کان ملزف الثطور ذي الطراز الاستعماري مستحكما منذ طويسل 
الزمن ؛ حيث كانت المشكلات سبب ذلك اكثر حدة ء أمكن لضفط الحماهير المدشة 
والريفية ان يقود » بعد الاستقلال » الى ظهور ميول اكثر تصابا ضد البرجوازية 
الخاصة . وكذلك حيث كانت هذه الرحوأؤبة فغائة » سسب التأاخر الناجم عن 
طبيعة التطور الاستعماري امكن للوزن النوعي للادارة في الحياة المامة للبلاد أن بقوي 
الاتجاهات التدو بلية ٠‏ وبالمكس »> ان حالة تطور من نمط استعماري شائم » كما في 
ساحل العاج»؛ يمكن ان تدعم الاتجاهات الليبرالية وتعدل من العلاقات بين البرجوازبة 
الخاصة والادارة . على كل حال > ويصورة عامة لم بحدث أن صفت برحوازبة الدولة 
البرجوازية الخاصة » 'لكنها اكتفت بامتصاصها أو بالاندماج بها.ء وبرجوازية المرارعين 
خاصة احتفظت دائما بدور اقتصادي اساسي وبمركز سياسي هام . 
٠‏ ومن غر الممكن تفسير ظواهر خاصة مثل دور الطبقات والففات المحظوظة في 
المالم الثالث دون الاستناد الى تحليل اجمالي للبنية . 

ففي افرنقيا السوداء » خاصة » انقاد الإاستممار » في المرحلة التي سبقت 
الاستفلال ؛ الى تفضيل بعض آنواع التفريق ٠‏ في جزاءات العمل . وأصبح الإستعمار 
المباشر اكثر فاأكثر مستحيلا . ان العمران المديني وانشاء الصناعات كان بتطاب 
رفع حزأعات ما جوري ادن مهن هم علا قف مباشر * بانماط الا ستهلاك الأورولي » 
ومن جهة أخرى > كان قماسك الملاقات آلاحتماعية التقليدبة في الارباف > الني بقي 
قفككها بطيثًا » بحد“ من توافد اليد العاملة. وانتقال مركز اللقل من الرأسمال الاجنبي 
ومن الرأسمال المر كنتيلي القديم الى راسمال الوحدات الكبرى ذات الانحاجية المالية 
جعل هذا التصحيح ممكنا . ففي الكونغو الملجيكي _ البلد الاكثر تصنيعها في 
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افر يقيا _ تضاعفت الاجور الفملية في الصناعة من ۱۹۰۰ الى ۱۹٥۸‏ دون ان بدي 
هذا الارتفاع الى عر قلة نمو ألصناعة الحديدة ٠‏ بل بالمكس > دفعها الى أن تتحدث 
وتتوسع . ولعدم وجود برجوازبة محلية محيطية تابعة يمكن الاستناد عليها فكر 
الاستعمار انه بستطيع بهذه الطربقة ان شصر تنازلاته على شرائح اجتماعية ذات 
مهارات ضتيلة متجنبا بذلك تكوين نخبة أكثر تطلبا . 

وقد تعدلت صبغة توزيع هذه الإأمتيازات الصغرة »> كما تمدل ححمها بسد 
الاستقلال . ذانتهى التضخم الكلغولي لعام ٠۹١1۰‏ - ۱۹1۸ بتعديل هام في بنية 
توز بع الدخل المحلي » في حين أن نصيب الرآأسمال الاجتبي لم يمس . اما تكوبين 
الجهاز البير قراطي المحلي ( وايضا نكوين بر قراطية موازية تشكل فثاتها العليا اليرم 
الشرائح الاكثر امتيازا في العالم الكنغولي ) فقد اعتمد في تمويله من جهة اولى على 
تقليص الدخل الفعلي للفلاحين المننجين من اجل التصدير (التقليص القائم على تدهور 
داحلي لحدود التبادل أكبر بكثر من تدهور حدود التبادل الخار جي ) ومن جهة قانية 
على تقليص»› ليس اقل شدة من السابق» للاحور الفعلية لأحورى الصتاعة والتحارة» 
هذه الاجور التي عادت الى ما كانت عليه في ٠۹٠١‏ .وقد بين ريلند الطابع التراجمي 
لهذده التحرلات: محتوى تصدير اكبر من التوزبح الجديد للدخل ثم طابعه الاستهلاكي 
المتزاند ٠‏ وكتلك الأزمة المضاعفة البنيوبة الإحتمالية الدائمة للمالية العامة » وليزان 
المد فوعات والتبمية الخارجية العميقة التي تمنيها . وهناك ظواهر مشابهمة تسم “ 
بدون قضخم > تطور بلدان منطقة الفرنك › كما تسم » مم تضخم معتدل » تطور بلدان 
كايا ,. اما آليتها فهي التالية ٠‏ حمود الأ حور وأسعار شراء النتحات الزراعسة 
للمنتجين » واقتطاع ضرببي غر مباشر متزايكد يقصد موازنة المالية العامة » الأممر 
الذي بقود الى ارتفاع داخلي في الأسعار وبالتالي الى تدهور في دخرل الفلاحين 
والمأجورين . ويرد الفلاحون » في كل مكان »> على هلا التدهور في موأفميم 
بالانستحاب من السوق وبالعودة الى اقتصاد الكفاف » مضيقين بذلك القاعدة التي 
تقتطع الدولة على اساسها موأردها . 

ألى جانب هذا » هناك اتجاه عميق في العالم الثالث 'الراهن لحدوث تفيرات 
سياسية واجتماعية تسر في الوجهة نفسها : قلب الساطة السياسية المحلية لكبار 
اللاك والبرجوازية الكمبرادورية حيث وجدت » وممارسة السلطة مباشرة من قبل 
برقراطيات (مدئية آم عسكرية » ويبدو الجيش غالبا بمثابة حافلة لايصال الانظمة 
الجديدة » باعتباره الهيثة الاكتر تنظيما » واحيانا الوحيدة المنظمة) » ثم نشوء وتطو بر 
لاحق لقطاع اقتصادي عام , ونشهد تطورا مشابها حتى حين لا توحد هنازږ بلطة 
قدىمة لقلبها » عن طريق حركة دائمة داخلية . وتضر هذه الظواهر التناقضات 
الخاصة للتشكبلات المحيطية . فالتصنيع الناقص وغياب البرجرازية الاجنبية بعطي 
للفلات من الطراز البرجوازي الصغر ( موظفون » مستخدمون » وأحيانا بقابسا 
الحرفة » التجار الصغار » الفثات فلاحية وسطى » الخ. ) إهمية جوهرية . ويولد 
توسع نظم التعليم مع البطالة المتزايدة ازمة في النظام . وتؤدي متطلبات تسريسع 
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التصنيمع من أجل تحجاوز هذه الازمة الى تطور قطاع عام » في حين أن قواعمد 
المردودية ( التي تحدد حركة توافد الرأسمال الاجنبي ) وضعف طاقة الرإسمال 
الخاص المحلي » كل ذلك يخفف من وترة التصنيع الضروري . اما تقوبة بر قراطية 
الدولة بشكل دائم فيمكن أن تقود الى تعميم رأسمالبة الدولة . وهذا التعميم بكون 
جدذريا آم غير جذري بقدر ما بقوم بتأميم الراسمال الإجنبي آم لا » أو بقدر اتاحة 
رأسمالية الدولة فرص وجود قطاع خاص محلي تتعاون معه . ومع هذا »¢ وحتى في 
الحالات القصوى ممكن أن نشهد رأسمالية الدولة تقبل ‏ بل تشجع ‏ تطور 
رأسمالية خاصة في الارباف ( الكرلكة التي تلحق بالاصلاحات الزراعية تدخل ضمن 
. هذا الاطار ) حتى لو حاولت ان لظم هذا التطور بالاشراف عليه عن طربق نظم 
التعاونيات مثلاء واذا لم تهدد راسمالية الدولة وضعية الاندماج في السوق الدولية» 
فستبقى كلية محيطية » كسابقتها الرأسمالية الخاصة > ولن تعبر الا عن الصيسغ 
الجدددة لتطور الرأسمالية في المحيط 4 أى انتقال الاشكال الفقديمة في تعس م العمل 
العا ي الى الأشكال الحد دة المستقيلية , 

ان البرجوازية القومية تتابع بقدر او بآخر من النجاح العمل الذي شرع بسه 
الرآسمال الاجتبي : تطوبر افتصاد المزارع والصناعة الخغفيفة . وقد استطاعت »› 
خادل فترة محدودة » أن تتوسع عن طريق الأستملالك التدريجي للمشاريم الأحجتيية. 
والذهاب الى أبعد من ذلك بتطلب أولا.تجاوز نقائص الزراعة العيشية » وثانيا تكو"ن . 
المجالات الاقتصادية الكبرة التي هي الشرط الضروري التطور اللاحق . 

حتى الآن لا تنجب الرأسمالية المحيطية الا بنية خلصة » قائمة اساسا ملى تطور 
رأسمالية زرامية حيث يجنح الشكل الكرلاكي الى السيادة وبظل تحت سيطرة 
الرأسمال الصناعي والالي للم ركز وحيث تجئح حلقات الاتصال لتكو بن اما 
البرقراطيات واما برحوازبات الدولة المحلية . ۰ 

واللموذج الأول هو الأكثر انعطاطا , وهو بنطبق على حالة يدان العال الحاقث 
حيث ما بزآل الراسمال الاجنبي سسيطر مباشرة على صناعة استصنلاع المستوودات»› 
وحيث لا قستطيع أي برجوازبة اعمال محلية أن تتكون . هذه حي وضمية افريقيا 
في مجمومها . وهنا يكمن الفشل الكلي لسياسماث التطور الراسمالي في افريقيا . 
في ساجل العاج مثلا ٤‏ وبمد خمسة عشر عاما من النمو a‏ 
يو جد بعد بر جوازية عاجية > اذا استشنينا بمض المشاريع المصطلعة التي تجني ٤‏ من 
خلال وضمها التو سط بين الدولة والراسمال الاجنبي > ضربيبة لا تبيشحها الا عمالة 
البير قرأهلية للراسمال الاجنبي . 

وتبقى المشسكلات القومية الإولية هنا بدون حل اما آفر قة المناصب قت “جيب 
هنا ابضا طالب البرجوازبة الصفرة التي لا ترغب في تير النظام الاستعماري 
وأنما الأستيلاء ء على المناصب التي كان بحتلها من سبقها . وتقدم لها البير قراطية 
الادار رة النموذجح ألطلوب . 

اما النموذج الثاني فيظهر حين تطمح البيرقراطية الى لسب دور ما في عمليسسة 
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الانتاج ء فتصبح عندئل برجوآزية دولة » أي انها تضع بدها على قسم من الفائض 
الو لد فى البلاد ء وذلك عن طربق إلاشراف على الافتصاد . لكها ثبقى تابعة بقدر ما 
بظل هذا الاقتصاد نفسه تابعا للم ركز »> مبيحا لها الحصول على القسم الاكبر مسن 
الفاشْض . 


> ب التكديح والتهميش ء البعد العالي للصراع الطبقي ‏ 


اكتشفت حدشا الادبيات الشائمة حول الاستخدام والبطالة والتوزيع الاجتماعي 
للدخل في بلدان العالم الثالث مجموعة من الو قائع التي اصبحت تهز منظري نظرية 
التخلف الاتفاقة . 

فالقضية لا تقتصر على اشتداد التفاوت في التوزيع الاجتماعي للدخل ولكنها 
تشمل أبضا تفاقمه ٠ه‏ وبين المغارنة بين مختلف بلدان العالم الثالتث انه عدر ما نكون 
الدخل الو سطي للفرد مرتفعا بقدر ما يكون اللاتساوى في توزيع الدخل شديدا . 
وهكذا نيجد شربحة ال ۲١‏ بالئة من السكان الاكثر غنى تنال ه1 بالئة من الدخل 
القومي »> وهذا بالنسبة لجمرع امريكا اللائينية (مقابل >٥‏ بالثة في الولايات المنحدة) 
وال ه بالمئة الاكثر غنى تنال ۳٣‏ بالمئة وال ١‏ بائة من السكان نال 1۷ بالة من 
الدخل بينما يبحصل في الطرف القابل النصف الفقر من السكان على ٠۴‏ بالمئة بالكاد. 

ني آفرىقيا السوداء » في البلدان الساحلية المعتبرة نيا مثطورة ٤»‏ والتي ييلع 
فيها الدخل الو سطي للفرد حوالي .۲ دولار »> نجد ان ٩۳‏ بالثة ممن السكان الدين 
تشبكلون الحماهر الشعبية الدينية ٠١(‏ بالمئة) والريغية (۷۳ بالة) » لإا تحصلون الا 
عنى ١ه‏ بالئة من الدخل القومي . ورغم ان الدخل الو سطي الاسمي للجماهر الشعبية 
المدينية يبلغ ضعف مثيله لدى الجماهر الربفية حسب مستوى المعيشة > اذا أخلنا 
بين الاعتبار الاختلافات بين نمط وكلفة الحياة في الريف وفي المدينة ) لا تمدو هله 
المعدلات ان تكون معدلات وسطية تشر الى مستوبات حياتية بائسة تمكن الغارنة 
بينها . ان الفْسّة المحظوظة صغرة حدا اذن [۷ بالمئة من السكان) . وهي أكثر ضاآالة 
ابضا في بلدان السهوب الداخلية حيث يبلغ الدخل الو سطي للفرد حوالي ٠١.‏ دولار 
وهي لا تتجاون ١‏ بالمثة من السكان . لكن هله الفثة لا تنال الا جزءا صف رامن 
الدخل الاجمالي ( أغل من ٠١‏ بالئة من الدخل ) . وبعباره أخرى » عندما نمبر مسن 
المرحلة التي تكون فبها البلدان قليلة التطور الى مرحلة أكثر تطورا ء نجد انه لم يتغير 
شيء كش بالنسبة للجماهي الشمبية حيث تحافظ الدخول الوسطية على وضعها في 
حلدود ۷٠‏ »۸ دولار للفرد في السمنة ؛ وفي المقابل هناك قلة صغرة لنمو وتقشرب 
تدر نحا من المستوىی الو سطي للد خل في البلدان المحقدمة [ ٠١٠١,‏ دولار للفرد) . 
أن هنا اللاتسباوى التزابد في التوزيع الاجتماعي للدخل يثير القلق » وذلسك 
لسببين على الاقل ء الأول ينيع من أن تطور النظام لا بشر آبدا الى امكانية أتساع 
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إلفّة المحظوظة » بشكل تدريجي لتشمل مجموع السكان . حتى حين تكون وتيرة 
اللمو الاجمالي للدخل مرتفعة جدا (من ۷ الى ٠١‏ بالمئة في السنة مثلا) فان التوسع 
العددي للفنة المحظوظة بظل شديد التواضع ( بوتيرة ۳ الى ) بامئة قي السنة على 
الاكثر ) ٠‏ وبعبارة اخرى لن تشجاوز الفنة المحظوظة سقف .۲ ه٠‏ بالئُة من السكان 
ذلك بفض النظر عن الافق الزمني الذي نعطيه لحساباتنا » ولو خلال قرن . اما 
السب الثاني فيكمن في ان هذا التطور بختلف جذريا عن التطور الذي كان يميسز 
عملية نمو بلدان ا مركز . وكل الدراسات التوفرة في هذا الحقل تشير الى ان بنيةِ 
تقاسم الدخل ‏ بين الاجور والارياح خاصة - في بلدان ار كز بقيت جامدة مهما 
هنا ألى الوراء في القرن التاسع عشر . وقد ظل معدل قائض ‏ القيمة ٤‏ «حسب 
التقدير الأولي > يراوح حول معدل وسطي فدره ٠.١.‏ بالئة منذ ٠۸١١‏ ( رقم حدوت 
متفاوتة المنف » حسب الحقب التاريخية › على امتداد عشرات السنوات ) . هذا 
الفرف في الو ضعية بين تطور البلدان المركزبة والمحيطية »› بظهر خطا الفكرة التي 
تقول بأن اللاتساوي في العالم الثالث هو ثمن النمر . 

في الواقع ان اللاتساوي الاجتماعي المترابد بشكل نمط اعادة انتاج ظروف 
ألتخارج ) وهو يفتح قي الحقيقة سوقا للمنتجات الاستهلاكية الكمالية » خاصة 
امود الدائمية » سو قا !كبر بكثير مما ستكون عليه لو كان هناك توزيع فضل للدخل 
حسب متوسطه . وعندما تبلغ الثخبة امحظوظة ۲١‏ الى ه٠٠‏ بائة من السكان فذلك 
يعني أن نسبة الواد الكمالية آلدائمية ستتطور عمليا بالنسبة نفسها فيما بخص 
الطلب الاجمالي ء وفي هذا المستوى ٠‏ نلاخظ أن عملية توزبنع الاعتمادآات » بعتسد 
الاخل يمين الاعتبار الرسامبل المطلوبة › والتقنيين؛ وآلبثية القاعدية الضروربة الخء. 
ثم انتاج واستهلاك اواد الكمالية هذه > تقوم بشكل يلغم كل امكانية لتقدم حاسم في 
قطاعات انتاج مواد الاستهلاك الشعبي . 

وتتفاقم اللامساواة في توؤيع الدخل بالتوسمع الدائم للبطالة ولنقص الاسثخدام. 
وفي الو فت الدي بتم فيه ترابد وتائر حركة العمران المديني من: ٤‏ الى ٠١‏ بالئة في 
السنة حب البلاد وألفترات في العالم (لثالت المعاأصر > لشاهد أن وتار تزآند 
الاستخدام الإا جري تنقص بنسبة ٠١‏ الى .ه٥‏ بالئة» ای أنها تتراوح بين ۲ الى ۷ بالنة 
في أفضل الاحوال . آذا اسثمرت هذه الوتائر فان عدد سكان مدن العالم الثالث في 
مجموعها سيزداد خلال ٠.‏ سنة من ٠.١‏ مليون انسان في ۱۹۷٠‏ الى مليارين في 
عام ٠...‏ 4 بينما سيزداد عدد الماطلين عن العمل بحوالي ٠‏ ملبون نسهة ء 

وهن الإلاحظ أن نة العمال الآ حورين الى مجمو ع ألمىكان المد نيين في لقص 
دانم في کل مکان في العام الثالث + وهتا الاتحاأه العام نیرز بشكل اكير اذا نظرنا 
الى مأاجوري القطاع المنتج الحديث »ء خاصة الصناعة . وبالمايل » نشهد ظهور 
أصناف جدبدة من الاستخدام > لنمو بمعدلات مرتفعة مم تطور الرأسمالية المحيطية. 
بعضها نشا على اساس اللامساواءة المتزايدة في توزنع الدخل ر الخدم ¢ مسنتخد مو 
الخدمات الخ ) ٠‏ وبعضها الآخر نخفي بطالة مقنعة ( الباعة المتجولون مفلا ]) . 
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وتتسع في هذه الظروف ال)نطقة الفاصلة بين الاستخدالم والبطالة لدرجة يزول معها 
کل مملى للاحصاءات الرسمية عن الطالة » كما تلاحظ ذلك الآن منظمات رسمية 
مئل ال 8.1.٣,‏ 

وتتيعح هذه الوضعية فرصا كبررة للايديولوجيين الذين بحذفون من نظرهم تحليل 
كيفية عمل النظام الاجتماعي ‏ الاقتصادي وذلك في محاولتهم ارجاع التط_ورات 
الحاصلة الى ظواهر طبيمية مسثقلة عن النظام والعودة الى مالتوس . والثال الاكثر 
ترآ عن هذا النوع من الأفراط أعطاه مكنمارا رئيس المصر ف العالمي عندما قارن بين 
«كلفة» الطفل في المالم الثالث ( حوالي ٠..‏ دولار حسب رابه ) وبين كلفة الو سائل 
التي تسمح بتجنب انجابه ( ١‏ دولار ) ء ليس لهذه القارنة آبة قيمة علمية طبعا » آذ 
ان الكلفة . ٠.‏ دولار يحب ان تقارن «بالفوائد» العى بمطيها البالغ . في الواقع ليست 
هذه هي الخلفية الحقيقية للحملة المالتوسية وما هيدف صياغة مكنمارا هنا الا التغطية 
فمل 3ك 

نمکن تلخيص التيار الالتوسي _ الجديد السائد في الفرضيتين التاليتين ٠‏ أولا 
تشهد كرتنا الارضية انفجارا سكانيا لا سابق له . وتو قمات الثلاثين › والخمسين 
سنة القادمة » أو أكثر من ذلك » حسب المدلات ألحالىة ¿٤‏ تة تشر الى اننا سشدلع 
رقما سبب الدوار كما آأنها تشر الى خطر وحود فائض سكان مطلق بالقارنة ممعم 
الو ارد الطبيعية » وخاصة موارد الارض . وسيثم استٹمار هذه الوارد ضمن ظروف 
تتناقص فيها الربعية الامر الذي قشي اذن بضرورة زيادة كبرى لحجم التو ظيفمات 
الحصول على نمو معين . وثانيا » يريد النمو السكاني الشديد من نسبة السكان 
الماطلين (الفتيان) الان نميشون على حساب ألسكان المنشجين ؛ وهدذا الإعو جاج 
بنقص من تدره الجتمع على تحقيق التراكم ٠‏ وبالتالي يعمل على ابطاء نموه 
الا قتصادي الداخلي . وبحصر هلا البلدان التخلفة في ١‏ حلقة مفرغة من الفقفر ¶ 
اضافيبة . 

ودیدو كان المظاهر تو كد هاتين الفرضيتين . فركود الزراعة في مناطق مثهمادة 
في المالم الثالث ؛ او على الاقل ركود الانتاج الزراعي بافنسبة للغرد يحد من أمكانيات 
تمو بل تصنيع متسارع . وعذا بقود الى المغارقة التالية وهي أن بندان المالم الثالث» 
رغم انها بلدانا زراعية » تجد صعوبة متزابدة في تغذبة نفسها ) وأن امستوردات 
المتزابدة للمنتجاتث العَذألية التي قتضطر هذه البلدان الى طلبها من الخارج اتغلابسة 
مدنها تنقص من قدرتها على استراد الممدات . والحال آن الركود بعود غالبا الى نقص 
الاراضي القابلة للزرآعة › والى ارتفاع كلفة تو سيعها (خاصة فن طرق الري)“ وتۆدى 
الهحرة الربفية الناحمة عن فيض السكان في بعض الثاطق الى ارتفاع كببر في وتيرة 
العمران المدني . 

ولا يمكن للتصنيع » حثى لو كان سريعا » ان يمتص زيادة كهله »> الامر الذي 
بد قع ألى تطور البطالة الي تأخذ أبمادا ذات خطورة كيرة . كما تنقص تكاليف اقاهة 
٠‏ بلية قاعدبة اجتماعية ( كلش التوظيف والمصروقات المادية ء خاصة فيما تعلق 
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بالتمليم ) ٤‏ المتزابدة في ظروف لمو سكاني كر » من قدرة المجتمع على اللحاف 
بدیمغوافیته . 

ولقود هذه المحاكمة 1 استنتاج واضح ان أتقاص النمو السكاني لا سمح 
فقط »> بالنسبة لعدل تمو اقتصادي معبن » برقع معدل دخل الفرد » ولكن أيضا 
بر فع معدل النمو الاقتصادى الاجمالي » أذ انه يتيج توزيع الوارد بشكل أكثر ملاءمة 
للتراكم نسبيا . ومن هنا تأخذ حملة تحدند النسل العالمية معناها . 

هذه المحاكمة الشدبدة العمومية لا تنطبق على مجموع بلدان العاقم الالت الدي 
بنطوي من وجهة النظر _علاقة السكان وألوارد الطببعية على عدم تماثل كبر . و هكذا 
نلاحظ ان مناطق عديدة في القارة الاقربقية كانت أكثر سكانا قي الاضي مما هي 
عليه الآن . فمملكة- الكونفو الزدهرة كانت تضم مليوني نسبمة في الفرن السسادس 
عشر وعندما آتى البرتفالبون في فترة الفتح الاستعماري » لم ببق في النطقة بمهك 
ثلانة قرون من تجارة المبيد ثلث هذا العدد . وهي لم تسثرجع بعد حتى الآن رقم 
ألقرن السادس عشر . وقد آدى الفراغ السكاني الذي نجم عن تجارة المبيد الى 
تدهور التقنية الزراعية كما آدى الى تدهور الانتاجية . لكن خراب افريقيا لم بنته 
بانتهاء تحار ه المبيد بل اأستمر خلال الاستعمار . و قاد العمل الفسرى ( الحمل في 
اقريقيا الوسطى ؛ وبناء الطرق والسكك الحديدبة الخ, ) > والاقنطاعات بمدف | 
التجنيد المسكرى ١ء‏ وتخفيض عدد السكان في ملطعة احتياطيات ضيعة مكرسة من 
أجل التزود ببروليتاريا »> في شكل مهاجرين ٠‏ رخيصة الثين ٤ء‏ قاد كل ذلك الى 
اتماص عدد السكان الريفيين ؛ حارما بهذا القرى من قسم هام من يدها الماملة 
النشيطة . وولدت هلء الظوأهر انحطاطا فى شروط التغدية والصحة ء٤‏ وآدث أحيانا 
الى مجاعات حقيقيةء كما انها عملت كناقل لانتشار الاويئة الخطرة (كمرض اللعاس). 
و-حصل ألشيء نقسه في آمريكا الهنديك ٠‏ 

وهناك الان » في جميع آنحاء افريقيا الاستوائية ء احتياطات كبرة قابلة 
للاستزداع لكنها لا تزرع . والضعف الشديد في الكثافة السكانية الربفية هو الذي 
بكو ان هنا العائق الحاسم آمام ققدم الانتاجية الزراعية . فتكاليف بناء قأعدة 
الاستثمار ترتفع هنا بشكل كير بصبح معه تخفبض هذه الكلفة على الرأس »> وذلك 
بالعمل على ز اده الكتافة » أهم بكشير من الكلفة الاضافية (خاصة كلفة التعليم) التي 
تثرتب على توسح سكائي هادف الى الوصول ألى.كثاغة اكبر . لنفرض ان هناك 
منطقتين زراعيتين ! » ب تبلغ مساحة كل منهما ٠١١.‏ كيلومتر مريع ٤‏ وتتمتعسان 
يكثافةه مختلفه ٠١ ١‏ سكان في كم في ! (فيها ٠.٠.٠‏ ساكن)] و٠‏ في ب (ءء.٣‏ 
ساكن) . ان كلفة بناء القاعدة الخاصة بالواصلات الضرورية لد حاحانت النطقفة 
مستقلة عن الكثافة : ..۲ كيلومتر من الطرقات اي ما بكلف مليار قرنك CEFA‏ 
فا منفعة الأضافية النسبية .لدى ب بالنسبة ل أ بمكن تفديرها بحرالي ٦‏ مليونا > 
وهي فائذدة هامشية لجمامة ب الثي تحتوي ثلاثة أضعاف أ من السكان . وكم 
سيكلف التعليم اذا اضطررنا آن تمر من ء. ۰ الى ٠...‏ ساكا خلال خمسة وثلاثين 
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عاما (باعتبار أن الزبادة السكانية كبرة جدا » ومفترضة في حدود ٣‏ بالمئة في 
السنة) ؟ أن الحماعة الراكدة حول ٠...‏ ساكن بحاحة لثمانية صفو ف بكلفة ستو دة 
(استثمارأت وتشفيل) تبلغ .۲ مليونا . اما الجماعة ب فستحتاج الى إربعة وعشرين 
تفا [نكلفة ممتوبة قدرها ٠١‏ مليون ‏ فقطح المرعطة من :وشي ة١‏ ال وضعية ب 
خلال خمسة وعشرين عاما شرض اذن كافة أضافية (هامشية) شتوقف حجمها على 
معدل حسابها بالعلاقة مع السعر الراهن .. والحال ان كلفة البعليم مع مراعاة ممدل 
قليل (ه بالمئة) تساوى فقط نصف الفائدة التي تقدمها كثافة مضاعفة ثلاث مرات “ 
وتساوي الثلت فقط اذا كان المعدل ٠١‏ بالمئة . وفي الحالة هذه » أن كلمة النمو 
السكاني اقل بكثر من الفوائد الناجمة عن كثافة أشد . 

لكن المحادلة على اساس عارات كلفة ‏ قائدة ليست هي الاساسية.. لقد بين 
ايسر بوز ريب ان الضغط السكاني كان » خلال التاريج ؛ عنصرا مهما وحاسما في 
السير نحو الزراعة الكثيْفة » شرط ارتفاع الانتاجية . وقد فشل الكثبر من المشاريع 
التحديثية في افريظيا الاستوائية لانها كانت تجهل انه فقي ظروف وجود ضغط ضميف 
على الارض تستطيع الزراعة الافقية ذات الانتاجية الضعيفة أن تقاوم بشكل ناجح 
كل التغيرات الفترحة . ان أشكال التنظيم الاجتماعي ال)رتبطة بطراز زراعة أفقبة 
نشكل أذن عانقا حاسما . ونلاحظ أن مناطق الكلافة الكبرة ¿ مثل لاد ايو أو 
باميليكى » قد عرفت تطورا افضل من تطور المناطق الواسعة الني تعائي من فسراغ 
سكاني . من ألجهة الاخرى » يتطلب نهو ض الزراعة التصددردة وجود شروط كثافة 
قوبة نسبيا . واذا لم قمط هذه المناطق المبشرة بالنقدم النتائج التي كنا ننتظرها > 
فالسبب هو مجمل سياسة الرأسمالية امحيطية التي تحيل هذه المناطق الى خزانات 
من اليد العاملة الر خيصة للاقتصاد الحدبث في مناطق الزراعات الكبرى او في المدن؛ 
أو الى دور المرود بالمنتحات التصديربة , اما فى اليابان فعلى عكس ذلك » حفقفت 
زافة الزن قدا كا و اسا نكها من ان قعل الندد الك خن سكان ادن : 
وذلك لان كل السياسة الاقتصادىة ¢ بما هي مياسة التنمة اللاتىة » قد ساهمت 
في هذا التقدم » خاصة عن طربق تكثيف الزراعة المعيشية ا مكرسة للسوق الداخلية» 
وتقدم هغه الزراعة بدو ضروربا في اطار استراتيجية عامة . 

والامر كذاك ايضا في امريكا اللاتبئية » وفي بعض مناطق آسيا العرييه > في 
حنوب القارة الهندية و في جوب شرق آسیا (نایلئد » اندونيسبا ما عدا جافاء الح), 
نادرة هي المناطق التي لا تعاني في العالم لتاقت من قراغ سكاني (الجزر الكارييية › 
وادي اليل المصري »> الدلنات الآسموية ء جاوا) بالمعلى الذى حددنا به مله 
الظاهرة . 

اذا لم نکن في قدرة الححة المالتوسية ‏ الجديدة أن تتصدى للوقائم الخاصة 
بالزراعة فهل بمكنها أن نقدم شينا فيما بخص البطالة المدنية ؟ ان امحاكمة التي 
تقول انه اذا تم ألحد من سرعة اللمو المديني فیمکن أن بزداد شدة الإاستخدام 
(بمعنى نسبي) وكذلك الذخل المديني للغرد » تتجاهل واقعتين : اولا ان التصنيع في 
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الم رکز کان قد امتص سکانا مدنيين في. تزاند كبر (وتائر ٣‏ ناله في القرن التامسع 
عشر كانت تكلف ما تكلفه وتائر ۷ بالمئة في وقتنا الراهن) وذلك لان هذا التصنيع كان 
متمحورا على ذاته + وثانيا أن التخارج ولد تشوها في توزيع الموارد عو ١ء‏ بالاضافة 
الى التيعبة التكنولوجية ء اساس التخلف المتزآيد » مهما كانت السماث السكانية 
للتمدين . وهكذا نلاحظ انه عندما بكون النمو السكاني ضعيغفا بكون معدل النمو 
الاأحمالي ضعيفا أنضاً ء 

ان الظاهرة الاساسية التممية التي هي مستقلة كليا عن الديمفرافيا لتحدد في 
توسع الهو ة المتزايد بين الح ركية الاقنصادية والحركية السكانية . وتعطي اذن انطباعا 
بأن الانقحار السسكاني سيكون عائقا في وجه التطور . في الواقع » ليس الفشراغ 
السكاني الا المظهر الذي بکشف عن کفبة اشتغال نظام احتماعي س افتصادي ٤‏ هو 
نظام الراسمالية المحيطية . 

غالبا ما نلقي اللوم في أخفافق حملات تحدىد النسل على نقص الو سائل التو فرة» 
أو على جهل الشعوب التي نتوجه اليها »> وعلى فقدان حس المسؤولية لدى الادارات 
المكلفة بتطبيق ذلك . يجب بالاحرى طرح مشجلة معرفة ما اذا كان تنقيص عدد 
الأطفال » في مستوي الاسر التي نتو جه اليها > مبررآ ام لا ٠‏ في الواقع ٠‏ .وفي اطار 
النهميش › أي النقص الترايد في الاستخدام وفي ظروف الإفقار الدائم » تككون 
الاسرة الكثيرة الاعضاء الضمانة الاجتماعية الوحيدة . واستراتيحية التطور بمكن ان 
تتضمن اهداقا في التأثير على السكان ١ء‏ اما لزبادة عددهيم او لتحديد معدل النمو 
السكاني . لكن هذا الممل ليس له حظ في اعطاء بعض النتائج الا اذا وجد الإنسجام 
لبن بواأعث الاسرة وبين أهدأف الامة . وهدا نقترض وجود استراتيحية تط ور 
متمحور على ذاته »> ومستقل . لقد عرفت المحتممعاث الاقبل ‏ راسمالية الاستقلالة 

كيف تور “ في الماضي > وبالوسائل المتوفرة لدبها » على المتحول السكائي .. واذا 
تمكلت الصين من ضبط هذا المتحول الان فدلك لانها استطاعت ان تحل قبل ذلك 
مشاكل اخرى اكش جوهرية في تحديد استراتيجية مستقلة للتطور . 

كل الحسابات القائمة على عبارات الكلفة _ الفائدة تتجاهل الو جه الفيزبائ 
الاجتماعي الاساسي للظراهر الديمفرافية . لقد تميزت لحظات التحول i‏ 
والتقدم في جميع الحضارات آلمعروفة بالانفجار السكاني ) ولم بكن هناك ابة حضارة 
في تقدم مع رکود عدد سکانها , فتحدى السكان » والصدامات الكبرى بين الاحيال» 
والانفتاح على الافكار الجديدة » والبحث النشيط عن حلول لم تكتشف من قبل > 
كل ذلك فر هذا التوافق . 

في الواقع'٠‏ ان الحملة العالمية لتحديد التسل في العالم الثالث لا تمر الا عن 
خو ف المالم المتعدم من حطر طرح الشعوب التي هي الضحابا الاولى »> لمسالة شرعية 
النظام الدولي الراهن . في الطرف الاقصى (المحيط) بتطلب تطور الاتحاهات العفو دة 
في النظام آلراهن تخفيض سكان الحيط . فالثورة التقنية والعلمية المعاصرة؛ تستعد» 
في اظار هذا النظام في الواقع » امكانية الاستخدام انتج للجماهي المهسشسة 
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الحطية . ومن آلحهة الا خرى تد فم الأدباتالحاصة «باليُة شنا قشنا الفربيين 
الى ادرال عظمة الوتيرة التي تستغل فيها الموارد الطبيمية » ليس فقط فى بلادهم 
ولكن على الكرة الارضية بأسرها . واذا استطاعت جماهير بلدان العالم الثالث ان 
تحو "ل هذه الوارد لتستخدمها في صالسها فان شر وط اشتتال النظام الرآسمالي 
المترابطة يجب الا نفكر في اطار الامم » كما لو كانت هذه الأمم تشكل مجموعات 
مستقلة ذاتيا »> ولكن ضمن اطار النظام المالمي (الاطار العالي لصراع الطبقات) المتميز 
بالاختلاف بين حلقاته القوية وحلقاته الضعيغة التي هي امكنة التناقض الاقصى . 
والجدال الذي دار حول مشكلة التبادل اللامتكافيء يمس امشكلة الكبرى 
لحقبتنا . فاذا كانت الملاقات بين المركز والمحيط في النظام العالي علاقات سيطرة 
I a A‏ 
القائم المالمي ؟ واذا كان هذا الانتقال قلص فى الحيط ليس ققط جزاءات العمل 
ولكن انضا هامش أرباج الراسمال المحلى » اليس من البرر اذن الحديث من تضامن 
قومي بجمع بين برجوازية وبروليتاريا المحيط في نضالهما من اجل النحرر 
تکل : 
٠‏ الانتاج اوت على 5 قاعدة اللكية الخاضة لوسائل الانتاج الاساسية (التي تصبح 
ُ عن نقفسه من خلال ا المتزابدة لتدخل الدولة التي بتلخص دورها في 
تنسيق ودع عمل الاحتكارات . وهكذا تأخذ السياسة الاقتصادبة القومية مكان 
سياسة دعه _ ممل التى كانت ممكلة طالا كانت الآليات المضوبة للسوق قادرة 
لوحدها على تحقيق تقدم آلتراكم > وطالا كان نمط الانناج الراسمالي تقدميا . لكن 
الاعتماد على الدولة لا يزيل التناقض > فالدولة دولة الاحتكارات وعقلانية النظام 
تىقى العقلالية الرآسمالة 
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وينعكس التناقض الاساسي بين القوى النتجة وعلاقات الانتاج على الصميد 
الاجتماعي بالتناقض يبن طبقتي النظام المتعارضتين ٠‏ البرجوازية والبروليتاريا . 
وطا لما قينا ضمن إطار للحاكمة الخاصة بنمط الانتاج الرأسمالي تبقى الامور بسيطة. 
لكن الراسمالية تحولت الى نظام عاي . ان التناقض لم معد عقوم بين برجوازية 
وبروليتاربا كل بلد على حدة ؛ ولكن بين البرجوازية العالمية والبروليتاربا العالمية . 
وألحال ان هذه البرحوازبة وتلك النروليتاربا العالميتين لا تتحددأن فقي إطار نمط 
الانتاج الراسمالي ولكن في اطار مجموع التشكيلات الاجتماعية الراسمالية المركوبة 
والحيطية . المشكلة هي اذن : من هي البرجوازية العالمية ومن هي البروليتاريا 
العالمية ؟ 
البرحواز نة العالمية هي أولا برحوازية المركز وثانيا السرحوازبة الناشئة في 
تيارها ٤‏ في الحيط . لكن اين هي البروليتاربا المالية ؛ وكيف تتكون ؟ بالنسبة 
لاركنس لم يكن هئالك من شك » في حقبته » ان النواة الجوهرية للبروليتاريا قائمة 
في الرکر لقد كان من المستحيل ٠‏ في تلك المرحلة من تطور الراسمالية > قصور 
ستول اليه المسالة الاستممارية . وعندما لم تحدث الثورة الاشثراكية في تلك 
في المركز ؛ بل تابنعت الرآسمالية بدلا مس ذلك تطورها ا رأسمالية 
أحتجاربة » كان لا بد للشروط المالية للصراع الطبقي من ان تتعدل . وهذا ما عبر 
عنه ليئين في الخظ الذي سيصبح خط الاوية » والذي شلخص في إن «(مصر 
نضالنا بعتمد في النهاية على وأقع أن روسيا والهند والصين ٠‏ الخ » تشكل الاغلبية 
الساحقة من سكان المعمورة» . وهذا يعني أن التواة المركزية للبروليتاريا لم انعد منذ 
الان في المركز > ولكن في المحيط . 
التناقض الرئيسي المتفاقم للنظام بفضح هن نفسه في الهبوط الاتجاهي لعدل 
الرسح . ولا توحد على المسجوى العالي الا وسيلة واحدة لقأومته : رفع معدل فائض 
القيمة . وطبيعة تشكيلات المحيط تتيح رفع هذا المعدل اكثر مما تشيحه تشكيلات 
مركز . واضح اذن ان بروليتاربا المحيط تتحمل استغلالا اعظم من بروليتاريا المركز. 
لکن بروليتاربا الحيط تكتسي اشكالا متنوعة . فهي لا تتكون فقط » ولا حت 
بشكل اساسي » من العمال الأجورين الذين بعملون في الو سسأت الكبرى الحدثة. 
الها تتكون ابضا من الجماهير الفلاحية الندمجة في دائرة البادلات العالمية »> والتي 
ند قح و صغھها كذ لت ٤‏ مثلها مثل الطقة الماملة المدنة ۾ تمن التىادل ا ۰ 
ورغم اختلاف أشكال التنظيماث الاجتماعية _ غالبا ذات الطابع الماقبل راسمالي أ 
التي تكو ن اطار وجود هذه الحماهي الفلاحية » فان هذه الحماهر قد تحولت في 
اإتحليل الاخي الى بروليتاريا + او هي في طريقها الى ذلك عن طريق الائدماج في 
السوق العامة . انها مكونة ايضا من الجماهر العاطلة عن العمل المازاندة فى المدن»> 
والمرتبطة بينية المحيط (ظروف معدل قائض _ قيمة مرتفع) . انها جماهر عالمنا 
المعاصر التي لیس لد بها ما تففده الا قيودها) ٠‏ ومن البدلهي اننا ,ها امام اکال 
غر ناجزة من التكد سح في المحيط وثوراتها ‏ الشيء الرئيسي هنا تجر السى 
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تفاقم شروط الأستغلال في المركز ء هذا التفاقم اللي يشكل الوسيلة الوحيدة في 
ند الرأسملليةللرد على انكماش عصرعا ۰ 1 

بهذه الطربقة بحب تحاوز الحادلة العقيمة . فاطروحة البمض القائلة بسأن 
بروليتاريا آلمركز هي الان النواة الرئيسية. للب وليتاربا المالمية ليست ليلينية : أنها 
تنكر السمة المالمية للنظام . اما الاطروحة التي تقوم على التملرض بين امم 
بروليتارنة وام برجوارية فهي تتكر ابضا السمة المالية للنظام » والصدى الذي 
نبجب أن تحدئه تورة المحيط في تفيم الشروط في المركز » كما انها تقود الى فكرة 
ان برجوازبة المحيط › لانها مسنغلة هي ابضا ‏ في حين انها خاضعة فقط. لتحديد 
تطو وها _ بمكن أن تناهض ب جوازية المركز . ان عنف الثورة الرئيسية بعني بالدقة 
عكس ذلك ۰ اذ أن البر حواز نة المحيطية مضطرة الى تحميل بروليتارتها الخاصة 
اللهب الذى شع عليها . 

وكذلك » ان تصور بروليتاربا المركز كما لو كانت مستفيدة جماعيا ومحظوظة» 
وبالتالي ميالة للتضامن مع برجوازينها في ادتفلال العالم الحالت » ليس الا التہسيط 
الخاطىء لاواقع . بالتأكيد > تأخذ بروليتاربا المركز وسطيا »> في ظروف انتاجيسة 
مټساوية > جزاءآت اكير مما بأخف عمال المحيط . لكن مسن احل عقاومة قائون الهبوط 
الاتجاهي لمدل الربح في المركز نفسه ¿١‏ يعمل الرأسمال على أستراد اليد العاملة 
من المحيط ويدقع لها مبلغا اقلى (كما بحتفظ لها بالاعمالالاكثر كراهة) من جهة اوليء 
ولكنه بستعملها أيضا للضغط على سوق الممل في الميتروبول . وتاخذ هذه الواردات 
من اليد الماملة أبعادا كبرة : ففى اوروبا الضربية وامريكا الشمالية ترداد الهجرة 
من البلدان امحيطية منذ ۱٠٠.‏ في حدود إر. و١را‏ بالمئة في العام وذلك حسب 
البلد والسبنة > آي بنسب اعلى بكثير في المتوسط من معدل الزبادة في قوة العمل 
القومية . وشكل هذا الوارد من قوة العمل المهاحرة ابضا انتقالا خفيا للقيم من 
الحيط الى ال ركز » اذ إن المحيط هو الذى تحملى عبء تكوبن هذه ألفوة . 

وشبه ذلك تعبثّة الإاحتياطي الإستعماري الداخلي : وهذا هو معلى تحوبل 
سود الولايات المتحدة الى بروليتارا بعد ان اصبحواً أفلبية البروليتاربا في بعض 
ادن الكکرى الصناعية في امريكا الشمالية . والشكل التطرف لهذا النظام نراه قي 
البلدان المنصربنة : افريقيا الجنوبية »> روديسيا واسرائيل . وهكذا بمزج النظام 
المالمى اكثر فأكثر الحماهي التي سستفلها بمضها ببعض حاملا بذلك مطلب الإممية الى 
متبستوی اعلى بكثير مما كان عليه . وفي الوقت نفه بحاول هذا النظام أن بستغل 
الاختلاط العرقي لصالحه عن طربق تشجيع تطور أنجاهات عنصربة وقومية متعصبة 
لدى الشغيلة «البيض» . وفي تطوره في المركز تفه لا نكف الرآسمال عن التوحيد 
والتفرىق . وهناك تطوير لليات مركزة معينة بين مختلف مناطق المر كز ستغله 
لصالحه أنضا ٠‏ أن تطور الرآأسمالية هو قي کل مکان تطور لد م التكافؤ الأقليمي . 
وهكذا نجد ان كل 'بلد متقدم قد خلق في حضنه هو نفسه بلده المتخلف الخاص ٠‏ 
النصف الجنوبي من ايطاقيا بعطي مثالا على ذلك . وانبعاث الحركات الاقليمية في 
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حقبتنا ستعصي على الفهم بدون هذا التحليل . نجم عن ذلك انه حتى لو أن مفهوم 
الارستقراطية العمالية بالممتى اللينيني قد اصبح متجاوزا في الواقع لصالح تمايزات 
أشد تمقيداً > قان مفهوم الامم الارستقراطية بخفي ابضا هذه التمابرات المعقدة . 

في علرحه لفهو م التهميش النظري »› نكر جوزيه نان ان التحليل الذي قام 
به مار کس عن عالم الإانتاج الراسمالي ستطيم ان أخذ بالحسبان مجموع آلو قانع 
الجدبدة الخاصة هذا . فهو قول ان «(الراسمال)) ما هو الا تحليل لنمط الانتتشاج 
الراسمالي المحض ٠‏ بينما يقؤم التهميش › الذي هو من خصائص ألمحيط » على 
صعيد تحليل التشكيلات التي بقى علينا صياغة نظرتها اعتمادا على المادبة 

التاريخية التي لم تم ماركس الا بوضع خطوطها الكرى في اعماله ء 
بالتأكيد ليس (الرآأسمال) نظربة النظام الراسمالي العالمي . لقعد طرح مارركس 
على نفسه دون شك مهمة توضبح ما هو اساسي : نظرية نمط الاتناج الرأسمافي . 
وهو لم ينس ان بحلل العلاقات القائمة بين المركز والمحيمل الوليد في طفولة هذا 
النمط» قي فصل «التراكم البدائي» . لكن لم بكن بامكانه ان بيصي نظرية النظام 
العالمي اللاحق , 

کیف لمکن صياغة هذه اللظرية الضروربة ؟ هناك طربقان . الأول هو الذي 
رسمه جوزيه نان » والذی يحاول الا يسس هذه النظربة على قاعدة نظربة النمط 
الرأسمالي . وهذا واضح في دعوته الدآئمة لمعارضة مستوى نظر دة النمط بمستوى 
نظرية التشکیلات . لکن كما تلا حظ فړناندو هنريك کاردوزو › تتحول الادية 
التاريخية الى ميتافيز قا اذا ما حاولت ان تستخلص قوانين عامة للتاريخ خارج وفوق 
العوانين التي تفرضها أنماط الانتاج . ليس منالكه اذن امكانية لصياغة نظربة عاممة 
للتشكيلات ولكن فقط نظربة لهذه التشكيلة او تلك او لمجموع من التشكيلات 
المترابطة . ليس هناك قوانين عامة للتشكيلات الاجتماعية ٠‏ لكن هناك فقط مجموع 
من المفاهيم العلمية التي تسمح باستخلاص القوانين المتعلقة بتشكيلة معطاة . وهله 
السيطرة وألصعيد وتمفصل الاصعدة . 

كيف يمكن اذن استخلاص قوانين النظام الراسمالي » مأخوذا كمجموع متبترن 
من التشكيلات الرأسمالية التي يسيطر عليها جميما ٠‏ مركزية ومحيطية » نمط 
الاتتاج الرآسمالي ‏ لا نتم ذلك بالىحث عن قوانبن احتماعة خاصة تقوم على مستوى 
مقابر للمستوى الذي تحدده اإغاهيم المذكورة أعلاه » مثلا باليحث في اتحاه «قانون 
السكان» الخاص » كما بقترح نان > لكن هذا بتم ببساطة عن طربق التحليل المشخص 
لكيفية اشتغال النظام بمساعدة المغاهيم آلمذكورة. ونلاحظ عندها ان ظواهر التهميشس 
ليست الا تعبيرا عن القانون الاساسي لنمط الانتاج الراسمالي في الظروف المشخصة 
لانظام الرأسمالي العالمي . 

وکما بو کد کاردوږو » هر القانون العام للتراكم وللتفقر عن الاتحاه العميق النمط 
الانتاج الراسمالي » عن التناقض بين القوى المنتجة وعلاقات الانتاج » بين الرأسمال 
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والممل . وهذا التناقض بحرم علينا تحليل نمط الانتاج الرأسمالي كما لو كان كلى 
الانسحام » ويقود آلى ادرال حقيقة ان التطلع الى معدل فائض قيمة مرتفع باستمرارء 
بهد ف تمو بض الهبوط الاتجاهي لعدل الربح ء بجعل من المستحيل الحدىث عن تطور 
متسىق ومنسجم . وهذا القانون بظهر ضمن اطار تاريخي مشخص . في زمسن 
ماركس كان هذا الاطار انكلترا لان النظام العاي لم يكن قد وجد بعد , اما اليوم فد 
تو سع هذا الإطار ليشمل المالم الرأسمالي بمحموعه . وهكلا جحد الاتسافق التحققى 
قي الركزء حيث لم بعد في الأمكان رفع معدل فائض القيمة» وجهه الآخر الضروري» 
اي عدم الانساق المتزايد في مكان آخر » في المحيط » الذي الحق به التناقسض 
الاساسي لللمط الراأسمالي ٠‏ وتقصح عدم الاتساف هذا عن نه مز خلال مجموع 
الظواهر التملقة بالتهميش »› الدي هو تعبير معاصر عن القانون العام للتراكسم 
الراشهالى : 

المشكلة الاخرة تتلخص في معرفة ما اذا كان التهميش بكرن مفهوما . قي 
الواقع » انه لاسلوب سهل أن يكثفى بوصف مجموع الظواهر الناجمة عن قانون 
(قانون التراكم الراسمالي) يعمل في اطار عيني (اطار النظام الراسمالي المعاصر) > 
تماما كما كان اصطلاح «جيش الصناعة الاختياطي» بتطابق مع الو صف الواقمصسي 
لتائر القانون نفسه (التراكم) في اطار خر . ليس هناك اذن امكانية للتساؤل عن 
معئى التهميیشس بالقهو م الوظيفي , أن التهميشس البوم ¿ کالحیشس الصناعي الاحتياطي 
بالامس »> هما من نتاج النظام . ووظيفتهما المشتركة هي المساعدة على رقع معدل 
فائض القيمة . وعدم الاتساق الاجتماعي ضروري لاشتفال النظام . 


ه - التشكيلات الركرية الجديدة واقتشكيلات المحبطبة . 


. الاطروحة الاكثر شيوعا حول اسباب تطور آهريكا الشمالية الانكييزية والناطق 
ا«اليضاء» التابعة هي أطر و حة ماكس قير التي تقول أن هله البلدان تدين بالحيو دة 
التي أظهرتها للايدبولوجية البروتستتتية التي هي عقيدة سكانها ء٤‏ وذلك بالتعمارض 
مع الكاتوليكية اللاتينية . 

ان الاستعمار الاستيطاني الاوروبي في مجموعه قد تم ضمن اطار التشكيل 
التدرسجى للمحيط . وكانت وظيفته في امريكا اللاتيئية هي مند البدابة اقامة هذه 
البنية التي سترنو البها بعد زمن متأخر المجتمعات القومبة للمناطق الاخرى التسي 
ستصبح العالم الالنث . وكان استهمار (البيض الصغار» كما في الغرب او كينياً 
قوم بالوظائف نفسها في اطار الراسمالية الزراعية والتجارية المحيطية . وفقط في 
الحالة القصوى والاستشلائية كما في امربكا الشمالية »> استراليا +> ونيوزيلاند »> ثم 
مع بعض الخصائص التميزة _ افريقيا الجلوبية » روديسيا واسرائيل - أدى 
الاستممار الاستيطائي الى قيام تشكيلات مركزبة جديدة . 


۳۷۹ 


و تمر اټ انكلشرا الامرنكة الشمالىة لست اتتام هن القاعدة * فحزر 
الانتيل والمىتممرات العبودية في جنوب اهويكا الشمالية لا تختلف عن المستعمرات 
الاسبانية او البرتغالية . انها تقوم بنفس الوظائف المحيطية في حدود اطار النظام 
امير كنتيلي نغسه . والاستثناء لا بضم كل المستعمرات الانكليزبة في امربكا ولكن 
انكلنرا ‏ الجديعة فقط . وهذه الاخرة لم تتكون كمحيط للنظام المير كنتيلي : لقد 
كانت تتمتع منذ البدء باستقلاليتها > ولم بفرض عليها اليتروبول وضمية الثبهية . 
ان انکاشرا ‏ الجديدة هي نتاج فرعي لعملية نکد یح انكلسرا . والمهاجرون المائسون 
الذين ذهبوا ليقطنوا انكلترا س الجديدة لم بثيروا اكتراث مير كنتيلية الميتروبول > الدي 
ترك لهم كل الحرية في تنظيم انفسهم لحماية بقائهم . أن الأقتصاد التجاري الصغير 
القائم علي أكتاف اصحاب الرارع والحرفیین کان فقَرا » لکنه کان قاتما بذاته . 
ونموذج المجتمع القائم على نمط الانتاج التجاري البسبيط كنمط مسيطر ‏ وهو 
نادرا ما تحقق في التارىخ ‏ لدبه قوة انجاب الرأسمالية . وشينًا فشيشًا اخذاټت 
اتترا س اللجديدة تحتل وظاثف اليتروبول في النظام الامربكي . انها تأاخذ محل 
افكلانوا كمر كز جدبد يسيطر على المستعمرات الانكليزبة العبودية . وظل هذا الاحتلال 
جزئيا حتى حرب الاستقلال ٤»‏ ليصبخ من بعد كليا .» وبتحررها من سيطرة احتكارات 
الراسمال المر كنتيلي التابع للمتروبول » اصبحت امريكا مركزأ ناجزاأ قبل ان تستعد 
لتحتل مركز ميتروبول عاي . 

وهناله تيار كبر بحاول » في الادبيات الامربكية امعاصرة › اعادة الصاف 
الجلوب وذلك باعطائه دورا حاسما في تطور الولاآبات اللتحدة . وقد بين توغلاس 
تورث الدور الأستراتيجي الذي تام به تصدير آلقطن من الجثوب في تموبل انطلاقة 
الولابات المنحدة في القرن التاسع عشر . وقد استنتج منظرو النظام من ذلك انه من 
الممكن التطور انطلاقا من اقنصاد تخار حي تصدبري للمواد ألاولية . ولا ننسى مع 
هذا ان الشمال هو الذي كان يزخر بالحيوبة من الولايات المنحدة مئذ نهابة القرن 
التامن عشر وان الحنوب هو مستمعمرته الدأخلية ‏ وحرب الانفصال تشهد 
علي 5ا 

وتاريخ كندا لا يختلف عن هنا . فهنا ايضا »> في الجانب الفرنسي كما فضي 
الجانب الانكليزي » لم يكن هناك قضية تشكيل محيط > بل هناك نتاج فرعي > 
مستعل » للتفيرات الأجتماعية في اوروبا . وعندما فضلت قر نسا ؛ بمماهدة باريس 
۳ 4 استرجاع المارتنيك ولیس ندا التي ضاعت قبل عشرين سلة کان فولتړ 
برى في هذا الأختيار اختيارا ذكيا ؛ ان ٠٠...‏ ر قيقا أسودا أفضل > للمركنتيلية 
الفرنسية من بضعة «آلاف قصبة (. .٠-متر‏ مربع) مغطاة بالثلج» ومستوطنة من قبل 
رحال فقراء لیس لدسم ما لصدرونه , 

وشبيه بذلك أصل تشكل اوقيانوسيا البيضاء » التي قامت على الانتاع الصغير 
التجاري ٠‏ وقك بشت هذه لفترة طو بلة زرراعية بصو ره رئيسية مصدرة لاورونا 
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في المرور الى المرحلة الصناعية , لكن هنا ابضا برهنت حيوبة مط الإانتاج التجارى 
البسسيط الذي لا تميقه أنماط انتاح ماقبل رأسمالية على قدرتها على تجاوز المرحلة. 
اععارن استشرالبا مع الارحنتين > في لهابة الفرن التاسع عشر كان البلدأن في وضع 
متمائل : مصدران للمنتحات الرراعبة [لحم وصوف) التي کانت تأتي من اقتصاد 
منتجين مستقلين تحاري . لكن اكتشاف الذدهب في اسثراليا أدى الى خلق نواة 
طبقة عاملة . وهذه الطيقة هي ألئي فرضت الحمابة الحم ركية لتحائظ على مستوى 
استخدامها . وقد نعلت هذه الحمابة مركز الثقل في الاقتصاد وفي الجحتمعم من 
القطاع التخارجي الى القطاع الداخلي القائم بذاته » الامر الدي دفم الى كل التطور 
اللاحق . اما كمبرادور بويشس ب آيرس ومربي الماشية في بلتا فقد فرضوا على 
الأرجنتين النبادل الحر ٠‏ وهذا البلد الذي كان يتمتع في ٠٠.١.‏ بمستوى المعيشة 
الاكتر ارتفاعا في العالم بدأ بعد ذلك بالتحول الى بلد متخلف . 

ويمكن ان نقول الكثر ابضا عن افريقيا الجنوبية البيضاء . فالاقتصاد البطري ر كي 
لبوير كان بالدرجة الاولى اقتصادا تجاريا بسيطا » يتغذى من نظام اللاحة البحرية 
في القرن التاسع عشر ١‏ كان البوير بزودون السفن باللحم المجفف » وذلك في ظروف 
مشابهة للظروف التي كانت تميز الزرأعة الراأسمالية الوليدة قي المتروبول الاوروبي. 
وفي هذه المرحلة كان مجتمع الابيض ما يزال معزولا عن المالم الاسود الذى تخيط 
به والذي لا بخضع بعد لاستقلاله : كان سمده فقط › كما كان الحال بالئسة لهئود 
امريكا الشمالية . و في نهابة القرن التاسع عشر احتل الانكليز البلاد ٤‏ ليس تجذب 
من اقلصاد البوبر ولكن لاستثمار مناجم الذهب والاس الكتشفة حديثا . وغد كانوا 
رحاحهة ال برو لیتارا ٤‏ قدمها لھم ألسكان السود ۰ والادارة الأستهمار رة هي التي 
خلقت نظام الأحثياط » ان الانكليز هم الذين احدتوا مند البدابة التمييز الملصري 
كمۋسسة . امأ البوير فلم بكونوا في الحسبان ؛ وكائوا بميشون في اطار أفتصاد 
متميحور على ذآته يحمل من المستحيل تكديحهم لصالح الرأسمال الانكليزي الجدد 
المسسيطر على المطاعات المنجمية التخارحية , 1 

وکا ا بدا أقتصاد ألبونر التجاري الصغر دو لد رأسمالية مجلية > 
متمحورة على ذاتها > رغم انها مطعمة جريا باقتصاد استعماري تخارجي , وستأخل 
فيما بعك مكان الراأسمال الانكليزي » سياسيا واقتصادبا » بالاعتماد على دولتها > 
وباستفلال المىستممرة الداخلية التي تتشكل من الإاحتياطي لصالحها , 

ولا تظهر المنصربة » في التحليل الذي قدمه لهذه التشكلة الخاصة كل مهن 
هورقبتز وسرج تبون فى جوب افريقيا كظامرة اغسافية ثانوية ٤‏ موروثة مسن 
ا1 ضي بمكن للنظام الاقتصادي إن تخلص منها ذا اراد , فالإحتياطات لها وظيفة 
اساسية في خدمة القطاع الحديث . ٠‏ هي تو فر اليد العاملة الرخيصة . وبهذا فأن 
تو حه النظام الاقتصادي سيکون بالضرورة نحو الخارج . في الوأقع ان السوف 
[لدأخلة تظل محدودة سب ال الاحور 4 الامر الذي سمح مع أستممال التفنية 
الحديثة اضافة على ذلك » بجني أرباح عالية بصورة خاصة , لفد كان الاقتصاد 
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الملحمى ء الذي هو من صنع الراسمال البرطاني » المستفيد الاول من احتياطيات 
الو سسة المنصربة . اما الاقتصاد الزراعي البطرير كي للبوبر الذي كان بواجه خطر 
التحديث والتركز فقد استطاع من. جهته أن ستمر في البقاء » رغم تقنياته المنخلفة» 
بشضل اليد الماملة الرخيصة هذه . ولان السوق الداخلية كانت ضيقة وجدنا أن 
الدولة تأخذ المبادرة من اجل خلق صئاعات مثوجهة للداخل . وهذا النظام منسحم 
مع نفسه لدرجة بصعب فيها ان بنهار من تلقاء ذاته تحت تأثر ما بدعى بالتناقض بين 
الإقتصادي (الذي بد فع من وجهة مصالحه الى تحسين الإلحور) والسياسي ‏ 
الايديواو جي . الحل آلطبيعي للنظام هو في التوسع » والتمدد الى المناطق الخاضعة 
كبديل عن ضيق السوق الداخلية . وسين اصطفاف روديسيا الى جائب افريقيا 
الجنوية » ثم الميول التوسمية لهذه الاخيرة بالنسبة لانفولا > دالموزامبيق › ثم ابضا 
الضم الاقتصادي لالاوي ؛ والتهديدات التي تتعرض لها كل من زامبيا > ومدغشقر 
وتانزانيا ؛» سين هذا كله ان خمسة عشر عاما من النمو قد قادت افريقيا الجنوبية إلى 
هذه الحاتمة., وتحمل افريقيا الجدوبية للمتفائلين آلذين بمتقدون ان الفنىالاقصادي 
بد أن شود ألى تخفيف ألانحرافات والفروفاثت الاحتماعية ء تكبا لا بقاش فيه . 

والمستعمرات الصهيونية في اسرائيل هي ابضا النتاج الفرعي للتكديح في 
اورو با آلو سطی والشرقية . نظمت هذه المستعنرات نفسها قي أطار أقتصاد اتشاج 
تجاري صغر أنجب يدوره رأشمالية محلية . وقد لبت آلدولة دورأً حاسما في سذه 
المملية : ان بير قراطية الهستدروت الصهيونية هي التي تنظم و تستعل لصالحها هذه 
الراسمالية . لقد أظهر ماشوفر إن ليس هناك اي شيء من الأشتراكية في هذه 
العملية › وأن الهستدروت ليس نقابة عمالية اشتراكية ‏ ديمقراطية . لقد استطاع 
الهسندروت > بالاستناد على الامبرياليين»؛ البربطانيينأولا ثم الامريكيين؛ وبالاستغادة 
من معونات في الرساميل تتجاوز بشكل لا حدود له ما بسمى مساعدة البلدان 
التخلفة » استطاع ان يوجه بقوة هدا الدعم . اما بالنسبة للطبقة الماملة الاسرائيلية» 
فهي تتکون من مهاجرين مصنفين حسب تقسيم عرقي للدرحات (بهود شرقبون ٤‏ 
سلافيون » وفي القمة > المان) وهي ما ترال تحتفظ باناق برحوازية صغرة طامحة 
في الصعود الاجتماعي خارج اطار الطبغة الماملة . لم بكن امام هذا المجتمع الا ان 
بطرد أو بيد العرب سكان فلسطين . وتقف اسرائيل الان على مفترق طرف . الحل 
الاول هو تقوبة هذا الاقتصاد المتمحور على ذاته » واعطاؤه شكل راسمالية امبربالبة 
مستفلة ذاتيا إوان كانت صغرة آلحجم » وبالتالي حليفهة صغری لکن لسس خادما » 
لبقية الامبرباليات) ثم فتح سوق العالم العربي امام منتجاتها » اي بمعني آخر انشاء 
نصيبها الخاص من البلدان المحيطية في اقعالم العربي . الاحتمال الثاني هو تكوسن 
مستعمرة داخلية عن طربق توسيع حدودها بشكل بسمحح لها بالحصول علسى 
بروليتاربا عربية . وفي كلا الاحتمالين ؛ أن التوسعية » باللام ام بالحرب » هي 
القانون الاساسي للنظام 

ومن المفروض عدم خلط النماذج الجنينية هذه للمراكز الرأسمالية اللجديدة > 
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وهي النماذج التي ظهرت انطلاقا من تشكيلات تجارية صغررة » مع نموذج اليابان . 
اذ ان النموذح الياباني لا يختلف عن النموذج الاوروبي . فالتشكيلة الاجتماعية 
اليابائية الاقل ‏ رأسمالية مماثلة للتشكيلة الاوروبية » باعتبارها تقع على محيط 
النظم الخراجية للشرق الكلاسيكي . لقد انجبت اليابان اذن منذ البدابة رأسماليتها 
اللخاصة التمحورة على ذاتها . وتأخرها الذي سمح لها ان تستلهم الثطور الأوروبى 
ام سسب لها مصائب ٤+‏ كما لو كانت فد استعمرت . ولحسن حظها » ولفقر مواردهاء 
لم تكن اليابان اتر لا اهتمام الاوروبيين ولا الامريكيين › كما اثارته في القال 
الصبن ء 

هناك بمض الحتمعات الاقبل راسمالية الاخرى (اتيوييا ؛ اليمن » اففانستتان › 
تايلند التي نجت بدرجات زمنية متقاوتة » من سيطره النظام الرأسمالي العالي ت 
هذه ااحتممعات الاقبل ‏ راسمالية ؛ لكن غر المتخلفة (ليست رأسماليات محيبطية) 
لم تتجب ابضا راسمالية متمحورة ملى ذاتها ومستقلة > وذلك بسبب اأصول 
تشكيلاتها » التي هي من طراز خراجي مركزي . ولهذا فقد انتهى بها اإطاف الى 
السقوط وبدآت ؛ منذ ما بعد الحرب العالية الثانية ؛ بالدخول في حلقة التخلف , 


٣‏ س جو استراتبحية للانقال 
1 - نمط الانتاج السوفباتي ٠‏ 


الى ابن وصل اليوم المشروع الاشتراكي ؟ 

اذا انطلقنا من مبدا ان نمط الانناج الاشتراكي لس نمطا تحاربا ٤‏ وأن المنتحات 
وقوة العمل لا تظهر فيه كلع » فمن غير المكن أن نعتبر نمط الانتاج السو فياتي 
اشتراكيا . انه ليس » مع.ذلك » نمطا راسماليا : ان النمط الرأسمالي ل بتميز فقط 
بتعميم الشكل السلعي فيما بخص آلناتج »> وبالطابع السلعي للرأسمال »> لکن ابضا 
اعادة توزيع فائض القيمة بالتناسب مع الرأسمال اموظف » اي تحول فائض 
القيمة الى ويح والقيمة الى سعر . وبتفق غياب هذه السمة الاخيرة مع حلول ملكية 
الدولة في الراسمال » محل اللكية الخاصة › أذن المجزاة , 

وعلى هذه الحلول يستند الدفاع السو فياتي في نمته للثظام بأنه اشتراكي . 
لححقيق ذلك لا بد له من رد مفهوم علاغقات الانتاج الى مفهوم علاقات االكية > 
الخلط بين المحتمع وبين قاعدته الاقتصادبة التحتية ء٤‏ والحدف البسيط 
العلاقة بين الصميد الاقتصادى وقية الاصمدة . والركض وراء هذا الهدف يفسر 
لاذ قررت الادبيات السوفياتية ان تتحاهل دراسة نمط الانتاج الخراجي المسمى 
سیو ي : قعلاقات الاتتاج لا بمکن ان ترد هنا الى مجرد علاقات ملكية ٤‏ اذ لا بود 
هنا استملاك للارض > ولا نستطيع الحدبث الا عن اشراف على وسائل الإانتاج ٤‏ 
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اشراف جماعي » آي طبتي تمارسه الدولة . هل نمط الانتاج السو فياتي اذن نمط 
خراجي ؟ بالتأكيد لا : قالئمط الخراجي لا يعرف الشكل السلعي المناتج ولقوة الجمل؛ 
اما الفائض فيقتطع عينيا (لا نقدا) وحسب قواعد مستقلة عن آلية السوف . 

وتسمية النمط السو فياتي برأسمالية دولة لن يكون مقنما أنضا . اذ أن هذا 
الاءطلاح بطلق على وضميات شددة الإختلاف : وضمبات الرأسمالية المتقدمة حبث 
تقود مركزة الرأسمال الى نشوء الاحتكارات والى اشكال خاصة من التداخل بين 
الدولة والاحتكارآت › نم على وضعيات اخرى خاصة بالرأسمالية الولدة » حيث 
تلعب الدولة دورا حاسما في اقامة المشاريع الحديدة من الطراز الرأسمالي ٠‏ ثم 
ايضا على وضعيات اكثر خصو صية » متعلقة بيعض البلدان المتخلغة حيث تحل الدولة 
محل المشروع الخاص الماجز ؛ ثم أبضا على الوضميات الرتبطة بفتره الانتقال + كما 
في روسيا في عهد السياسة الاقتصادية الجديدة , 

سنتحډت عن نمط الانتاج السو فياتي أذن باعتماره نمطا خاصا , وخواصه هي 
|١‏ استملاك وسائل الانتاج الرئيسية ‏ الوسائل هي هنا المعدات المنتحة عن طريق 
العمل الاحتماعي _ هو أستملاك دولة) ۲ ى قوة الممل ما تزال سلمة » ٣‏ المنتجات 
التي هي موضوع استهلاك هي أيضا سلع  ] ٠‏ المعمدات ليست سلما » على الاقل في 
الإاصل ؛ لكنها تجنح برعة للتحول الى ذلك . 

ظل تعبين التوظيفات › خلال فترة طوبلة لم يتم تجاوزها كلية بعد في رو سيا ؛ 
خاضعا لتطلبات الخطة وذلك بغض النظر عن اي مرجم الى السوق او ألى تسوبة 
الارباح التي بفترضها » وهذا ما سمح بتسريع وتيرة التراكم اعتمادا على توجيه 
الموارد الاساسية نحو انتاج آلمعدات المكرسة هي نفسها لانتاج معدات اخرى وليس 
نحو الأرضاء المباشر للطلب النهائي على الموآاد الاستهلاكية . وهذه العملية : 
بالاخلال في العلاقة التناسبية بين قطاعي الانتاج الاجتماعي التي تفرضها السوق » 
ونصورة أدق تسمح بتأحيل قترة تعادلهما الضروري . واضح أن هدف هذا الاجراء 
هو ضرورة الانتقال , 

لكن » منذ آن تم بلوغ الاهداف الاساسية للتراكمء بدا النظام بتطور في اتجاه 
تبني فواعد انقاق موارد قرببة من تلك القائمة فيي النمط ااال , والتسسمر 
الناچز عن هلا الطراز من نمط الانتاج صاغه بارون منف ۱۹۰۸ لفد کان سجمن ان 
مهمة وزرارة الخطة في بلد اث شترا کي هي استىدال السوف بحصتاب مسق قود الي 
اا ا ی ا و وی ا ت ا 
والنعاش الذي يدور في الادبيات السو فياتية بظل يدور كلية في هذا الاطار . ا 
سؤالان ١ ٠‏ س عل ان انفاق الموارد لصالح القطاع الاول وسيلة فعالة خلال فترة 
الانتقال لتسريع التراكم » والى اي حد بيجب لهذا الالحراف الاختياري ان بستمر؟ 
۲ ن ما هو الأجراء الاكثر فعالية اذا ما اردنا تسحقيق الفاق الموارذ بتطابق. مع قو اعد 
السوق (اي آلجزاء المتكا فىء للراسمال) ٠‏ لامركزبة الادارة » ام بالعكس المركزة المطلقة 
المترافقة مع احترام للحساب شبه. السو قي الذي قوم به المكتب المر كزي للخطة ؟ 
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والحال انه لا هذا السؤال ولا ذاك له علاقة بالإشكال الخاص بالاشدراكية . 
الاشثراكية ليست «الراسمالية بدون الراسماليين» . وكان ماركس وانجلز قد 
شمرا بخطر تفسير من هذا النوع ونسباه الى استمرآر بقاء الايديو لو جية الراسمالية 
فيي الح ر كة الممالية . ومن اجل يناء آطروحته » كان لا بد لنارون من أن يفصل بين 
مشكلة الانتاج ومشكلة التوزيع وبين مشكلة البنية التحتية (الاقتصادي) والننية 
الغو قينه (الأبدبولوحية) . وقد اتجحبت روسها قي أطار هذا الخط مى التفكر تمطانتاج 
Sui Generis‏ : بقاء وزيادة قوة الدولة يكشف عن الطابع الطبقى لنمط الانتاج 
ولاطبيعة الخاصة لتمفصل الاصمدة الذي يشرف عليه نمط الانتاج . 

ويقترض هذا الأخر سيطرة الصميد الاأيديولوجي . وبهذا بشكل قطيعة ممع 
النمط الراسمالي وعودة آلى طرأز تمفصل الانماط الاقبل ‏ راسمالية . وضبط 
واستملاك الفائض من قبل طبقة ‏ دولة يظهران بوضوح منذ ان يتم التخلي عن 
ايدو لو-جية الرأسمالية التي ترى ان الجزاء الموضوعي للرأسمال برثبط بتوزيسم 
اجتماعي ذاتي طبقي للدخل . لا يمكن أذن للنظام أن يعمل الإء اذا قبل المجتممع 
باشراف الطبقة ‏ الدولة على الفائض . وثصبح الإنديولوجية مندئذ وسيلة أعادة 
انتاج شروط اشتفال امجتمع كما في الائماط الاقبل _ راسمالية . وهذان الاساسان 
الضروريان هما النخبوية والقومية . النخبوية تعمل ليصبح بالامكان القبول باشراف 
طبقة اقلية.على الفائض . وهي تقضي بفرض اجراءات اعادة إنتاج اجتماعي تقوم على 
الاحترام القدسي «للمعر فة» > «للعلم » و«للتقنية» . وفي الوقت نقسه » تساعد ملى 
الاحتفاظ بأسطورة الصعود الاجتماعي . ووظيفة النخبة التي تكوّن الطبقة ‏ الدولة 
هي تأمين انسجام وفوة الآمة . وهي لإ تستطيع ان تحظى بالفہول لدى البروليشاريا 
التي تبيع قوة عملها الا في حدود تحقيقها الفملي لهذا الملسمى . والنجاحاث الخارجية 
تکوءن أذن في هذا المحال ضرورة شه حيوبة . 

والديمقراطية »> في النمط الراسمالي » هي محصلة متطلبين داخليين للنظام : 
من جهة مطلب الزاحمة ين الرأسمالبين الفرديين » ومن الجهة الاخرى سيط رة 
الصعيد الاقتصادي وغلبة السمة الاقتصادية في الايديولوجية . ان فيابالديمقراطية 
وغياب“ صراع الافكار في روسييا ليس اذن لا نتيجة «لانحراف» ولا «لنقص» » ولا 
«لبقابا الماضي» ؛ انه شرط اساسي من شروط اشتفال النظام الدي لا سکن أن 
نعيش اذا تعرضت ابدبولو جيتهه اللخوبة والفومية للنقد . 

ان القائون الاساسي للنمط الراسمالي سو قانون التراک . فالنمط الراسمالي 
«بتمثل» التقدم الاقتصادي » الذي لا ثل + في الانماط اللاراسمالية » مطلبا 
داخليا من متطلبات اعادة الانتاج . والمزاحمة هي اساس هذه الخصوصية النمط 
الراسعمالي » الذي لا يعرف الا امادة الانتاج الموسع على مكس الائماط الاقبل ‏ 
رأسمالية القائمة على مجرد إعادة الانتاج البسيط . إن تلاشي المزاحمة » «بتحولها 
الى شيء خارجي» يجعل التقدم الاقتصادي فرط السيطرة الجددة لمجنمع مان هلی 
مقدراته » شرط انتهاء الضياع وبهذدا تلاقی مط الانتاج الاد شتراكي مع سمسة 
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الانماط الاقيل ‏ راسمالية > التي لا تتميز بسسيطرة الاقتصادي . لكن في حين 
تتميز الانماط الماقبل _ رأاسمالية بنقص تطور القوى المنتجة مما يدفعها الى 
الاتحصار ضمن اطار اعادة الإنتاج البسيط بستطيع نمط الانتاج الاشتراكي ان بخثار 
صيغة اعادة انثاج موسع » مختلفة مع ذلك عن تلك الخاصة بالراسمالية في كونها 
قابلة للاشرآف الاجتماعي . 

آن النمط السو فياتي ‏ على الاقل طالا كانت المعدات لا تمثل سلعا ل لا يعرف 
امزاحمة . ان الرغبة في «اللحاق» بالبلدان الراأسمالية المتقدمة الثي تكمن وراء 
السعي الى تراكم مسر ”ع أقصى » هي الحرلك الرئيسي للتقدم الاقتصادي الذي 
بنعكس مباشرة في مستوى الايديو لوجية وفي مستوى السياسة . وسيطرة الصعيد 
السياسي هذه تتيح لسرلع التراكم » وذللت بنتحربرها الجزني للاقتصادي من كوابح 
السوق . وعلى هذا المستوى » فان القانون الرئيسي لنمط الانتاج السو فياتي هو 
الترأكم امسر ”ع . والتناقض الرئيسي الخاص بهذا النمط ¥ قوم في داخل الصعيد 
الاقتصادي ٠‏ لكن بين هذا الصعيد والصعيد السياسي ‏ الأنديولوحي . والمعارضة 
نيه هي المعارضة بين الطلب الاشتراكي المعلن وبين طرائق وطلبات التراكم المسر ”ع . 

هذا التناقض تم قجاوزه تدربجيا مع انحطاط المناصر الاشتراكية »> ومع التاكيد 
أكثر فأكثر على «الراسمالية دون رأسماليين» . وهذا هو السبب الدى دقع ذلك 
النمط الى التطور في اتجاه اعادة السمة التجارية للمعدات , ولا تتضمن هله . 
السسمة بالضرورة عودة المزاحمة . فاذا عادت هذه المراحمة فعلا عن طرق خلق سوف 
حفيقية (كما في بوغسلافيا) فان وحدة المجتمع ستتحطم > وستقع مجموعات 
الشفيلة المتنافسة في ضياع قاثم على قاعدة نمو ايديولوجية أقتصادية تجارية ¢ كما 
سيزول المشروع الاشترأكي . اما التقدم الاقتصادى الداخل من جديد على الآلية 
الاقتصادية قسيممل على أضاعة سيطرة امجتمع على نقسه . لكن في حدود عدم 
عودة المزاحمة _ الخطة تظل حالة محل السسوق حسب آاطروحة بارون _ قان التقدم 
الاقتصادي بظل خارجا على الآلية الاقتصادية » وفي تبعية مباشرة للصعيد 
السياسي . والحال ان ايديولوجية هذا النمط اللااشتراكي هي ابضا ابديولوجية 
الضياع الا قتصادي التجارى » أللي هي شرط أعادة آنتاج محتمع الطبقات . و قانونها 

هو التطور غير المتكافىء لمختلف قطاعات الفعالية : وستتمتع القطاعات التي بعتبر 
تقدمها ضروربا لتقوية الصميد الاند ولو جي المسيطر بموارد د مواآرنة دائمة على حساب 
تقدم القطاعات الاخرى . وهكذا تفسر الانجازات المثيرة في الميدان المسكريى (التعبير 
الضروري عن النجاح القومي) وفي القطاع الذي تعلق باسنهلاك المحظوظين (معبرا 
عن وشارطا نجاح النخبوبة) ء تلك الانجازات التي يصحبها قصور شديد في بقية 
القطاعات » خاصة في ميدان انتاج السلع المكرسة لاعادة انتاج قوة العمل ٠‏ اله املة 
هي نفسها كلعة . 

تسر الظاهر ة السو فياتية احيانا انحطاط ) بر جع الي الحالة المتأخرة لروسياً. 
في الواقع تسر الاتجاهات العفوية في المركز في نفس الوجهة »> ويمكن القول ان 
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تتاج المركز المتقدم ۰ 

لم تكن روسيا في بداية هذا آلقرن بلدا محيطيا لكنها كانت بلدا راسماليا مركزيا 
في تأخر . وكانت بنياتهاءمختلفة عن بنيات التخلف أي بنياث الراسمالية التابمة . 
وهكذا اقاحت ثورة ٠ ۱۹١١‏ رغم انها كانت لورة اشتراكية في نية البلاشفة » امكانية 
الاسرأع في عملية الثراكم الرأسمالي > دون ان تمدل بشکل جذری نموذج التراكم 
الراسمالي . وجاء الغاء اللكية الخاصة لوسائل الانتاج لصالح ملكية الدولة ليخلق 
رط هذا التسارع . لفد بين التاريخ انه كان من الممكن » في ظروف روسيا > 
نحقيق مهمة التراكم ٠‏ كما فعلت الراسمالية > لكن في اطار اشكال ملكية مختافة . 
وتحد هذه أالامكانية انعكاسها في النظربة السو فياتية للثورة الاشتراكية » الني ترتد 
علدنذ ألى محرد أنقلاب في أشكال اللكية تسمح بانجاد توازن بين هذه الاشكال وبين 
مسستوى تطور القوى المنتجة (الممكنة »> آي الاشكال التي تتطابق مع التصنيع اإطلوب 
تحعيعه) ء وتفود هذه النظربة ألى أبديولوجية اقتصادوبة للانتقال مصاغة مارات 
مثل أولوبة الصناعة الثقيلة على الصناعة الخفيفة » وأولوبة الصناعة على الرراعة > 
ثم انقليد التكنولوجيات والنماذج الاستهلاكية الغربية الخ . وذلك بهدف «اللحاق» 
بالبلدان المتقدمة , 

ولا كانت ابكلترا البلد الاصلي للرآسمالية الصناعية ء فكل البلدان التي تعتر 
متغدمة اليوم كانت بصورة ما » في لحظة ممينة ٤‏ «امتأخرة» بالمقارنة معها . ومع ذلك 
لم يكن اي من هذه البلدان بلدا محيطيا . لقد لحقت » مع بعض الفروق الزمنية > كل 
من اوروبا الغريية وامريكا الشمالية (ثم برزت »› فيما بخص امريكا الشمالية والائيا) 
ببريطانيا > في !شكال شبيهة بالنموذج الانكليزي . كما نوصلت اليابان في النهاية 
الى النمو ذج نفسه من الراأسمالية الكاملة الكيرى »> لكن مع بعض فروفخاصة متيرة 
تلبع هنا من فترة أالانتقال »> مثل الدور الركزي للدولة . ويمثل الاتحاد السوفياتي 
التجربة ألاخرة للموذج تراكم مشابه ؛ تكمن اصالته في نقطة بتيمة وهي إن ملكية 
الدولة لا تعتبر هنا شكلا انتقاليا . 

تميزت فترة الانتقال ء٤‏ في جميع هذه النماذحج » باخضاع الجماهير ؛ وتحوللها 
الى جرد احتياطي اليد العاملة المحوّلة بدورها تدر يجا الى القطاع الحديث الشثكون» 
ئم المتوسع حتى درجة امتصاص المجتمع كله . وقد ملا الكولخوز والقمع الاداري هذه 
الوظيفة ء كما قعلت قوانين الاأنكلوزور ٥ء4‏ م”اوملمص والقوانين الخاصة بالفققر 

1¥ ا۴0 قي النموذج الانكليزي . 

ويجدك السعي وراء النمو الاقصى بآى لمن ترجمتثه في شعار الحفبة الستالينية: 
«اللحاف ب » ثم تجاوز الولايات المتحدة في جميع ميادين الانتاج» . ان آلهد ف الطلوب 
بصياغنه بهذه الطرقة » لا تعرف 4١‏ لا على مستوى النظرية ولا على مستوى التطبيق“ 
محتوى النمو الاقتصادي القابل للقياس هذا . والواقع ان الواد الختلفة المقاسة 
المحاسبة الوطنية لا تمس الا الهام تجاريا ٤‏ آي ما بهم نمط الانتاج الرأسمالي . 
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التركيز المبالغ فيه على النتاج الداخلي الخام بدي الى نسيان حقيقة ان الوصول الى 
نمو عظيم يمكن بلوغه من طريق نحطيم القوى المنتجة الاساسية : الانسان والوارد 
الطبيمية . وليست هذه القوى بالنسبة للنمط الراسمالي الا مجرد وسائل » اذ أن 
الغابة الوحيدة هي الحصول على ألحد الاقصى من الربح . ويمكن الفول بلغة الا قتصاد 
أن «(حساب u‏ الم سسة ندخل في ذأنه الاقتصادات الخارحية) س هذه 
الاقتصادات الخارجية التي تنجم بالضبط عن تحطيم جزء من القوى الانسانية ومن 
اموارد الطيعية . ومن اجل هذا بكشىف نمط الانتاج الرأسمالي عن طاقة نمو 
بالمعنى الإأقتصادي ‏ اعظم » ليس فط من طاقة الأنماط الإنتاجية السايقة ء لكن 
اىضا بلا شك من طاقة الاأشتراكية نقها > اذا ما ارادت هذه الاخرة ان تضع قي 
المقدمة الانسان كغاية مكان الربح . 

بظل الانسان في الانماط الاقبل,. راسمالية مضيما في علاقته بالطبيعة » لكن 
العلاقات الإأجتماعية قى علاقات شفافة » ومن هنا كانت سيطرة الصمي د 
الايديولوجي . ويؤدي الفقر الى نموذج اعادة انتاج بسيط » لكن الايديولوجية تبرر 
هذا النموذج بنظرتها الابدبة للمالم . وهذا ما يدفع الى بناء ارامات وكاتدرائيأت . 
والنمط الراسمالى بستدخل التقدم التقني الى الاقتصادي » ويسمح هذا بتراكم 
سربع ٠‏ وبالتالي بممل على ازالة الضياع الطبيعي .ء لكن الضياع بتتقل عندئذ الى 
الملستوى الأجتماعي . لإن ثمنه هو خضوع المجتمع لقانون الربح ؛ وترجمته هي 
تخفيض الانسان الى قوة عمل واحتقار الاطار الطبيعي للبيئة . لقد كفت الراسمالية 
عن بناء الكاتدرائيات دون أن تقود الى تحرر الانسان . والافق الضيق الذي نفترضه 

مث الان هو سب الشكلات الاجتماعية التي تسجز الأن عن السبطرة کک 

بتىجو بل التراكم الرأسئمالي الى قيمة مطلفة تتحاهل الاقتصادو رة النظام الما 
حيث لا ترى الا نظما اجتمامية قومية متبابنة التطور ومصطفة الواحد الى 8 
الآخر » لكنها لا ترى ترتيبها وتكاملها في مجموع موحد . ان هذه النظرية ثرى أن 
الحيط مقضي عليه » مدان بالانحطاط حتى لو استطاعت سلطة سياسية تد 
الاشتراكية ان تقوم بالصدفة . فمعجرة الثورة الاشتراكية لا يمكن ان تأتي الا من 
امركز ٠‏ .واعطاء الاولوية الميكانيكية للقوى النتجة يقرب هذه الاطروحات من اطروحات 
« قلاسىفة التارىج» الاكثر «برجوازية» . 

في الحفيقة » فهمت الاشتراكية ‏ الديمقراطية ء منذ نهاية القرن التاسع عشر» 
مارکس فهما أقتصادويا ء والتصور الآلي المستقيم للسلسلة التي تبداً من التقنية › 
مارة بالقوي النتحة › بالعلاقات الانتاجية ثم بالوعي الطبقي »> هذا التضور شت على 
التحليلات الديالكتيكية التي اعطاها هماركب في بحثه حول علاقة البنية السفلسى 
بالبنية العليا . وكاوقسكي هو الذي جعل هذا التصور الآلي شحبيا ء وبلاقي هذا 
التصور تربة ملائمة › ليس في المتاطق المتاخرة من المالم الرأسمالي ولكن قي المراكز 
الاكثر تطورا ٠‏ في الانيا تحت قتاع مإ ركسي › وفي انكقترا في طبحة تو فيقينة على 
المكشوف مع حزب السمال > وفي الولايات المنحدة بصبورة اكثر ضياعا ايفضا فضي 
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الاندبولوجية الليبرالية . وهذا لان الطيعة الماعلة في المركر قد أنطبمت بالابد ولو جية 
البرحوازبة » وهي تفيل كالبرجوازية الضسباع التشييشضي ا وني النزعمة 
الاقتصادية > 

ان المفاهيم الكاوتسكية المتعلمة بتنظيم الطبفة العاملة لست مستقلة عن هله 
الآند بو لوجية الاقتصادورة .ء وقكرة وحود حژزب نون التعصر مر ألوعي الخار جي 
للبروليتاريا » ونخبة تصرف العلم الاجتماعي وتطبقه › هذه الفكرة هي ثتاج اعتناق 
سطحي من قبل الطبقة الماملة الاوروبية عنذ .1۸۷ اللماركسية» . قبول الضياع 
الشيوعية ‏ اعطى كنتيجة + الانفصلل » في الاحزاب المسماة ماركسية + بين النظر رة 
والتطبيق ٠‏ وأدى الى تصفية فلسفة الممازسة لصالح الدوغمائية الاقتصادوبة . وقد 
استلهم البلاشغة هذه الأشكال الفنظيمية لان المركزة - التي تعكس في الانيا 
ايديو لوجية نخبوية اقتصادوية - كانت ضرورة عملية حبوبة في روسيا القمع» حيث 
الطبقة. العاملة اقلية »> وحيث الانتيليجشسيا مناهضة للنظام . وهذا هو سبب حوار 
الطر شان بين لانن » الدي دهش «لخيانة» کاوتسکي في ۱١١٤‏ ۰ ډروؤا لو کصوږغ 
الئي كانت تفهم بشكل أفضل عله الخيانة . 

لقد اخل البلاشغة اذن منذ ۱۹1۷ الطريق الذي قاد الى ووسيا الراهنة . لقد 
حثنها على ذلك الإحداث بالتأكند _ حرب أملية مدمرة + تشتت البرولبتاردا »+ الج. 
وفد استولی القلق على فینین ایضا بالتاکید » لکن لا على تووتسکي ولا على ستالین؛ 
وجهي الميدالية الاقتصادوية تفسها . فقد كان الأول بنتظر معجزة الفرب المحرر ٤‏ 
اما الثاني فقد كان شد بد القناعة بضرورة تقليد الغرب ٠‏ و«اللحاق به» قبل تجاوزه. 
والثورة الصينية هي التي ستميدف الإعتبار ألى ناركس > باعطائها لمانون التطلور 
اللامتكافىء معناه الحقيفي ْ وبقطيعتها مع ذلك الخط ألذى عو م غل تکف علاقات 
الإنتاج حسب التطور المفوي للقرى النتحة . 

ان تارب الصيين لبس البرهان الوحيد على ان النمط السوفياتي بلائم.البلدان 
التفدمة اأكثر من البلدان التخلفة . حتى في اوروبا الشرفية لا تأتي الكتشف ات 
الاقتصادىة الشدبدة الاتقان من روسيا المتخلفة (رغم المركزة) رلا من يوغسلافيسا 
التاخرة أيضا (رغم غياب المركزة) لكن من الانيا الشرفية . ان طبقة الركز الماملة 
الشكلة خلال عقود طويلة من الضياع الرأسمالي » الذي وجد لرجمته في انشسابها 
للأاقتصادو رة » هده الطفة حاهزة لتحاوز تنافضات النمط الرأسمالي دون النحرر 
من هذا الضياع . ولهذا قبلت الفاشية وتفبل البير قراطية النقابية ٤‏ كما تقبل الحزب 
٠‏ النخبوى المرشح لورائة البرجوازية والقادر على دفع المركزة الى المستوى الضروري 
لتجاوز التناقض بين الطابع الاجتماعي للانتاج والاشكال الضيقة للملكية الخاصة . 


د انجاهات النظام العفوية + 
ان التجوبة التاريخية لووسيا السوفيائية تدكرنا بان الاتجاه المفوي النظام 
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الراسمالي ليس انجاب الاشتراكية . ففي غياب عمل واع » سنتطيع هذا النظام ان 
بتجاوز التناقضات التي تميزه في مستوی محدد من تطوره مع الاحتفاظ بالجوهري 
مما بحدده > الضياع السلعي . علدئذ نصل الى مستوى جدبد من الرآأسمالية ء 
مستوى لا بصبح ابدا «الاخير» لكن فقط الاعلى حيث يعبر التناقض الاأساسي لنمط 
الانشاج عن نفسه قي أشكاإل جديدة . 

في النظام الرأسمالي المر كزي ) لا بحدد وعي الاأندساب الطيقي لفربق اجتماعي 
(المروليتار دا مثلا) وحده الو عي الطبقي . فهذاً الوعي بمکن أن بكون (وعيا أصلاحيا) ء 
لكن وعيا من هذا النوع مستحيل الو جود في المحيط اذ ان الاشئغال الإو ضوعي اللنظام 
لا نتضمن دمج الجماهير . وهكذا لا بد آن بقود ادرال الموقف هنا الى رمي اللظطام 
باكمله . ان المسالة الحقيقية الوحيدة الهمة هنا هي مسالة معرفة فيما اذا كانت 
الحماهر الكدّحة او التي في طربقها لذلك › في بلد معين في لحظة معينة »› تلفي 
مسؤولية مصيرها وماساتها على كيفية عمل النظام الموضوعية ام ترى هدا المصير 
نتيجة لقوى اجتماعية مدمرة » تتجاوز حتى القوانين الطبيعية » الامر الدي يقسر 
عملها السياسي على ان لا بتخطى مستوى الانتفاضات المعدومة الاستراتيجية . 

ان وعيا أشترأكا ‏ ديمقراطيا مضيما في الاقتصادوبة + مضافا »> في المر كز › 
الى قوانين التركز المتزايد للقوة الاقتصادية »> يسرع حركة التوجه نحو نوع مسن 
راسمالية الدولة . وقد برزت ؛ء خلإل تطور الراسمالية التارنخي مخارج متعاقبة ' 
للتناقض الأساسي لنمط الائتاج > في الشركة المعفلة ٤‏ ثم EL‏ والهو لدنخ 
و في التجمعات الكبرى . أن التركيبة التكلوقراطة ‏ الاشتراكية _ الدىمقراطية 

نسمح بالتفكير بالتقاء النظم ذات الاصل الراسجالي الليبرالي ة کک مع النظم ذات 

ال السوفياتي . ومؤلف اورويل ((1۹۸4) و كذلك ون ذو البمد الوإاحن) 
لارګوزه بذکراننا بأن هدا الثظور ليس فق ممكنا » ولكنه اكثر من ذلك مكتوب في 
التطور الهفوي نفسه . 

اما في المحيط فالاتجاه العام هو تبني أشكال تبعية اعلى . هل بخلق التطور 
العغوى لهذا النلمطل شروط تحجاوزه الخاص ضمن اطار النظام العام ٤‏ وفي إبة حالة 
سيظهر ذلك كمرحلة ضرورية ؟ هذا مشكوك فيه : ان التموذج الدي يقوم عليه هو 
نموذج اعادة انتاج شروطه الخاصة . وهلا التعميق للتطور المحيطي التبعي سيسسير 
في اتجاهاٽ جحد رة هي التي ستكو ن الاشكال الرثبسية للتخلف المتقشدم غدا . 
والسيطرة e‏ تعر عن نفسها في الاو لوبة المعطاة لتطور قطاعات علبها ان 
E)‏ لححمل المنافسة في المشښتوی العالي سموآعء أکان الامر شلق بمنتح ات 
تصديربة ١م‏ بالمنتجات الكمالية؛ التي بعبر تشجيعها عنتبني نماذج الاستهلاكالغربي. 

في المراحل الاولى من تشكل الاقتصادات المحيطية » ولا كان الفارق التكنولو جي 
ضئيلا » كان لا بد الراسمال الركزي المسيطر › لضمان سير النظام في صالحه » من 
الميطرة المباشرة على الفطاعات الحدثة » وتأمين سررها , كذلك كان بحاحة لوسائل 
اشراف سياسي »> ومن هنا جاء الاستعمار . اما في مرحلة اكثر تقدما من تط ور 


۹ 


المحيط ء فتستطيع السيطرة التكلولوجبة > القائمة على اساس تفاوت مترايد ء 
والمتمفصلة مع شكل فات وطبقات احتماعية محلية مندمجة على قامدة هط 
استهلالد واحد مع الأيدبولوجية التي ترافق ذلك ٠‏ تستطيع أن تضعن شروط اعادة 
أنتاج هدا البظام دون اللجوء الى الاشراف المباشر ودون تاخل سياسي مكشوف . 
هذا هو معنى الاستممار الحديث)» او الامبريالية الجدبدة . في هلا الاطار الجديد» 
نهوم الأدخار المحلي شحمل تلم ۾ التو ظيف خاصا کان ام عاما . ولشوع فطاع عام 
دمكن أن يصبح كبر الأهمية » بل حتى ان بسيطر في الستوى المحلي ؛ لا بنفي تبعية 
مجمل النظام ء ما فيه القطاع العام للعالماتقدم . ونشاط القوى الاجثماعية المحلية 
بضمن هذه التبعية » حتى لو كانت هذه القوى منتظمة في رأسمالية دولة تداي 
الاشتراكية . وفي مرحلة اكثر تقدما بمكن حتى ان نتوقع نشوء صناعة ثقيلة تقوم 
بو ظيفة حامنل محلي لتطور تبعي اجماليا مع احتفاظه بصورة قطاع عام . وتتحول 
البرجوازبة الصغرة ٠‏ ناقلة راسمالية الدولة التابعة » الى قلاة رئيسية للسيطرة 
الامبريالية › حالة بهذا محل البرجوازبة القديمة العقارية ‏ الكمبرادوربة التي كانت 
ناقلة الراسمالية الخاصة التابعة في ألفترة الستانقة . 

هل هناك امكانية » اذا اعطيت البلدان الاكثر نقدما في هدا الطريق › ألوقت 
الكافي لتحرر نفسها من التبعية وسن بلوغ صورة الركز الكامل ؟ في البلدان شبه 
الصناعية » خاصة الرازيل وامكسيكت والهند » حيث لعب كبر البلاد دورا هاما ؛ 
هل من الضروري نفي امكانية تطور متمحور على ذاته ؟ الا بمكن للمكسيك أن تتحول؛ 
ككندا » الى اقليم تام التطور من اقاليم الولابات المتنحدة » بمعنى أن ظواهر الهامشية 
المرئية حاليا تزول تدريجيا حتى التلاشي ؟ هذا التطور امتمحور على ذاته لن يتم في 
هذه الحال على اكتاف الراسمال القومي ولكن بدعم راسمال الولايات المتحدة الذي 
يمكن ان ترتبط البلاد به كشريك صغير . في هله الحال سينتقل التناقض من الحقل 
الآ فتصادي الى الحقل الثقافي _ السياسي . 

لا بد من التدكي بالاعراض الثلاة التي حددناها للتخلف : اللاتكافۇ القطاعي في 
الانتاجية » التفكك والخضوع . ولا يبرز التفكك بالصورة نفسها في البرازيل وفي 
افريقيا الاستوائية . فهناك في البلدان شبه المصنمة الامربكية اللانينية (البرازيل ٠»‏ 
المكسببك والارجلتين) تجمع صناعي متكامل . ويرنو هذا التىجمع الى أن بكون ذاتي 
القوام على طريفته : فهو لا بقوم على قاعدة سوق داخلية واسعة تضم كل السكان ٤‏ 
کما قي السلدأث امتقدمة » لکن على قاعده سوف جز نه مكو نه من القسم العني المندمجح 
من السكان . وعلى هذا » تبقي الصناعة خارج السوق سما هامشيا من السكان 
يكو"ن الاغلبية الساحتة من السكان الزراعيين وامتدادهم في مدن الصفيح المحيطة 
بامدن . ففي الحقيقة تظل الزراعة التي اخضمعت للاستثمار في مرحلة سابقة مسن 
الاندماج في النظام العاآي »> زراعة تخارجية ›» وهي لهذا السبب تظل ضحية 
جزاءات عمل قليلة جدا وراكدة . والتفكك الذي لا ظهر في مستوى الصناعة يفصح 
عن نفسنه في المستوى القومي › في العلاقة بين الزراعة والصنامة , وتجد هذه 
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الطاهرة قرجمتها » كما نلاحظ فى البرازيل مثلا »> في نشوء بنية تجارة خارجية 
خصو صية » حيث تحتفظ الصادرات بت ركيب مشابه لتركيبها فيما بتعلق ببلسد 
متخلف تقليدى إ(غلبة المنتجاث الاولية » خاصة الزراعية) اما بلية الواردات فتأخذ 
صورة واردات بلد متقدم إغلبة الطاقة » والمنحجات شبه النهائية » مواد التجهيزات 
والمنتجات الغذائية » وليس النتجات المصنعة الاستهلاكية) . ونمكن ان نتساءل عما 
اذا كان التخلف سيأاخذ > اذا ما زال التفكك تدريجيا مع اندماج بقية القطاعات التي 
ما زالت هامشية » صوراأ مختلفة عن الصور التى نعرفها حاليا . 

لا ندعو على كل حال ما نرى ارتسامه الآن في ابامنا الى تصور امتصاص تدر ىجي 
ممكن» ضمن الاطار الراسمالي؛ للهوة بين الر كز والمحيط. ولا تقوم الشركاث متعددة 
القرميات الان الا بالاستفادة من هذا التفاوت (ومن تمرته ء المستوبات اللامتكافئة 
لجراءات العمل) . ونستطيع منذ الان ان نرى › في تايوان › وفي كوريا افجنوبية > 
وفي هونغ كونغ وفي سلغاقورة نتائج الاقامة الكثيفة لله الشركات المتعددة 
الفوميات . إن نقل الصناعات القائمة على العمل س الكتيف » والتي تستنخدم بفزارة 
اليد الماملة »> والتى تكرس مننجاتها للنصدير للولابات المتحدة واليابان »> هذا النقل 
"الواسع الى المحيط » يسرع من عملية نشوء تقسيم جديد للعمل > دائماءغر متكافىء. 
وبرت الحيط من هذه العملية الصناعات امحدودة الحيونة » بينما بحتفظ المركر 
للفسه بالصناعات التي تتمتع بامكانية التقدم العظيم , 

بالتأكيد » بقود التغاوت المتزايد بين المركز والمحيط الى تطور الهمجرات من 
البلدان المتخلفة ألى اللدان التعدمة . وقد دشن «هحرة الاأدمغة» هذا التبار بعد 
٠‏ الحرب المالمية الثانية بالثسبة للاختصاصات العليا . وكما هو الحال دائما ¿ : 
العمل تفسه تحت تصرف الرآسمال حيثما بحتاج اليه هذا . ولكن حتى لو احتلت 
هذه الهحراث مكانة أساسية ٤‏ فان الرأسمال ستطيع إن تفل دائما ألفروفق 
الثقاقية القومية كما بظهر ذلك الو ضع القانوني اللامتساوي للممال المهاجرين في 
العالم المتقدم . واذا احتاح الامر » بهدد هذا الانتقال لليد العاملة بخلق «استممار 
داخلي» كما هو ملاحظ ني اغريقيا الجنوببة . 

ومن جهة أحرى ٠‏ بولد تر كر النشاطات الجدندة للثر كات المتعددة س القومبات»› 
ثم تطور القطاع العام » خاصة في اطار الصناعات القاعدية > في بعض بلدان العالم 
الثالث » بولد طرازا جديدا من المراتبية في داخل امحيط . فعض مناطق المحيمل 
تستفيد من الت ركز الجغرافي على اراضيها. لصنامة الكمالياث بل المعدات › ليس فقطل 
لسد حاجة السوق الداخلية القرمية ولكن ابضا لسد حاجة السوق المجاورة التى 
بفرض عليها ان تبقى خرانا لليد العاملة الرخيصة . وهذه التوقعات لا تظهر فقط 
معقولة بالنسبة لليلدان الكبرى في العاقم الثالث (والبرازيل هي احسن مثال على 
ذلك > ولكن علينا ان نفحص الدور الذي يمكن ان تلعبه اقهئد كذلك في هذا المجال) 
بل انها عمكنة حتى بالنسبة لمناطق أكثر تواضعا » في العالم العربي او في افريقيا 
السوداء + 
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اشكالية الانتغال ء 


في الحقيقة » ليس أمام اللحيط الا الخيار التالي : فإما 'تطور تابع » او تطور 
: عتمحور على ذاته ٤‏ وبالشرورة ڏو إصالة حاصة تمیزه عن تطور اللدأن المتعدمة 
الراهنة . وئلتقي هنا من جديد بقانون التطور اللامتكافىء للحضارات : ان امحيط 
لا يمكن ١ن‏ بلحق بالنموذج الرأسمالي ٠‏ انه مضطر لتجاوزه . 

ان عليه ان بعيد النظر جذريا في النموذج الراسمالي لانفاق الولرد كما عليه أن 
برمي جانبا بقواعد الريعية . لان الاختيار القائم على قاعدة الريمية في اطار بنية 
الاسعار النسبية التي بفرضها الاندماج في النظام المالمي بحفظ ويتج من جديد 
نموذج الثوز لع اللامتكافىء التضاقم للمداخيل (اي التهعيش) ٤‏ الذي نعل بوره 
نمو ذج اتقاق الوارد المحيعطي ۰ وعملية تصجيح سر توزيع الموارد بحب ان تتم خارج 
اطار قواعد السوق > وذلك بالاستناد الى تفهم مباشر للجاحات ١‏ الحاجات الغذائية» 
السمكن ء التعليم والقافة ء الح . 

وليس من قبيل الصدفة ان قود كل محاولة جادة في امحيط للتخلص من 
السيطرة السياسية للمر كز الى صراعات تستدعي التفكر رآ فاق اشترآكبة. بالتأكيد» 
بمكن لهفه الثو قعات الات شتراكية »؛ حب الظروف > أن تتأخر في التحقق او أن 
وة : تحتوى »> لكن لا نمكن لهذا أن بغر من حعَيمة ان كوبا قد بدأت ثورة 
اشتراكية دون ان تعرف > وأن الفلاحين الكوبيين قبلوا التجميع الذي عارضسه 
الفلاحون الروس »> وان حظ الاشتراكية أفوى اليوم في كوبا وتشيلي منه في 
الولابات المتحدة !و في اوروبا . ولم نكن صدفةايضا أننا التقينا ماركس في الصين. 

أن الإنتقال »> اذا وإجهناه فيي مستو اه المالي )> صدا من اتحردر المحيط . فهذا 
الاخبر مضطر من البدابة للتفكير في نموذج تراكم أولي محلي . في الظروف الرأهنة 
اعدم التکاقو بين الامم » سيأاخد التطور ء الدىي لا يريد ان بكون تطورا للتخلف > 
صورة تطور قومي ٤‏ شمعبي ‏ ديمقراطي واشتراکي في الو قت نفسه ٤‏ عن طريق 
امشروع العالمي الدي بحيط بهذا التطور . ولا كانت الراسمالية قد اخذت في الواقع 
بعدا كو نيا ونظمت علاقات الانتاج على هذا الاساس > فمن امستحيل رؤبة الاشتراكية 
على غير مستوى الكرة الارضية برمتها . وينجم عن هذا ساسلة من التناقض ات 
الخاصة بالانشقال » بين الهدف الاشتراكي الذي هو بالضرورة عاي > وبين الإطار 
الإشقالى ؛ء الذي ببقى اطارا قوميا . لکن فقط قي حدود علام تضحية هدف 5 
بمكن وصف استراتيحية ما بأنها استراتيجية انتقال الا اذا لم تضح" بهدف النضج 
و قطور الوعي الاشتراكي لصالح التقدم الاقتصادي ني اي مرحلة من الرأحل . 

وتتطلب هذه الا ستراتيحة ٹسیا آخر غبر توسع ا)لكية العامة »> أو الصتاءة 
الثقيلة . فاذا لم تكن مصاحبة بإعادة نظر جذرية في الاختيارات الاقتصادية » حتى 
لو أدى ذلك الى ابطاء بسيظ في وترة النمو الاقصى » فان توسما من هذا النوع 
دمکن آن شود الى تخليد نموذج الثطور التابع قي المحيط . ان الهدف هو التو فيق 
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بين أقامة المنشاآت الاكثر عصربة وبين تحسينات مباشرة فيي القطاع الفقر حيٹ 
بتر كز القسم الاكىر من السكان » ووضع التقنية الحديثة في خدمة تحسين الانتاجية 
المساشر ء وتتحسين مصم الحماسر ۹ و لے د التجنات المساشر هة هي التي تتیحو حدها 
تحرير القوى الانتاجية والمبادرات وتعبئة الجماهير فعلا . أن الجمع بين التفنيات 
الحدثة وبين التحسينات الباشرة فى مصر الجماهي بقتضي اعادة نظر جذربة في 
اتجاهات البحث العلمي والتكنولوجي . اما تقليد تكنؤلو جيات العالم المتقدم فلن 
بفيد في حل مشكلات العالم المتخلف اليوم . لكن هذا الديالكتيك الخاص بالانتقال 
لا بسني آبدا التخلي عن آفاق التحديث . أن حركة «الاحتجاج» في الغرب تكتشف 
بمناسة لقف الح اة البو مية أنه لحم عدم السعي الغ ارتفاع معدل النمقو الا قصى 
باي ثمن » وتحاول ان تعيد الاعتبار لتقنيات العمل الكضف » وذلك في خليط من 
أند و لو حية الميسيين ومن العو دة ال أ سطورة الإنسان البداني الطب ومن نفك 
واقع المالم الرأسمالي . وعلى اسس مغلوطة مشابهة لهذه اعتقد البعض مخطئين ان 
باستطاعتهم تفسير يعض اوجه السياسة الصينية » بعد مزل هذه الاوجه عن المنظور 
الذي تفوم فيه . 

ان امشروع الاشترأكي لا تحدد بعبارات اقتصادية ولكله دمج فيه الاقتصادي . 
والاشتر اكه الناجزة ستتا سس بالضرور* جلو EY‏ أقتصاد حل بت ذي انتاحية 
عالية حدا , والتقفكر بعكس ذلك يعني انتا نتصور ان «الشر ناتى من التقنية» ولیس 
من النظام الاجتمامي ٤‏ حيث تعمل هذه التقنية . في الوافع » ان نمط الانشاج 
الرأسمالي هو الذي بتعار ض مع التحدبتٹ وشوه امکانیاته ۰ قد کب ألكثر حول 
هذا كشكل خاص بنمط الائتاج الرأسمالى » وسيكون قد آلهى وظيفته الثاربخية ٠‏ 
التراكم ‏ وهياً بالتالي لمرحلة تجاوزه نفسه . ان الثورة التقنية الراهنة سثسشبدل 
العمل المحزاً ٣‏ لعد م الإا ختصاص _ الشكل الإساسي للعمل مل بدآبة لشوء ألآّلة ‏ 
بالأئمدة . وسيسمح ذلك معا بتو فير الو قت الممكن دون عمل وسيعطي العمل اشكالا 
حجديدة ١‏ عاليه الإختصاص . 

RR 
الالسالية 4 لکن التهد ند دطالة حماعية ُ ولٹهمسس متز اند لحزء من الإأئتتان ةه‎ 
(بااذ_ط الماقم الناقث) في نظام لا ستوعب الا الاقلية , هذا هو الست الطبيعي‎ 
لحساب الربعية ألقائم على غابة وحيدة هي الربح »> وللضياع الافتصادى الذي لا برى‎ 
في البشر الا يدا عاملة . لكن الائسانية بتحريرها المجتمع من الايديولوجية التى‎ 
. يفرضها عليه نمط الانتاج الراأسمالي »> تحرر أبضا فواها اإنتحة‎ 

و فيي حضارة اشتراكة على مستوى المعمورة لا نمكن أن نكون هناد صراع بين 
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محجم اھ الأصطلحات الواردة فى النصس 


تمفصل Articulatioun‏ 
مسار رع Accélérateur‏ 
تعدبل ہ تکییف A justement‏ 
أسشملاك Appropriation‏ . 
متمحور على ذأته Autocentré‏ 
ضياع استلاب Aliénation‏ 
مأزف ‏ طرق مسدودة Blocage‏ 
ترکر ‏ رکیز Concentration‏ 
مرکزة Centralisation‏ 
طائفة Carte‏ 
وضعية » ظرف Conjoncture‏ 
تداول Circulation‏ 
نمو Croissance‏ 
مفهو م Concept‏ 
تصور Conception‏ 
قسر Coercition‏ 
محد د Dêterminant‏ 
اعتماد Crédit‏ 
انحلال Désagrëgation‏ 
تحلل Désintégration‏ 
رفكت Dêsarticulation‏ 
تىم Dêépendance‏ 
اعوجاج ٤‏ تشوه _ انحراف Distonsion‏ 
ودنهل ت وداد | Depots‏ 
وكس أالقيمة Dépréciation‏ 
تخفيض أالقبمة Dévaluation‏ 
منفد ء مثاقلد 7 Débonchê - 8s‏ 


` 0 


تو ازن 


تىادل › مبادلات 


حصري 

شر كة متمدده القوميات 
شركة مختلفة القوميات 
عاملے ' 

تا قطع 

متماثل 

تورم > انتقاح مفرط 
صعيد 

تکاسل ٤‏ اندماج 
ابتدائي 


Dêcallage 
Hpargne 
EHthnie 
Extravêrti 
Hxtraversion 
Exlaitation 
Equilihre 


Hrfficacité margirale du Capital. 


Echange - s 
HEagencê 

Heonomie de traitê 
Etatique 

Excluaif 

Firme nıultinationale 
Firme Transmationale 
F'acturtel 

se féodalire 
Homogêne 
Hylertrophie 
Instance 

Intégration 

Initial 


Industrialisation par Sulistitution jÎ التصنيع كبديل عن الاستد‎ 


القصنيع باستصناع الواردات 


d’inportations 


Mode de Production marchaod4ئرlmتl نمط الانتاجم السوقى  او‎ 


مط الانتاج الخراحي 
E‏ 
مودج 


رک 


الس 
اق 
سا 
کو لكة 


Mode de production Trilurtaire 


Mode de production esclavagiste 
Marginalisation 
Modêle 
Mise en Valeur 
Multiplicateur 
Marchandise 
Kaulakisation 
Prêdanirance 
Prolétarisation 
Prêcapitaliste 
Périphêriquê 
Plus - Value 
Propenaion-a 
Production 
Produit 
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Paradoxe مغارقة‎ 
Phage / مرحلة‎  ةرئاد‎ 
FProblématique [شکال‎ 
Phénorêène ظاأهرة‎ 
‘Rentabilitê رة‎ 

حزاء ٤‏ جزاءات 8 - Rémunération‏ 
تخر retard‏ 
رسع Rente‏ 
عو أئد Recettes‏ 
ر ده Rural‏ 
یوي Structurel‏ 
ٻنياني Structural‏ 
بنيانية Structuraliame‏ 
فانض Surplus‏ 
فائض الانتاج Surproduction‏ 
قائثض الربح Surprofit‏ 
طور Stade‏ 
نقص الاستجدام Sous =“ emploi‏ 
نتاج فرعي Sous - produit‏ 
تخز لن Théaaurisation‏ 
انتقال Transition‏ 
نفل _ تحو يل Tranamigsion‏ 
مصادرة على الطلوب Tantologie‏ 
النظر بة الكمية Quantitativiame‏ 
یم حفيقية Valeure réelleg‏ 


با مقابل هنال بعض الصطلحات الشائعة في الترجمة السورنة ت اة والتي 
لا تتطابق مع مشيلاتها في مصر العربية ٤‏ ولهذدا سنضع ههلا » كما أشار علينا سحر 
امين ٠‏ الكلمة الفرنسية بجانب المقابل السوري - اللبناني الذي استمبلناه فسي 
ترجمتنا ثم بجانبه القابل المصري : 


1 الإا شی أالمملات الإحلة Devise étrangêère‏ 
a‏ ۰ اغفاد Invertissement‏ 
احتياطيات نقد به أرصدة Rêserves monétaires‏ 


Hmploi و ظیف‎ ٠  مادختسا‎ 


اما نحن فقد استخدمنا كلمة رصيد مقابل 801 ونحن نعتقد ان مسن 
الافضل استخدام كلمة استثمار بدل توظيف مفابل خ«عصع#ووااوعسصذ آي الكلمسة 
امصر نة » لکن احتياطيات نقدية إنضا مقابل وe٣اذواقرمصہ‏ 8ع۷٣عR‏ للکر سس رصيد 
وارصده لکلمة u 801de:‏ وکنا قد استھملنا کلمة تو ظیف مٹابJ io vestissement‏ 


SA 


اهشر 


مقدمة الطبعة العربية 
مقذدمة 
1 النشكيلات الاقيل س راسمالية 
| س انماط الانتاج 
التشكيلات الاحتماعة 
٣‏ س الطبقات الاأجتماعية ٤‏ وتمفصل الإصعدة 
 ¿‏ الأمم والاقوام 
ه ‏ الشجارة البعيدة المدى وتفكك العلاقات الاأقطاعية 
مازق التشكيلات التجارية : العالم العربي وافرقيا السوداء 
۷ ماآزق التشكيلات الخراحية 
١‏ القوانين الاساسية لنمط الانتاج الراسمالي 
| س القوى المنتجة وعلاقات الانتاج في التشكيلات الراسمالية امركزية 
تراكم الراسمال في التشكيلات الراسمالية المركزية 
E‏ التراكم الذداتي المي كزة : دول النظام اللقدي 
من التفكر الكلاسيكي الى كينز وميلتون فريدمان 
باب الفديل: الا دار خي الاعات 
ب النفد في عملية الترأكم 


i‏ التراكم المتمحور على ذاته ا الین الو شمية 
١ ٠‏ ال «نظرية الصافية» للدورة : الوهم النقدي 
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المعاصرة : من الدورة الى الو ضمية A+‏ 
ه ى الملاقات المالمية وتمفصل التشكبلات القومية للراسمالية المركزية ۸٣۲‏ 
التظربة الاقتصاد رة في توازن مبزآن المد فوعات AY‏ 
ب نظر ية الو ضعية الاقتصادىة وامتدادها على المستوى الدولي 1۲ 
< النطام النقدى الدولي والازمة الماص هة 14 
د من احل نظر نة علمية للتعد دلاث النيوبنة بين التشكلات القومية ٠.١‏ 
۴ - من التخصص الى النبمية فا 
| - اسس التخصص الد ولي 1ء 
۲ ب نظر بة التبادل اللامتكافىء 1۰ 
أ مساهمة اساسة l1.‏ 
پ ‏ هل من الممكن ابجاد نظربة اقتصادية للمبادلات الدولية 10 
< س صباغات اخرى واوحه اخرى للتادل اللامتكافىء 114 
۳ ب توسعية نمط الانتاج الراسمالي 1۲ 
1 التحارة الخارحية الاضل رأسمالية والمركنتيلية 1۲۲ 
ب _ التسحركات الدولية الرساميل في النظام الراسمالي الناحز |۲١ ٠‏ 
ج _ مسالة حدود التبادل 1۸ 
د المنحى الفطري للراسمالية الى توسيع الاسواف 10 
ھ ‏ التحركات الدولية للرساميل 1۳۸ 
و س وظائف المحيط BB‏ 
> التراكم التخارجي والتبعية 1۹ 
) - أصول وتطور التخلف 150 
١ ٠‏ نظربة الانتقال الى افرأسمالية المحيطية 10۵ 
س اتخارج الاقتصادات المتخلقة 10۸ 
E,‏ الاصول 1لار سخيهة للتخارج ٠‏ التحارة الأاستحمار دة ۵۹ 

ب اللاتكافو الفطا عي في الانشاجية > وأنتقال بنية الاسعار ممن ' 
المركزية الى A‏ 
< اختيار تقليات الانتاج قفي المحبط ٠‏ اللاعقلانية في النظام ۷٦‏ 

د التخصص الدولي اللامتكافىء » سيطرة الراسمال الاجنبي ونقل 
الآلبات المضاعءعفة ١‏ التفكك 1۸۱ 
داهن 1A0‏ 
ت التضحم امغر ط في القطاع الثالث 1A0‏ 
ب ب التقدم والتخلف والفماليات اللاانتاجية AA‏ 
التبعية ۱۹۱ 


1 س التبعية التجاربة والالية والتكلولوجية 1۹1 
ب الأتحاه الى المجز فيي ميزان المد فرعات الخارحية المحييل 1+6 


د «الآلياث السيمّة» للاصدار أ٠‏ 

1٥ as GC LE ECE E 

ه - طرق الانتقال المسدودة 1 

م ب النشكبلات الاحتماعية المحجطة العاصرة ۲۲٢‏ 
| ى التشكيلات التارنخية للمحط العاصر ٦‏ 

أ التشكيلات المحيطية الامرنكية ۸ 

ب ن التشكيلات المحيطية العربية والآسيوية 1۰ 

< التشكيلات الاحتماعية الافرفية : tt‏ 
الخصائص العامة للتشكيلات المحيطية ' 00 

1 غلبة الراسمالية الزراعية 0٦‏ 

ب _ الحدود التي بقرضها الرأسمال الاجنبي 10۹ 

< الاتحاهات المعاصرة نحو تطور الب قراطيات القرمية 1 

د التكديح والتهميش . البعد المالي للصراع الطبثي ۹ 

هھ ى التشكيلات المركرىة الحدىدة والتشكيلات المحيبطية ۹ 

س نحو استراتيجة للائتقال AY‏ 
نمط الانتاج السو فياتي YAY‏ 

ب اتجاهات النظام العقوبة A۹‏ 

< اشكالية الانتقال ۹۲ 

محم بأهم المصطلحات الواردة قي النص 0 


صدر عن دار الطليعة 


في سلسلة دراسات اقتصادية 

د. خالد الشاعر 
مشروع جديد لقائون الضربة اموحدة على الدخل (لبنان) 

+ لسر ناعوق 
الفطن وظاهرة الانتاج الإاحادى في ألا قتصاد السورى 

بو علي ياسين 
اثر البترول على الاقتصاد اللیبي : ۱۹٩۹ ۱۹٣٦‏ 

د. علي عتيفة 


الدول النامية ومشاكل التصنيع فيها 
طه الجزراوي 
تقدير الدخل القومي في العراق 1۹٩۱ 1۹٥۴‏ 
) د خر الدین حسیب 
مصادر الفكر الاقتصادي العربي في العراق ۱۹۰۰ ۱۹۷۱ 
ده خر اقدين حسیب 
مساهمة الممال في الأدارة في الوطن العربي - دراسة مقارنة ‏ 
ده خر افدین حسیب 
دراسات في الاقتصاد المراقي 
نحو اميم النقط العراقي 
۰ ده محمد سلمان حسن 
التخطيط الصناعي 
لے٭ محمد سلمان حسن : 
التثمية الزراعية في المجتممات التقليدية : تقنيتها واقتصادها في العراق 
د عبد الوهاب مطر الداهري 


د» مود اتحمصي ' 


نحو تخطيط الاقتصاد العرا قي 


النخطيط الإقتصادي ' 


نماذج مختارة لتخطيط الاقتصاد الوطني الشامل 
فلادیمبړ مو ګري 


لبوڼ کړوفسکګي 


ده اندریاس جورج بابندريو 
الأقتصاد السياسي ‏ الجزء الاول : القضابا العامة 
اوسکار لانکه 
الاقتصاد السياسي ‏ الجزء الثاني : عملية الانتاج والنظم الاجتماعية 
اوسکار لانکه رد» محمد سلمان حسن 


المالية في الدول الاشتراكية 


الراسمالية الاستبدادية 


ایمنجر » دیز وفیکیت 


فخ القروض الخارجية : صندوق النقد الدولي والمالم الثالث 


شریل بایر 
مشاكل التنمية الإأقتصادىة وتقعبنة السكان ألحديين 
لاصلاح الزراعي بين النظربة والتطبيق 
دورین وری. 


الاقتصاد السياسي للتخلف 
بول باران وابف لاکوست 
الاميريالية الجديدة 
حمزة علوي وهاري ماکدوف 
امالية العامة ٠‏ دراسة مقارنة 
ډدء جسن عواضة 
دراساٽت قي اقتصادبات الثربية 
1 3 + منتر عك السلام 
نحو اصلاح زراعي اشتراکي 
ده سعدون حمادې 
نظرة ثانية في الاقتصاد اللبناني 
ده بوسف صابغ وده محمد عطا الله 
راس الال لکارل ما رکس 
| + فواد ار نسي 
النفط العربي : سلاح في خدمة قضابانا الملصيربة 
د. عاطف سلمان 
معركة البترول في الحزائر 
ده عاطف سليمان 


NOE‏ والمئلف 
ای الف ا للتناقض ا النظام الرأممالي المالمي هو التناقض بين مر كزه . . 
المتطور والسائد ‏ اوروا الغربة وامی رکا والمابان بصورة رئدسمة - وبين حطه المتخلف 
والتابع » او ما يسمی بالمال الثالث . ومع ذلك فأن امكانىة تحول حاسم في الحتمع المعاصر 
تن فق عط الر سال ل ی مر گرا رها الکتاي رن قا , 
ولد مير امین في مصر عام درس الاقتصاد ونال الد كتوراه في العلوم الاقتصاددة 
وتمل من ۱۹٩۰ = 1۹٥۷‏ في ادارة التطور الاقتصادي في جممورية مصر العر بىة ومن ۱۹٩۰‏ الى 
اا اشتغل RT‏ كومة ما قىل ان دسمی استاذاً في جامعات بواتسه ٤‏ دا کار ٤‏ 
وفانسان . وهو عمل منذ ۱۹۷۰ مدراً لمعد الافريقي للقظور الاقتصادي والتخطىط في 
دا كار » التاإبم ا افردقا , : 


لل اومايعاد فا )ا 


